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يشكل حق الإضراب الأداة الرئيسية للدفاع عن جميع الحقوق المترتبة عن علاقة العمل 

وتطويرها وجعلها تتماشى مع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للموظف العمومي، بغية الحصول 

  .على استقرار وظيفي تتحقق معه تطلعات هذا الأخير

بات حق من الحقوق الأساسية العامة، وهو من بين الكثير من المسائل التي تعتبر مركز فقد   

وقد ترتب عن ذلك، أن الإضراب يتمتع بأهمية كبيرة في حياة . جدال الفقه والسياسة في العالم

ي يشهد الواقع بذلك من خلال الممارسات العديدة الت–الطبقة العاملة باعتباره أنجح الوسائل والسبل 

  . للتعبير عن مطالبهم والكفيلة للحصول عليها-حظي جلّها بالنتائج الجيدة

إن الإضراب منذ ظهوره يعتبر السلاح الأكثر فعالية بين أيدي العاملين من أجل الحصول 

على تحسين ظروف العمل في مواجهة الإدارة أو أصحاب العمل، لكن من جهة أخرى يعتبر 

 متضمنا مساسا أساسيا بعدة مبادئ - في مجال الوظيفة العامة– الاعتراف بالحق في الإضراب

قانونية هامة في مجال القانون الإداري، بل يمكن القول بأنها من المبادئ المؤثرة في صياغة قواعد 

  :القانون الإداري، ومن أهمها

أن ممارسة الحق في الإضراب قد تؤدي إلى إهدار مبدأ رئيسي وأساسي في القانون  -

ألا وهو مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وما قد يترتب على ذلك من تعطيل الإداري 

  .المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المتعاملين مع الإدارة على حد سواء

أن ممارسة الحق في الإضراب يتعارض ومبدأ السلطة الرئاسية وواجب الطاعة المترتبة  -

رام أوامر الرؤساء، ولا شك أن واجب الطاعة يعد عليه، وما قد ينجم عن ذلك من ضرورة احت

من المبادئ الأساسية التي تحافظ على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد من جهة، وتحقيق 

 .أهداف المنظمة الإدارية على أكمل وجه من جهة ثانية

إن استخدام وسيلة الإضراب كوسيلة للضغط على السلطات العامة لتحقيق مطالب معينة  -

يتعارض والمركز اللائحي التنظيمي للموظف العام في علاقاته بالدولة، ولا شك أن هذا المركز 

التنظيمي أو اللائحي يسمح للسلطة العامة بإرادتها المنفردة في تحديد شروط وأوضاع العمل بما 

  .يحقق المصلحة العامة وحقوق وحريات الموظفين

 في ممارسة الحريات التي - يناطنباقي المو مثله مثل –لموظف العام الحق لكان وأين   

كفلها الدستور بصفة عامة، فقد كفلت أغلب الدساتير والتشريعات ووضعت له الضمانات ما يساعده 

على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه 

  .اته التي تقررها النظم الوظيفيةزوامتيا
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 وذلك ،صفة الموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات العامةإلا أن   

لأنه ممثل للدولة وعضو في الجهاز الإداري للدولة القائم على سير المرافق العامة، بحيث لا يكون 

 .لهذه الحرية تأثير على مبدأ هام وضروري، وهو مبدأ سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة

انت الوظيفة العمومية قدوة يحتذى بها في مجال التنظيم والأداء والسلوك، تستمد ولما ك

عنصر نجاحها من خلال وفائها لرسالتها النبيلة، مكلَّفة بمراقبة انحرافات الغير فإن انحرافها يكون 

أخطر من انحراف الأشخاص الطبيعيين، إذ يفقدها في مجتمع ديمقراطي ثِقة المواطنين والثقة في 

  .موظفي الدولة، باعتبارهم المؤتمنين على مصالحها

  :ةــ الدراسةـأهمي  

من المبادئ الأساسية التي الاستمرارية من هنا تكمن أهمية موضوع الدراسة كون أن مبدأ   

  . التساؤلاتالكثير منار تُثَمن المسائل الحساسة والتي مع وجودها يعد المرافق العامة، سير تحكم 

 الإضراب من أبرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة، إذا لم ويعتبر الحق في  

، بحيث يحقق الموظف العام حريته في إبداء رأيه عن طريق الإضراب مظَّنَ إطار مييمارس ف

وفي نفس الوقت لا يؤثر على ضرورة سير المرفق بصفة والاجتماعية، المهنية هللدفاع عن مصالح

  .منظمة

بر كوسيلة للفوضى بقي ممنوعا على الموظفين لزمن طويل واعتُغايته ي ولكن هذا الحق ف  

  .رارية المرفق العام والخضوع التسلسليم بسبب مبادئ استحضارياوالعنف قبل أن يصبح حدثا 

 وتحديدا في م1989 إضراب الموظفين حقا ساميا بسمو مصدره، أقر به دستور ضحىأفقد   

الحق في الاضراب معترف به، ويمارس في إطار :" والتي جاء في نصهاه، من54المادة 

  "....القانون

  : وعـار الموضـ اختيعـدوافداف وـأه  

  : التي معها تم اختيار الموضوع تتمثل أساسا في من الأهداف والدوافع، ولاًّإن كُ  

العامة  يعد مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، من المبادئ :الجانب الموضوعي -

انون التي تتعلق بعملية تنظيم وسير المرافق العامة في الدولة، ويقضي بحتمية ديمومة سيرورة للق

المرافق العامة بصورة جيدة ومنتظمة لأن الحياة العامة في المجتمع والدولة ترتكز وتتوقف على 

   .مةذلك، وأن أي خلل واضطراب في السير الحسن لهذه الأخيرة يؤدي إلى شلل وتوقف لحياة العا

 لما لأهمية ،مبدأذات ال جاءت دراستنا تهدف إلى توضيح تأثير إضراب الموظف العام على  

مون شؤون حياتهم على وجودها نظِّ والذين كثيرا ما ي-الدولة ككل– في حياة الأفراد الأخيرهذه 
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همية واستمرار تقديمها لخدماتها، وإشباعها لرغباتهم، هذا من جهة، من جهة أخرى تعود إلى أ

  . المسائل التي تفرزها طبيعة المرافق العمومية، خاصة منها المتعلقة بالوظيفة العامة

يرى أن الاعتراف بالحق في الإضراب للعاملين في القطاع الخاص دون الموظفين وحيثُ   

العموميين يتجاهل الواقع في كثير من الأحيان، إذ أن الاعتراف بالإضراب في بعض المجالات 

  .يعد خطئا مسلكيا خطيرا في المرافق العامة، الوظيفية

 من المسائل الحساسة التي مع وجودها تثار الاستمراريةمبدأ إن : الجانب الشخصي -

، بين حق معترف به دستوريا ومبدأ  في الوظيفة العامةبعض التساؤلات حول حق الإضراب

  . في الحياة الدستوريةاعام يحمي المصالح الحيوية، وما من شأنه أن يفتح أقواسقانوني 

 ة الأبحاث المتخصصة التي تتناول هذا الموضوع بالدراسةلَّ، خاصة وقِناالأمر الذي دفع ب  

- للبحث في تنظيم النزاع الجماعي للعمل  فيما تعلق بالموظف العام في إطار الوظيفة العمومية،

قطاع العام وتمكينه من قرار الفي القطاع الوظيفي، مما يؤكد است - تنظيم الإضراب بوجه خاص

  . النبيلة المنوط القيام بهاأداء وظيفته

الحق في –بيان حقيقة هذا الحق الدستوري أيضا  ود من خلالنما سبق بيانه وتبعا   

ا تكون الفيصل في هلَّ محاولة للإلمام بكل مضامينه من جهة، والوقوف عند أجوبة ع-الإضراب

وكذا النظر أحد الضوابط القانونية التي تحكم المرافق العامة، تحديد تلك العلاقة بين هذا الأخير و

 هذا العمل ولعلَّ ؛الاستمراريةفي مدى توفيق المشرع للموازنة بين كل من حق الإضراب ومبدأ 

يكون إحدى الإضاءات التي تعود بالفائدة لكل من المكتبة الجامعية والباحث أو الدارس، وحتى 

  .الموظف

  : ةــاليـالإشك  

 سواء عن -المفروضة  تلكم الواجباتإن قبول الموظف للوظيفة يعني قبوله لها محملة ب  

 العمل على استمرار سير المرفق العام الواجبات، ومن هذه - طريق القانون أو بواسطة اللائحة 

الذي يعمل فيه، أو بمعنى آخر ألاَّ يأتي ما من شأنه أن يعطل سير هذا المرفق، فهو سيتعارض مع 

  . القواعد الضابطة له وهو ضرورة سيره بانتظام واطرادأحد

.  وليس سببا، ولذلك الوقاية منه مرتبطة بالوقاية من أسبابهةالإضراب كما هو معلوم نتيج  

ا في القطاع الخاص، ولكن امتداد هذا الحق لقطاع الوظيف العمومي تم بطريقة الأمر قد يكون جلي

    . ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطرادمحتشمة نظرا لكونه يتعارض مع مبدأ

  للموظفين العموميين بالحق في الإضراب يعتبر من الأمور الاعتراف على ما تقدم فإن بناء 

  .عترف بها للموظف العاميقة في مجال الحقوق والحريات التي يمكن أن يقالشائكة والد
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ن جهة، وسيلة لتحقيق مصالح ذلك لأنه يعتبر مين، وكما يقال الإضراب سلاح ذو حد  

مكن أن يؤثر تأثيرا  ولكنه من جهة ثانية ي، النقابيمالموظفين العموميين ووسيلة فعالة لممارسة حقه

بينها مبدأ  الأحيان على مبادئ أساسية في مجال القانون الإداري، ومنبعض  في فعالا وخطيرا

  .نتظام واضطراداسير المرافق العامة ب

رض أو تناغم وتلاقي بين الحق المعترف به ا ما إذا كان هناك تعساؤل حولمن هنا يثار الت  

  تشريعا ومبدأ عام يكرسه القانون أيضا، وكيف تعامل المشرع تنظيما لذلك ؟

ما مدى تأثير الإضراب على سير المرفق العام : بصورة دقيقة يمكن طرح السؤال التالي  

  بانتظام واطراد ؟

  : عـج المتبـالمنه

نظر إلى طبيعة موضوع الدراسة يستدعي معه استعمال المنهج الوصفي والمنهج إن ال  

 ظاهرة أو فكرة –التحليلي تماشيا مع كون المنهج الوصفي ضرورة لوصف الظاهرة محل الدراسة 

  .، وكذا المنهج التحليلي كونه الأنسب لتشريح وتفصيل النصوص القانونية-الإضراب

، صدد التطرق لمضمون الحق العودة إلى مراحله السابقةكما أنه إلى جانب ذلك نعمد ب  

 السالف الذكر، لما لذلك 02-90م، والقانون رقم 1989خاصة قبل صدور التعديل الدستوري لسنة 

من فهم الظاهرة في أصل نشأتها وتطورها، ما يفيد لا محالة في فهمها جيدا وتناولها بالصورة 

  . التاريخيالصحيحة، ما يعني معه استعمال المنهج

ا من التعرف على نَنُكِّم ي-في نظرنا–إن الاستعمال الوظيفي المتكامل لهذه المناهج الثلاثة   

ل معالم وتأثيرات ومضمون الحق موضوع الدراسةج.  

  ها تكون الفيصل في تحديد تلك العلاقة لَّبهذا فإننا نسعى من وراء ذلك الوقوف عند أجوبة ع

  .د الضوابط القانونية التي تحكم سير المرافق العامةبين هذا الحق ونظيره أح

  :ةـابقـات السـالدراس  

  :الإشارة إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الإضراب تقودنا لذكر كل من 

 . رسالة ماجستير، جامعة عنابة،"ممارسة حق الإضراب " خليفي عبد الرحمان،  -

، رسالة ماجستير، )"خلفياته وأبعاده(لعمومي الإضراب العمالي في القطاع ا"لحرش موسى،  -

  .جامعة عنابة

، مذكرة "منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الاقتصادية "قريش بن شرقي، -

  .ماجستير، جامعة الجزائر
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، رسالة ماجستير "حق الإضراب في القانون المقارن والقانون الجزائري"أبتوان مليكة،  -

  .جامعة الجزائر

، مذكرة ماجستير، جامعة "-دراسة مقارنة–الإضراب في المرافق العامة "ل، عتيقة بلجب -

  .محمد خيضر بسكرة

 الموظفين، -فئة–الدراسات تحديد الوجهة بالحديث عن عينة  ذلك لا نجد من بين هذه رغم  

أي قطاع الوظيف العمومي بالأخص، إلا أن ذلك لم يحل دون استفادتنا بهذه الدراسات العلمية 

   .  ديميةالأكا

  :الصعوبـات   

لا بأس من أن نشير إلى الصعوبات التي واجهت إنجازنا لهذه الدراسة، والتي تمثلت أساسا 

  : في

  .يفة العامة، وإن وجدت فهي مقتضبةي قطاع الوظفموضوع القلة المراجع التي تناولت  -

 .حداثة ظاهرة الإضراب في التشريع الجزائري، وقلة النصوص القانونية -

 .ضوع من الأطراف المعنية بالنزاع الحصول على المعلومات المتعلقة بالموصعوبة -

  .لة الأحكام القضائية حول الموضوعكما يمكننا الحديث عن ق -

 أي ه، وهو الأمر الذي قد يواجه-من ذلكمنأى للباحث فلا -  في ذلك اضيرنجد لا وحيث أننا 

ريد بالقول مهما كانت هذه الصعوبات ن انضريبة، على أن، وكما يقال أن للعلم باحث أو طالب علم

  .مها والمضي قدما نحو آفاق العلم والتعلُّلتذليمحاولة فما دورنا إلا 

  :ةــالخط

 وما تتطلبه منا دراسة هذا الموضوع، وبهدف الوصول إلى والإشكال المطروحتماشيا   

 راسة من خلال فصلين أن ندرس موضوع الدب منا ذلك تطلَّ؛لعناصر هذه الإشكاليةإحاطة وافية 

  .اثنين

لظاهرة الإضراب من تم التطرق والبحث في الإطار المفاهيمي الفصل الأول من خلال 

خلال العناصر المشكلة للماهية، وذلك عند التطرق إلى مفهومه، وكذا تلك المراحل التي أثمرت 

بها هذا الحق ظي بالاعتراف به حق يمارسه الموظف العام، وما انبثق عنه من حماية تشريعية ح

بصدد المبحث أما . على جميع المستويات، وكذا مختلف الصور التي قد يمارس وفقها الإضراب

 درجنا بالحديث عن طبيعة الوظيفة العامة ،عوامل المؤثرة في الإضرابالثاني منه عالجنا مختلف ال

 لهذه اكتساب الشخصشروط بيان مع  ، اللَّبِنَة الأساسية في سير القطاع،وكذا الموظف العام

الصفة، معرجين عن ذلك الارتباط الوثيق لحياة الموظفين بالعوامل النفسية، الاجتماعية 
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تلكم الطبيعة الخاصة، والتي شَكَّلَتْ منذ عصور عِده عقبة أمام  .والاقتصادية وكذلك السياسية منها

 بعض قطاعات الوظيف الاعتراف بهذا الحق، ناهيك عن المنع الكلي من ممارسة الإضراب في

 وكذلك حقيقة المركز القانوني الذي يحتله الشخص المقْدِم على الإضراب، لنكون مباشرة ؛العمومي

  .أمام جِدية هذه الظاهرة وإن حظيت باهتمام الفقه والقضاء والتشريع

نا ، والتعليق أحياتضمن هذا الفصل عملية التدقيق والتمحيصأما بشأن الفصل الثاني، فقد   

ع المشرع في جميع بتَوتَالنصوص القانونية التي تناولت هذا الحق، من خلال وصفها وتحليلها على 

 وذلك بالنظر إلى التنظيم الذي ،النصوص المتعلقة بالإضرابمختلف هذه النقاط التي تضمنتها 

كذا جملة ح شروط ممارسته ووضعه كالتزام يقف عدم تنفيذه حائلا أمام ممارسة هذا الحق، فوض

 ؛القيود المفروضة عليه، وتلك الأساليب أو الأجهزة التي تعمل على الحد من وقوعه، هذا من جهة

 من خلالها المشرع إلى تسوية الإضراب، دمعظر في الآليات التي يومن جهة أخرى النَّ

  .مستخلصين أهم النتائج المترتبة عن هذه الممارسة لحق الإضراب
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  الفصـل الأول

  ماهيـة الإضـراب في الوظيـف العمومـي
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  تقديـــم
 

     ساد قديما نظرة مفادها أنه لا يمكن تصور فكرة الإضراب في نطاق الوظيفة  
العامة، ذلك أن الإضراب بحسب هذا المفهوم لا يتفق البتة ومتطلبات المرافق العامة، ما 

 حل جميع مطالب الموظفين ومشاكلهم بواسطة طرق أخرى متعددة، دون اللجوء يدعو إلى
  .إلى طريقة العنف المتمثلة في الإضراب

هذه الوسيلة التي لا تنسجم مع الطبيعة المتميزة التي تتميز بها الوظيفة العامة، فلا  

تتوافق مع مثل هذا ) العلاقة الوظيفية(الموظف العمومي ولا تلك العلاقة التي تربطه بالدولة 

  .الأسلوب

وبهذا نعمد إلى أن نتناول هذا الحق كفكرة نَتَبين من خلال الغوص في مضامينها عند   
 -  إلى وقت قريب -بيان مفهومه، وكذا التعريج إلى تلك العوامل التي التصقت به نافيةً 

من  ناهيك، مشروعية التمتع به في قطاع الوظيف العمومي يمكن للموظف العام ممارسته
اعتداد المشرع بها أساسا يضع تماشيا معه النظام القانوني الذي يحكم عملية ممارسة هذا 

  :الحق، على النحو التالي
  مفهوم  الإضراب: المبحث الأول

  العوامل المؤثرة في الإضراب:  المبحث الثاني            
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  المبحـث الأول

  لعمومـيمفهـــوم الإضــراب فـي الوظيـف ا
  

لم يعد التشريع الاجتماعي يقتصر على التصدي لحكم العلاقات الفردية والنزاعات   
  .الجماعية الناتجة عنها، وإنما أصبح يحكم العلاقات الجماعية وما تولده من خلافات جماعية

وإذا كانت هذه الأخيرة ظهرت في أول الأمر بين الموظفين أنفسهم بإنشاء نقابات   
لحهم، فإن هذا التجمع أدى إلى ظهور سلوك اجتماعي هو الإضراب تتمسك تدافع عن مصا

به تلك النقابات للضغط على المؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة للاستجابة لمطالب 
الموظفين مما أدى في النهاية إلى الاعتراف بهذه الوسيلة طالما لا تتخذ شكل العنف أو 

  .الطرق الاحتيالية
 جل القوانين العمالية الحديثة وقوانين الوظيفة العمومية، تتجه إلى رغم ذلك فإن  

التضييق من استخدام هذا السلاح الخطير وجعله وسيلة احتياطية، يلجأ إليه عند استنفاذ 
  .الوسائل القانونية الأخرى لحل النزاعات الجماعية في العمل

ريع الجزائري، سوف ولكي تتضح لنا الرؤية حول هذه الوسيلة خاصة في ظل التش
نتعرض في هذا المجال إلى أهم العناصر المشكلة للمفهوم، انطلاقا من التعريف إلى تلك 

  .المراحل التي مر بها وميزت ظهوره كحق، ومختلف التقسيمات التي يمارس وفقها
  

  تعريف الإضراب:: المطلب الأول
    عامل والموظف العام من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الايعتبر الإضراب حق  

، إلا أن هذا الحق اعترته بعض الاختلافات من خلال التعاريف التي -على حد سواء–
 من عناصر الحريات العامة، ووسيلة للدفاع عن المصالح اتناولته، ويعد الإضراب عنصر

  .المهنية
طرق من أجل تحديد ذلك نتناول هذه النقطة من خلال بيان مشتملات التعريف عند الت  

  .  إلى التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي وكذا تحديد العناصر المتضمنة هذا الحق
   

  لغـة: الفرع الأول
    )1(.“الكفُّ عن عمل ما : وفي العرف. بمصدر أضر): الإضراب (” 

                                                 
، الجزء الأول، د ط، المكتبة الإسلامية للطباعة المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار،  )1(

  .537 د س، ص لنشر والتوزيع، استانبول، تركيا،وا
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كَفَفْتُ وأَعرضتُ، وأَضرب عنه أي أعرض، وأَضرب :  أضربتُ عن الشيء”: ويقال
  .)1(“مر فهو مضرِب إذا كفَّ، وأنشد فلان عن الأ

  .)2(“ والإضراب هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه ”
. وأطرقَ. وسكَن لا يتحرك. أقام ولم يبرح: في المكان) أَضرب (”: وكذلك القول 

  .)3(“كفُّوا عن العمل حتى تجاب مطالبهم : والعمالُ ونحوهم
  

 لفقهي التعريف ا: الفرع الثاني
" باريس " يعود أصل استخدام مصطلح الإضراب إلى الممارسة العمالية في فرنسا  

       طلبا للعمل، وقد كانت " ساحة الإضراب " أين كان العمال يجتمعون في مكان يسمى 
  .)4( تمثل مكانا لتنفيذ عقوبة الإعدام-الساحة–

 وما كان ذلك ليعيبه، لم يتكلف المشرع الجزائري عناء وضع تعريف للإضراب، 
فمهمة المشرع بمنأى عن محاولة أو إعطاء ووضع التعاريف، في حين أنه ربط وجود 
الإضراب بوجود النزاع الجماعي، أي أن الإضراب هو توقف جماعي عن العمل ناتج عن 

 10 المؤرخ في 02-90نزاع عملي في العمل، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من القانون 
م المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية 1990 فيفري سنة 6هـ الموافق 1410م رجب عا

وكيفيات ممارسة حق : "... في العمل وتسويتها وممارسة حق  الإضراب، في نصها
 14 المؤرخ في 27-91 من قانون 6كذلك المادة  .)5(..."الإضراب الناتج عن النزاع الجماعي

م المعدل والمتمم للقانون رقم 1991 ديسمبر سنة 21افق هـ المو1412جمادى الثانية عام 
يشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج من النزاع : "...  في نصها)6( السالف الذكر02- 90

  ...". أعلاه2الجماعي للعمل بمفهوم المادة 

                                                 
  .27ة جديدة منقحة، ، دار صادر بيروت، لبنان، د س، ص ، المجلد التاسع، طبع، لسان العرب إبن منظور )1(
  .35، ص 2003، الطبعة الأولى، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، معجم مصطلح الأصول هيثم هلال، )2(

، 1992لبنان، بيروت، لبنان، ، جزآن في مجلد واحد، الطبعة الأولى، مكتبة البستان معجم لغوي مطول عبد االله البستاني، -:انظر أيضا

  .635ص 
  ..536 إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المرجع السابق، ص )3(
  .109، ص 1951، د ط، مؤسسة النشر العربية، القاهرة، مصر، مشاكل العمل والعمالسعيد عبد السلام حبيب، . د )4(
يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات : "  ما يلي02-90لقانون ن ا م02 جاء في نص المادة  )5(

الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 

   ". أدناه5 و4
 م1991 ديسمبر سنة 21 الموافق هـ1412 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 27-91، القانون رقم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجم)6(

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق ، 1990 فيفري سنة 06 المؤرخ في 02-90المعدل والمتمم للقانون رقم 

  .2652، ص م1991 ديسمبر سنة 25 الموافق هـ1412 جمادى الثانية عام 18 الصادرة بتاريخ 68، الجريدة الرسمية عدد بالإضرا
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لم يتعرض القضاء الجزائري في القضايا التي عرضت عليه لتعريف الإضراب على  
دوهان "  بدءا من حكم -مجلس الدولة الفرنسي–إليه القضاء الفرنسي عكس ما ذهب 

Dehaene "  1(م1950 جويلية 07الصادر بتاريخ(.  
، “ بأنه طريق للدفاع عن المصالح المهنية ”: بدأت المحكمة بتعريف ضيق للإضراب 

 توقف مدبر عن العمل بهدف ”: وعرفته محكمة النقض الفرنسية في حكم آخر على أنه
، ثم استقرت في أحكام أخرى عديدة على تعريف “لحصول على تحسين لشروط العمل ا

 توقف مدبر عن العمل بغرض تأييد مطالب مهنية محددة سلفا، رفض ”: الإضراب بأنه
  .)2(“صاحب العمل تحقيقها 

قد مضت محكمة أمن الدولة العليا المصرية على هذا المحو في قرارها الصادر في  

م أين تعرضت لتعريف الإضراب 1986 لسنة 4190م قضية رقم 1987ل  أفري16جلسة 

 بين مجموعة من العاملين عن العمل لفترة - المتفق عليه– أنه الإمتناع الجماعي ”: بقولها

  .)3(“مؤقتة لممارسة الضغط للإستجابة لمطالبهم 

 نحاول أما بشأن ما ذهب إليه الفقه حول تعريف الإضراب، فهناك جملة من التعاريف 

  :إجمالها في ذكر التالي

 الإضراب بصفة عامة، هو اتفاق بعض العمال على الامتناع عن العمل مدة من الزمن، ”

دون أن تنصرف نيتهم على التخلي عن وظائفهم نهائيا، وذلك بقصد إظهار استيائهم من أمر 

 .)4(“ الأجوررفعمن الأمور، أي الوصول الى تحقيق بعض المطالب لاسيما المتعلقة بالعمل ك

                                                 
 قام موظفي إدارة الأقاليم بحركة إضراب للمطالبة ببعض المطالب م1948 جويلية سنة 13أنه وبتاريخ : في " دوهان "  تتلخص وقائع قضية )1(

ممثلة في وزير الداخلية باتخاذ إجراءات وقف المضربين عن العمل، ورغم توقف أغلبهم عن الإضراب بعد أسبوع، قرر المهنية، وقامت الإدارة 

في الجزاء الموقع عليهم متمسكين بأن ممارسة حق " أندرولوار" المديرون وقف رؤساء المكاتب المضربين، فطعن ستة من رؤساء المكاتب بإقليم 

   .لدستور ولا يمكن أن يعتبر خطأ من شأنه تبري الجزاء التأديبيالإضراب قد أقرته مقدمة ا
، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل في مصر والدول العربيةناهد العجوز، . د )2(

  .172، ص 1996مصر، 
  .177ناهد العجوز، المرجع السابق، ص . د )3(
، الكتاب الثاني، نظرية المرفق العام وعمال الإدارة العامة، المرجع السابق، -دراسة مقارنة–مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، .د  )4(

  .148ص 

الجديدة، ، د ط، دار الجامعة )تنظيم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة(القانون الإداري محمد فؤاد عبد الباسط، . د-:انظر أيضا

  .202ص ، 2005الإسكندرية، مصر، 

  .190، ص 2006، د ط، دار الفكر العربي، الإسكندرية، مصر، الوسيط في القانون الإداريمحمد بكر حسين، . د-           

، د ط، ديوان زائريمع التركيزعلى التشريع الج" دراسة مقارنة"الوظيفة العامة عبد العزيز السيد الجوهري، . د-                      

  .156المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د س، ص 



 13

 هو توقف أو إمتناع الموظفين أو العمال عن القيام بوظائفهم وأعمالهم لمدة ”وكذلك 

  .)1(“معينة، دون أن يقصدوا ترك وظائفهم نهائيا ومع تمسكهم بمزاياها 

ما يلاحظ على التعريف الأول، انصراف نية المضربين للوصول إلى تحقيق بعض  

الأهداف المرجوة والمتوخاة من هذه العملية، ما يفتح المجال المطالب مما ينم على نسبية 

بالقول حول قناعة ووعي المضربين وبمنطلق آخر حول عملية مساومة تذهب بعيدا بنية 

الإضراب عن كونه حقا يستخدم لتحقيق مطالب أو ضعفا لاستخدام هذا الأخير، أو هي 

  .مطالب حقيقية وأخرى لا تستحق حتى التفاوض بشأنها

أما ما يلاحظ على التعريف الثاني، أنه لم يبين سبب هذا التوقف والامتناع عن تأدية  

الموظف لوظيفته والعامل لعمله مما يقودنا بالقول عن تصرف سلبي يستوجب التأديب وليس 

  .)2(عن ممارسة حق يقره الدستور

في القطاع من خلال هذين التعريفين فإنه لا فرق بين الإضراب في القطاع العام و  

الخاص وإن اختلف أشخاص الإضراب، غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه في كلتا الحالتين 

للدولة دور دائم وفعّال سواء من خلال منظومتها القانونية أو تدخل موظفيها لتسوية هذا 

  .النزاع كما سنرى لاحقا

      : منهمهناك جانب من الفقه يميز بين إضراب الموظفين وإضراب العمال نذكر  
 إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم ”

، فقد خص هذا التعريف الموظفين دون سواهم وإن كان قد حصر )3(“الرضا عن أمر معين 
انصراف نية الموظف للإضراب في عدم الرضا لأمر معين دون أن توجه إلى المطالبة 

 .المهنية

                                                 
  .308، ص 2003، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، مبادئ وأحكام القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، . د )1(

  .175إعاد حمود القيسي، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا

  . 91، المرجع السابق،ص الإدارة العامة نشاطها وأموالهاطفى أبو زيد فهمي، مص. د-           
  .1996التعديل الدستوري لسنة  من 57نظر المادة ا )2(
الوجيز في القانون محمد جمال مطلق الذنيبات، . د؛296، المرجع السابق، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، .د: جاء كتعريف مطابق )3(

، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -اهية القانون الإداريم-الإداري 

  .153، ص 2003الأردن، 

  . 750إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا
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 اتفاق بعض الموظفين أو جميعهم على الامتناع عن العمل مدة من الزمن ” :أيضا 
دون أن تنصرف نيتهم إلى التخلي عن وظائفهم في المرفق العام بصفة نهائية، وذلك بقصد 

  .)1(“اظهار استيائهم من ظروف العمل وتحقيق بعض المطالب للموظفين 
انصراف الإضراب إلى نوع آخر  إلى القول ب)2(في تعريف آخر ذهب جانب من الفقه 

  .من المطالبة ونقصد بذلك المطالب أو المساندة السياسية منتهجا في ذلك المسار السياسي
 بقوله )3( ما ذهب إليه رأي من الفقه-المزيد بتعبير دقيق-والشيء الملاحظ والجديد  

حددة بغرض  توقيف إرادي جماعي عن العمل لمدة محددة أو غير م”: تعريفا للإضراب أنه
وهو على غرار التعاريف السابقة لم يميز بين . )4(“تحقيق مطالب مهنية معينة أو اجتماعية 

الإضراب في كلا القطاعين العام والخاص لكن ما يلفت له الانتباه هو الإضراب الغير 
بقة وهو ما لم تُبينه تلك التعاريف السا" الإضراب المفتوح " المحدد المدة أو ما يسمى بـ 

واقتصرت على إضراب محدد المدة أو الإضراب المؤقت، في حين تمثل مثل هذه 
  .الإضرابات خطرا بالغا وتأثيرا جسيما

كما يحسب لهذا التعريف أيضا تمييزه وفصله بين تلك المطالب ذات الطابع المهني  
  .وتلك المتسمة بالطابع الاجتماعي

الإضراب يمثل أداة ووسيلة ضغط لكن جملة هذه التعاريف لا تختلف حول كون  
تمارس ضد السلطة الوصية بغية التوصل إلى تلبية حاجات ومطالب يدعوا إليها المضربون، 
وإن كان الأمر يمثل أكثر خطورة وفعالية إذا ما مورس من طرف الموظفين لارتباطهم 

فراد عن بالمرافق العامة وما تقدمه هذه الأخيرة من خدمات لا غنى عنها أين يعجز الأ
  تذمر السخط وال من مظاهر اناهيك عن كون الإضراب مظهر. )5(الحصول عليها من غيرها

                                                 
، الطبعة الثانية، منشأة -دراسة مقارنة–القانون الإداري، التنظيم الإداري والمرافق العامة مبادئ القانون الإداري، ماهية عدنان عمرو، . د )1(

  .149،150، ص ص 2004المعارف، الإسكندرية، مصر، 

  203، ص 2005، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ، القانون الإداريمازن ليلو راضي. د-:انظر أيضا

، 1988، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة–الوجيز في القانون الإداري ليمان محمد الطماوي، س. د-              

  .385ص 

 الطبعة ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري،، الكتاب الأول، القانون الإداريهاني علي الطهراوي، . د-           

  . 299، ص 2001الثاني، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأولى، الإصدار 
  .92، ص 1982، د ط، د ن، مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارنطلال عامر المهتار، .د) 2(

  .156عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا

مضمونها، أنواعها، طرق (منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  رشيد واضح، -            

  .113، ص 2007، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، )تسويتها
  .337صلسابق، ، المرجع االوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د.أ )3(
  .337، المرجع نفسه، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، .. د)4(
  .338، المرجع نفسه، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، .د )5(

               .156عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا

  .296، المرجع السابق، ص ن الإداريالقانوماجد راغب الحلو، .د -               
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  .)1(وتعبيرا عن الاحتجاج إزاء قضية معينة
إذا كان الإضراب يمكن أن يعبر عن الاستياء من أوضاع غير سليمة كما يمكن أن  

الح الأفراد بسبب تعطل يصحح بعض الأفعال الخاطئة، إلا أنه يمكن أن يؤثر سلبا على مص

من جهة والحياة )2(المرافق العامة، وتبعا لما للإضراب من تأثير قوي على الرأي العام

الاقتصادية وأمن الدولة من جهة أخرى، فإن بعض الدول لا تزال تنظر إليه بعدم الارتياح، 

ا لتنفيذ خطتها بل إن معظم الدول الاشتراكية تعتبره نوعا من التخريب لأموال الدولة وتأخير

  .)3(القومية الشاملة

إذا كان الإضراب يعتبر واحدا من الحريات السياسية الأساسية كونه امتدادا طبيعيا  

لحرية الاجتماع، فضلا عن أهميته العملية في مجال تطوير علاقات العمل، ولكنه رغم ذلك 

ساسية لما يحدثه من يؤدي إلى نتائج بالغة الأهمية لمساسه المباشر بمصالح المجتمع الأ

، وعليه المساس بأحد أهم المبادئ )4(اضطراب وما يرتبه من تعريض المرافق العامة للتوقف

  .)5(التي تحكم المرافق العامة ألا وهي سيره بانتظام واطراد

بهذا فإن إضراب الموظفين يسبب شللا في الخدمة العامة وتحريكا للرأي العام، يعبر  

يخوضها جزء من المجتمع في مواجهة المجتمع ككل، فإذا أضرب عن تجربة إثبات قوة 

الشرطي أو المعلم أو الممرض، موظفوا المؤسسة القضائية عن العمل، فليست الدولة هي 
                                                 

  .113المرجع السابق، ص   رشيد واضح، )1(

  .250، ص 1980،1981، د ط، مطابع مؤسسة الوحدة، د ب ن، الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصرعبد االله طلبة، . د-: انظر أيضا

  . 175إعاد حمود القيسي، المرجع السابق، ص . د-            

  .750إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . د-                       
 من بين ما للإضراب من انعكاسات تظهر جليا من خلال تحريك الرأي العام الذي بدوره يشكل تأثيرا قويا على الدولة، فيلزمها بالاستجابة )2(

ذلك مزيدا من الضغط تمارسه قوى أخرى تساهم بشكل فعال في إنجاح لمطالب المضربين، فكلما كان الإضراب مؤثرا على الرأي العام صاحبه 

الإضراب وتحقيق مطالب المضربين، كإضراب معلمي المدارس الذي تظهر آثاره في كل بيت، أو إضراب مصالح الكهرباء والغاز الطبيعي، 

  ...مصالح المياه الصالحة للشرب
  .468ص علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، . د)3(
  .156عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د )4(
 لقد كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العمومية بل أن تسعى إلى ضمان استمرارها وأن تقدم خدماتها للجمهور بانتظام  )5(

  .واطراد

بعدما كان (تقييد حق الإضراب : ى الموظف مراعاتها والتقيد بها منهاإذ يترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج والتزامات وجب عل

، تنظيم استقالة الموظفين العموميين، الاعتداد بنظرية الموظف الفعلي، وكذا نظرية الظروف الطارئة، وعدم جواز الحجز على أموال )محرما

  .المرفق

  227-225، المرجع السابق، ص )نشاط الإداريالتنظيم الإداري، ال(القانون الإداري محمد الصغير بعلي، . د-

  .77، المرجع السابق، ص القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداريعمار عوابدي، . د-:انظر أيضا

  .203مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص . د-           

  .90المرجع السابق، ص ، الإدارة العامة، نشاطها وأموالهامصطفى أبو زيد فهمي، . د-           
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وحدها التي تتضرر مصالحها فحسب، إنما المجتمع هو الذي يحرم من الخدمات العامة 

لة يضاعف من وتيرتها الرأي الضرورية، مما يعني ممارسة ضغوط تقع على عاتق الدو

  .العام أو بصفة خاصة المنتفع بالخدمة

وإذ يمكننا القول أن الدولة تظهر في الحياة الاجتماعية المعاصرة بوجهين مختلفين،  

الدولة الحارسة أين يتمثل دورها الأصلي في الحراسة والشرطي : يتمثل الوجه الأول في

الوجه الثاني لها في الدولة الموجهة أين بات دورها والدفاع وتنظيم قطاع العدالة، ويتمثل 

يتمثل في التسيير الإداري والاقتصادي والثقافي، وأن الموظف له مرتبة هامة تربطه بالدولة 

  .    مما يجعل أغلبة النظم لا تسمح بالحرية التامة في استعمال أسلوب الإضراب

ين تعريف الإضراب بالنسبة من خلال هذا الطرح لا نجد أن هناك اختلاف جوهري ب 

للعامل الأجير في القطاع الخاص والموظف بالقطاع العام من حيث عناصره المكونة له، بيد 

  :أن الاختلاف يبرز من خلال عدة جوانب أهمها

العلاقة التي تربط الموظف بالدولة علاقة تنظيمية لائحية ناهيك عن المركز القانوني  -

  .الدولةالذي يشغله الموظف كشخص يمثل 

الموظف من جهة والمؤسسة أو الإدارة العمومية ممثلة للدولة : أشخاص الإضراب  -

 .من جهة أخرى والمواطن المنتفع من الخدمة المقدمة من هذه المرافق

 ونمو الدور الذي يلعبه القطاع الخاص إما -كما بينا سلفا–رغم انحسار دور الدولة  -

، وتنامي الحاجة إلى ما يقدمه من )2(صفقات العمومية أو عقود ال)1(عن طريق عقود الامتياز

خدمات ضرورية مما يوازي من ضغط العمال الأجراء مثيله ضغط الموظفين، كأن يضرب 

إلا أن الدولة تحتفظ في مرافقها بخدمات لا . الخ...الخبازون مثلا أو عمال النقل الخاص

 الحالة المدنية بالبلديات أو الخدمات تتأتى للمواطن إلا عن طريقها، كتلك التي تقدمها مكاتب

                                                 
 عقد الامتياز هو من طرق إدارة وتسيير المرافق العامة، وعقد من العقود الإدارية، يتمثل في اتفاق الإدارة المتعاقدة مع شخص خاص يسمى )1(

  . دمةعادة الملتزم، بإدارة وتسيير وتشغيل أحد المرافق العامة لمدة معينة، مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين من الخ

  .25، 24، ص 2005، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي، .د -

  .282، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداري ناصر لباد، -:انظر أيضا

  . وما بعدها356، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د-           
 جمادى 13 المؤرخ في 250-02قود إدارية بنص القانون كتلك المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم :  تنقسم العقود الإدارية إلى عدة أنواع )2(

 جمادى الأولى 17اريخ  الصادرة بت52، الجريدة الرسمية عدد المتضمن تنظيم الصفقات العمومية م2002 جويلية سنة 27 الموافق هـ1423الأولى عام 

 العقد أو ” :بحيث يمكن تعريف العقد الإداري بأنه.  أو أي نص آخر، أو بناءا على أحكام القضاء؛03 ص 2002 جويلية 28  الموافق هـ1423عام 

 .“ر مألوفة بالقانون الخاص الاتفاق الذي يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام، وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غي

  .10، المرجع نفسه، ص العقود الإداريمحمد الصغير بعلي، .د  -
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الخ، رافعة بذلك درجة الخطورة إن هم موظفوها أضربوا ...التي تقدمها المؤسسة القضائية

ومميزا بالتالي إضراب هاته الفئة عن أي إضراب آخر، وتبقى بذلك هذه الخدمات أساسية 

اس مباشر بأحد المبادئ وضرورية لحياة الجماعة لا يمكن الاستغناء عنها، لما لها من مس

 .)1("سير المرفق العام بانتظام واطراد " الفاعلة والأساسية التي تحكم المرافق العمومية 

       إلى جانب هذه التعاريف توجد تعاريف أخرى جاءت على وجه آخر، فقد عرفه  

 "Michel Branciaud " مشون الذين على أساس أنه الوسيلة الأخيرة التي يلجأ إلها أولئك المه

لا يملكون القوة والسلطة والذين لا يمكنهم سماع صوتهم إلا إذا رفضوا جميعا تقديم ثروتهم 

  .)2(الوحيدة والمتمثلة في قوة عملهم

فيرى أن الإضراب في معناه العام هم الاستخدام المتفق عليه  " Demetri Weiss" أما  

أرباب العمل – على تغيير مواقفها من قبل جماعات العمال المأجورين لحمل جماعة أخرى

الذي أكد على أن الإضراب هو  " Georges Lavis" وهو بذلك يقترب من تعريف . -والدولة

ذلك التوقف عن العمل المتفق عليه والذي عن طريقه يبحث العمال الأجراء عن ممارسة 

يجعل ضغط مباشر على رب العمل، أو خلق مضايقة على مسيري المؤسسة بالقدر الذي 

  .)3(السلطة العمومية مجبرة على تلبية كل جزء من مطالب العمال

كذلك أن الإضراب توقف جماعي تشاوري عن العمل يهدف إلى دعم مطالب مهنية   

  .)4(محددة ومعروفة مسبقا من طرف الهيئة أو الإدارة المستخدمة

خدمات عامة تتعلق هكذا يعد الإضراب وسيلة فعالة كلما كان قادر على التأثير بدائرة  

 كونه ذو علاقة بكل -مثلا–بمصالح الجمهور، فالمجتمع يتأثر مباشرة بإضراب المعلمين 

ما يشل ... فرد من أفراد المجتمع مثله مثل إضراب مصالح الكهرباء والغاز، مصالح النقل 

  .)5(الخدمات اليومية الضرورية

                                                 
 إن إشباع الحاجات العامة الجماعية التي أنشئ المرفق لتمويلها لا تعتبر كذلك إذا ما تم الإشباع بشكل وقتي أو متقطع بلا انتظام، فصفة الديمومة  )1(

الإدارة العامة، نشاطها مصطفى أبو زيد فهمي، .د. يرتبون أمور حياتهم على أساس وجوده مفترضين استمرار سيرهلابد أن تكون منتظمة، فالأفراد 

  .90،89، المرجع السابق، ص وأمواله

  .               190محمد بكر حسين، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا

  .749،750إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . د-
، رسالة ماجستير في علم الإجتماع والتنمية والبحث الاجتماعي، جامعة )خلفياته وأبعاده (الإضراب العمالي في القطاع العمومي لحرش موسى،  )2(

  .29، ص 1992،1993عنابة، 
  .30 لحرش موسى، المرجع نفسه، ص )3(

)  4( C.Lobry, M.Ritaine, Droit, Tome 2, Les Relations Juridiques De L’entreprise Avec Partenaires, Casteilla, paris, 1996, page 118.        
  .161،161، د ب ن،د س، ص ص SNED، ترجمة أنطوان عبده، د ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الوظيفة العامة لوران بلان، )5(
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 الإضراب بهذا المعنى هو من خلال ما سبق ذكره وتفصيله من تعاريف نصل إلى أن 

كل توقف جماعي عن العمل عن تأدية المهام والالتزامات الوظيفية بصفة إرادية وبقرار 

      مدبر ومحضر من طرف الموظفين بهدف الضغط على المؤِسسة أو الإدارة العمومية 

 يمس  قصد حملها للاستجابة وتلبية مطالبهم، أو بغية دفع أو درء ضرر- السلطة العمومية–

  .مصالحهم

  
 عناصر الإضراب: الفرع الثالث

يستخلص من جملة التعاريف المذكورة آنفا، أن أي توقف عن العمل كي يكيف بأنه  

: إضراب، يجب أن تتوفر فيه عدة عناصر أساسية تندرج ضمن نوعين أساسيين يتمثلان في

  .العناصر المادية والعناصر المعنوية

 )1(ن إرادة جميع الموظفين أو أغلبيتهم على الأقلأن يكون التوقف إرادي صادر ع  

، وتعبيرهم الصريح بالدخول )2(سواء أكان ذلك بصفة مباشرة أو عن طريق ممثليهم النقابيين

في إضراب عن العمل، وأن يكون هذا التوقف فعليا لجميع الموظفين المعنيين، يحمل في 

  .باشر على الحياة الوظيفيةطياته سببا أو أسباب مهنية أو ذات ارتباط وتأثير م

  :هذا ما سوف نتناوله بالدراسة، كل عنصر على حدا على النحو التالي  

 العناصر المادية: أولا

  : يندرج ضمنها عنصرين ثانويين هما 

 :التوقف عن العمل  -1

علينا أولا تحديد العمل المقصود هنا، وهو العمل المتفق عليه كموجب رئيسي سواء   

  .لتزام أو القانون كان مرده هذا الا

تبعا لذلك وبمفهوم المخالفة، لا يعد إضرابا الامتناع عن فعل عمل غير موجب أو   

  .)3(تنفيذه بصورة مضِرة، لأن هذا الأخير يعتبر تخريبا أو تقصيرا

                                                 
، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن لقانون الجزائريآليات تسوية منازعات العمل، والضمان الإجتماعي في ا أحمية سليمان، )1(

  .  139، ص 2003عكنون، الجزائر، 
فهذه الكلمة تعني من جهة النسبة المئوية لعدد المنتسبين للنقابات من :  إن مفهوم الصفة التمثيلية للنقابات يمكن أن يأخذ بمفهومين مختلفين)2(

 يحق لهم الانتساب لها كما أنها تعني أحيانا أخرى عدد الأصوات المؤيدة للمرشحين الذين تقدمهم القيادة النقابية المجموع الكلي للموظفين الذين

للانتخابات المهنية بالمقارنة مع الأصوات التي حصل عليها المرشحون الآخرون وهذين المفهومين نلاحظهما في مستوى الانخراط النقابي الذي ما 

  .اما بعد عامافتئت نسبته ترتفع ع
          = .422، ص 2003، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، )دراسة مقارنة(قانون العمل  القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، )3(
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كذلك هو الأمر بالنسبة للساعات الإضافية غير الملزمة وكذا التوقف عن العمل   

  .)1(رة المستخدمةبترخيص المؤسسة أو الإدا

بهذا كان لابد من أن يكون التوقف عن العمل لجميع الموظفين المعنيين بالإضراب،   

، على أن )2(وأن استمرار العمل ولو بصورة بطيئة أو بغير الوتيرة العادية لا يعتبر إضرابا

 .ك لاحقالا نخلط ذلك مع قيام الموظفين بتقديم الحد الأدنى من الخدمة الدائمة كما سنبين ذل

ليس هناك حد أدنى يعبر عن عتبة تؤخذ قياسا لاعتبار التوقف عن العمل إضرابا،  

فالتوقف عن العمل الذي يدوم ولو ساعة واحدة يعتبر إضرابا متى اتصل مع نية التوقف 

 .)3(للتعبير عن الإضراب

يكفي كما لا يشترط أن يكون التوقف عن العمل المعتبر إضرابا يمس بكامل القطاع، ف 

 .)4(أن يكون على مستوى أصناف أو فئات معينة فقط

  :التوقف الجماعي - 2

ذلك أن الإضراب عمل جماعي، يفترض الاتفاق المسبق بين عدة أشخاص للتوقف   

  .)5(عن العمل بصورة مؤقتة بنية الرجوع إلى مناصبهم بعد حل خلافاتهم

ف أغلبية العمال المطلقة يكفي لقيام الإضراب أن يتم هذا التوقف عن العمل من طر  

  .)6(وبهذا لا يشترط أن يكون كافة الموظفين قد وافقوا على قرار الإضراب

                                                                                                                                                             
أخطاء تعتبر على وجه الخصوص، : " ، على أنه المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية03-06الأمر  من 181تنص المادة   =

  : ...مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يلي

 التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن -3          

  ...".للمصلحة

 الدرجة -4 " :بعة، والتي تبين لنا عقوبة ارتكاب خطأ مهني من الدرجة الرابعة من نفس الأمر في فقرتها الرا163الأمر الذي يحيلنا إلى المادة 

  التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،-: الرابعة

   ". التسريح-

ا ، التي جاء في نصها م المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب02-90القانون  من 34كذلك المادة 

   ". أو العنف أو الاعتداء... يعاقب على عرقلة حرية العمل، ويعد عرقلة : " يلي
  . 179،180ناهد العجوز، المرجع السابق، ص ص . د)1(
   وما بعدها  806، ص 1983، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، قانون العملمحمود جمال الدين زكي، . د )2(

  - C.Lobry, M.Ritaine, op.cit, p p 118,120   :    انظر أيضا
) 3(  C.Lobry, M.Ritaine, ib, page 118            
)4(  C.Lobry, M.Ritaine, ib, p p 118,119 

  .422 القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  )5(
  .39، ص 1988، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الثانيةشرح قانون العمل الجزائريإبراهيم زكي أخنوخ، . د)6(

  .139 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا
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إن الامتناع الجماعي عن العمل هو الذي يشكل الإضراب، ذلك أنه إذا امتنع أحد   

  .)1(الموظفين عن العمل، عد هذا الامتناع الفردي خطئا جسيما يبرر فصله

نُبيّنها –متناع الفردي إلى امتناع جماعي وتوافرت شروط أخرى أما إذا انضم هذا الا  

 فإنه يصبح إضرابا مشروعا، ولا يجوز للإدارة أو المؤسسة العمومية حينها تسريح -لاحقا

 .)2(الموظف بموجبه

عرفت مسألة عدد العمال المضربين عدم استقرار في الاجتهاد الفرنسي، فبعد أن   

كثر من عامل ليشكل هذا الفعل إضرابا صدرت قرارات أعتبر أنه يكفي أن يتوقف أ

مصدرها فكرة أنه ينبغي أن يكون التوقف عن العمل بفعل عدد معين من العمال، إلى جانب 

  .)3(هذا استبعد الاجتهاد القضائي فكرة أن الإضراب لا ينظم إلا من طرف النقابة

 العناصر المعنوية: ثانيا

  :ة هي كالآتييندرج ضمنها ثلاثة عناصر ثانوي 

  : نية الإضراب -1

يقصد بهذا العنصر انصراف قصد الموظف إلى خرق التزام يربطه بعمله، بمعنى أن   

  .يكون الموظف ملتزما بالعمل ثم يخرج عن هذا الالتزام وهو يعلم ذلك

كما يجب أن لا يقترن الإضراب بخطأ جسيم أو بنية الإضرار، والعلاقة بين تلك النية   

 هي علاقة بين الإثم العمدي والإثم الغير عمدي، فنية الإضراب تعد متوافرة وذلك الخطأ

متى كان هدف الإضراب مجرد الإضرار بالمصلحة المستخدمة، بينما يتوافر الخطأ الجسيم 

  .)4(بمجرد القيام بفعل يعد من قبيل الانحراف الشديد عن سلوك الإنسان العادي

الة إضراب لو امتنعوا مثلا عن عمل غير ملزمين بهذا فإن الموظفون لا يعدون في ح  

 منعت التحاقهم )5(به، أو توقفوا عن العمل ظنا منهم أنهم في إجازة، أو لوجود قوة قاهرة

                                                 
 .  03-06الأمر  من 163،184:  راجع المواد )1(

  - C.Lobry, M.Ritaine, op.cit, page 119:      انظر أيضا  
)  2( C.Lobry, M.Ritaine, ib, page 118                                                                                                                                                                                 

  .371،370، ص ص 2003، ، د ط، دار القصبة للنشر، حيدرة، الجزائرقانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادية عبد السلام ذيب،  )3(

  .102محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا
                        - C.Lobry, M.Ritaine, ib, page 119                                          

  .39،40إبراهيم زكي أخنوخ، المرجع السابق، ص ص . د )4(
  .ها القيام بعمل ما، وتكون هذه الاستحالة مطلقة تعبر عن جمود كلي يقف الموظف معه عاجزا عن القيام بأداء مهامه هي الحلة التي يستحيل مع)5(
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بالوظيفة، إذ يعفون من أداء التزاماتهم التي أصبحت مستحيلة، أين لا يكون لديهم نية 

  .)1(الخروج عن التزاماتهم الوظيفية

  : بتدبير الإضرا -2

يقصد بهذا العنصر، أن لا يكون التوقف عن العمل بطريقة جماعية مجرد تزامن   

  .لحالات امتناع

  :)2(يكون الإضراب مدبرا في حالتين

ويقصد : الاتفاق المسبق على الإضراب من طرف الموظفين المضربين قبل إعلانه - أ

انون سواء عن به ذلك الاتفاق الذي يتم بين أفراد الموظفين بأي طريقة ينظمها الق

  .)3(طريق التصويت فيما بينهم، أو عن طريق ممثليهم النقابيين

: تلاقي نوايا الموظفين للتوقف عن العمل بقصد الإضراب لتحقيق ذات الهدف - ب

 .فاختلاف سبب التوقف من فرد لآخر يبعدنا عن وجود إضراب، رغم تمامه بصورة جماعية

  : المطالب المهنية -3

ية عن مصلحة مشتركة لمجموعة من الموظفين، يهدفون من خلال تعبر المطالب المهن  

  .الإضراب إلى تحسينها أو الحصول على أفضل منها

مسألة زيادة الأجور والتي ما فتئت تكون : ومن أمثلة هذه المطالب المشتركة نجد  

السبب الأول والكبير لقيام الإضرابات وفي كل القطاعات، تحديد مدة العمل وتحسين 

  ....هشروط

                                                 
  .183ناهد العجوز، المرجع السابق، ص . د )1(
  .183،184ص  ناهد العجوز، المرجع نفسه، ص.د:  راجع)2(
يئا فشيئا في ثقافة وسلوك الموظفين، وبواسطة النضال الطويل اعترف به كجزء خلال حقب زمنية متتالية أضحى التمثيل النقابي يترسخ ش )3(

  .ضروري في عملية تحول المجتمعات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الطبقات المختلفة

 على المستوى الداخلي لعل الحقيقة المؤكدة لهذه الضرورة هو الاعتراف الذي أقره قانون حقوق الإنسان في حق تكوين النقابات المهنية

لكل شخص : " منه بقولها) 23(والدولي، مرتكزا على تلك المواصفات التي يتطلبها المجتمع الديمقراطي، من خلال نص المادة الثالثة والعشرون 

. قتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك استنادا إلى المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق الا "الحق أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

  .101محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص 

،د ط، دار قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلاميةطارق عزت رخا، . د-:انظر أيضا

  .151،152، ص ص 2004النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 في نص 1996والتعديل الدستوري لسنة  53 في نص مادته 1989التعديل الدستوري لسنة ذا الحق من خلال سلم المشرع الجزائري به

 12-96بالأمر رقم  في نص مادته الثانية، المعدل والمتمم المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90القانون رقم ، وهو ما جسده 56مادته 

  )03-06الأمر رقم  (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من 21ة ، وكذلك الماد1996 جوان 10المؤرخ في 
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قد يتعدى الإضراب هذه الحدود، ليعبر أحيانا عن تضامن وتأييد فئة من الموظفين   

لفئة أخرى، أو يكون لأغراض سياسية تأييدا أو معارضة لموقف أو قرار سياسي معين، أو 

  .)1(إعلانا عن عدم الرضا عن الحكومة، أين يخرج الإضراب عن غايته المهنية الأصلية

المطالب تبعا لظروف الموظفين وعلاقات القوى والأوضاع وتختلف أهمية هذه   

الاقتصادية العامة، فقد تنحصر هذه الأخيرة في الرواتب، التوظيف، ظروف العمل، وقد 

  .)2(تطال السياسة الاقتصادية نفسها خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية

جرد إرضاء  على ذلك لا تتحقق فكرة المصلحة المشتركة إذا كان هدف الإضراب م”  

المصلحة (نزوات أو أحقاد شخصية لدى بعض العمال، ومن باب أولى فهي غير متوافرة 

  .)3(“لو كان الإضراب قد تم لسباب سياسية ) المشتركة

بهذا يجب أن يكون للإضراب أسباب مهنية ذات ارتباط وتأثير مباشر بالحياة المهنية،   

لسلطة العامة قصد تسوية النزاعات  إلا وسيلة ضغط على ا-الإضراب– لأنه لا يمثل

الجماعية، وبالتالي كثيرا ما تُكَيفُ بعض الإضرابات بسبب سياسي بأنها إضرابات غير 

  .)4(شرعية

إلا أن القضاء الفرنسي يعتبر الإضراب مشروعا متى قام على أسباب سياسية لها   

 الأسعار، أو زيادة آثار أو علاقة بظروف العمل كتلك القرارات السياسية الخاصة برفع

  . )5(الخ...الضرائب أو تجميد التوظيف

ما يعني أن القضاء الفرنسي وإن اتجه إلى شرعية الإضراب السياسي فالأمر متعلق   

  .فقط بالقرارات السياسية المتسمة بطبيعة اقتصادية ولا يمكنه أن يتعدى ذلك

لتي تعد أسبابا مؤدية إن الأجور وتحسين ظروف العمل أهم تلك المطالب المهنية وا  

  .إلى الإضرابات

  

  

  

                                                 
  .422،423 القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .91 خالد حامد، المرجع السابق، ص  )2(
  .39إبراهيم زكي أخنوخ، المرجع السابق، ص . د )3(
  .140 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )4(
  .140 أحمية سليمان، المرجع نفسه، ص  )5(
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  التطور التاريخي للإضراب: المطلب الثاني

إن الاعتراف للموظفين العموميين بالحق في الإضراب يعتبر من الأمور الشائكة   

  .والدقيقة في مجال الحقوق والحريات التي يمكن أن يعترف بها للموظف العمومي

 ذلك أنه يعتبر من جهة، وسيلة لتحقيق مصالح .والإضراب كما يقال سلاح ذو حدين  

، من جهة ثانية )1(الموظفين العموميين فضلا عن كونه وسيلة فعالة في ممارسة حقهم النقابي

يمكن أن يؤثر تأثيرا خطيرا وفعالا في بعض الأحيان على مبادئ أساسية في مجال القانون 

، كما يمكن أن يؤثر على )2(م واضطرادالإداري، ومن بينها مبدأ سير المرافق العامة بانتظا

 ذلك أن الخضوع للسلم ؛)3(الوضع التنظيمي اللائحي للموظف العمومي في مواجهة الدولة

 .)4(الوظيفي يشكل مبدءا أساسيا للوظيفة العمومية، ولأن الإدارة أداة تنفيذ القوانين
 

  في الأنظمة المقارنة: الفرع الأول
ن وليدة الصدفة، وإنما جاء نتيجة كفاح طويل من إن حق الإضراب كظاهرة لم تك  

، فقد -عليه السلام–الطبقة الكادحة، بحيث تمتد أصوله لآلاف السنين قبل ميلاد سيدنا عيسى 

م وعمال البناء قبل عام 1490شهدت مصر القديمة إضراب عمال مصانع القرميد عام 

 .)5(م في عهد الإمبراطورية الجديدة1283

 إضراب عرفته البشرية يعود إلى عهد رمسيس الثالث، أين قام عمال يعتقد أن أول 

بناء وتشييد قبر فرعون بإضراب عن العمل كان مرده المطالبة بتسديد أجورهم وتحسين 

ظروف العمل، ويرى الفقهاء أن هذا الإضراب لم يكن ليقع لولا الطابع النبيل والمقدس الذي 

لعمال ألا وهي تشييد قبر الفرعون، وما كان للعبيد أن تتسم به المهمة المسندة إلى هؤلاء ا

                                                 
       .  كان الحق النقابي محظورا على الموظفين العموميين تبعا وحظر ممارستهم للإضراب، وكذا لاعتبار التعارض مع مبدأ التدرج الرئاسي )1(

  .130عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د -:انظر  

  . 101السابق، ص محمد أنس قاسم جعفر، المرجع . د -

  .      فالسماح بتكوين النقابات يجعل من الموظف يتلقى تعليماته وأوامره من جهات عدة، تضعف سلطة الدولة وهيبتها

  .17، ص 1982 فوزي حبيش، الموظف العام حقوقه وواجباته، د ط، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، د ب ن، -:انظر
)2  (   Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby, Droit de la fonction publique, 3eme édition, librairie Dalloz, Paris, France, 1997, p 214 

 قد ينجر من ممارسة الموظف العام للإضراب تعريضه إلى عقوبات تأديبية وجزائية قد يفقد وفقها منصب عمله أو يتغير مركزه التنظيمي إثر  )3(

  .  هذه العقوبات
) 4( Essaïd Taib, Droit De La Fonction Publique,Editions Distribution HOUMA, Bouzaréah, Alger , 2003, page   218                             
) 5( Helene Sinay , Traite Du Droit Du Travail La Grève, Librairie Dalloz,Paris, 1966, page 13. 
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يتمكنوا من فعل الأمر ذاته تبعا ومركزهم ووضعهم في المجتمع حيث كانوا لا يمثلون شيئا 

  .)1(فهم مجرد أشياء لا غير
  

  على الصعيد الدولي: أولا

ة م ونهاي1330- 1300لقد تصادفت بعض الإضرابات مع الأزمنة الاقتصادية ما بين   

أما عن أسبابها فهي متعددة، منها ما . والسنوات السابقة للثورة" لويس الرابع عشر " حكم 

 16 ساعة عوضا عن 14تعلق بالراتب ومنها ما دعا إلى تقليص مدة العمل إلى أقل من 

ساعة يوميا، ويعتبر أكثر ما عانى منه العمال هو الخجل والعار لسوء معاملتهم فهم لا 

  .)2(يعاملون كبشر

بوادر هذا الحق بدأت تلوح في الأفق بعد ظهور الانقلاب الصناعي في بداية القرن   

العشرين وانقسام المجتمع آنذاك إلى طبقتين، الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة، وحلت الآلة 

محل الآلاف من العمال مما نتج عنه القضاء على الصناعة الصغيرة وجعل أصحاب العمل 

  .)3(جور العمال، ما دفع بأسر كاملة للعمل في المصانع من أجل قوت يومهميقتطعون من أ

أدى ظهور التعارض بين عنصر العمل المتمثل في وجود قوى عاملة ضخمة من   

المشروعات والشركات الرأسمالية الكبيرة، وعنصر رأس المال المتمثل في وجود أصحاب 

ياب النصوص القانونية التي تحد من هذا رؤوس الأموال المالكين لهذه المشروعات، أمام غ

النزاع وتقيم التوازن بين هذين العنصرين، تفاقمت مشاكل العمال كنتيجة حتمية، الأمر الذي 

زادت معه عملية الضغط للمطالبة بحل تلك المشاكل، خاصة الشروط المتعلقة بالعمل لتحديد 

فلم تكن أمام هذه القوى . جتماعيةساعاته والزيادة في الأجور وتوفير الرعاية الصحية والا

  .)4(سوى سلاح الإضراب

وقد وقفت دول العالم مواقف مختلفة من الإضراب، أين كانت الدول الاشتراكية في   

مبدئها لا تعرف فكرة الإضراب لما كان هناك ارتباط بين هذه الفكرة والمجتمع الطبقي، فما 

وبهذا . لم تكن معروفة في هذه الدولالإضراب إلا صراع بين هذه الطبقات، فالطبقية 

                                                 
  .365 السابق، ص  عبد السلام ذيب، المرجع )1(
 .365عبد السلام ذيب، المرجع نفسه، ص   )2(

  Hélène Sinay et Jean Claude Javiller, op.cit, page 15 -                      :                              انظر أيضا
  .366عبد السلام ذيب، المرجع نفسه، ص  )3(

  .157لمرجع السابق، ص عبد العزيز السيد الجوهري، ا. د-:انظر أيضا
  .157 د عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع نفسه، ص  )4(
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فظهور الإضراب يواجه بشكل صارم لما يمثله من اعتداء صارخ على سلامة الدولة 

الدولة ليست مستخدم فقط بل سلطة سياسية، والإضراب يمثل عمل تمردي تجاهها .)1(وأمنها

    .)2(وعند تعميمه يشكل ذلك طابعا شبه ثوري

شتراكي تكون هي المالكة لكل وسائل الإنتاج، ومن ثم فالدول التي تعتنق الفكر الا  

يكون العمال موظفون لديها في وسائل الإنتاج، وهو الحال أيضا في الأنظمة الفاشية أو 

  .)3(المستبدة

إن الاعتراف للموظفين العموميين بالحق قي الإضراب يعتبر من الأمور الشائكة   

وهو كما . )4(كن أن يعترف بها للموظف العاموالدقيقة في مجال الحقوق والحريات التي يم

يقال سلاح ذو حدين، ذلك لأنه يعتبر من جهة، وسيلة لتحقيق مصالح الموظفين العموميين 

، ومن جهة ثانية يمكن أن يؤثر تأثيرا فعالا )5(وكذلك وسيلة فعالة في ممارسة حقهم النقابي

نون الإداري، من بينها مبدأ سير وخطيرا في بعض الحيان على مبادئ أساسية في مجال القا

  . )6(المرافق العامة بانتظام واضطراد

                                                 
  .20فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  )1(

 .250عبد االله طلبة، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا
)2(   Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby, op.cit, p  214                                                                                                                     

  . 68، ص 1999، الطبعة الأولى، مجد لاوي، عمان، الأردن، أخلاقيات الوظيفة العامةعبد القادر الشيخلي، . د )3(
)4(  Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby, ib, p 214                                                                                                                         

 ارتبط الإضراب بالحق النقابي، فكثيرا ما كانت هذه الأخيرة تلجأ إلى إشهار سلاح الإضراب للضغط على السلطات العمومية، فكان تحريم  )5(

  .حاولة قمع إضراب الموظفين، فالعمل النقابي ليس له فعالية إلا بممارسة الإضراب الذي يبقى وسيلته الأساسيةإنشاء النقابات ضرورة أكيدة وراء م
 لما كانت المرافق العامة تؤدي خدمات جوهرية ينظم الجمهور شؤون حياته على أساسها، كان لابد من استمرار سير هذه الأخيرة بانتظام )6(

  .مرارية من أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة دون الحاجة إلى النص عليها صراحةواضطراد، لذلك كان مبدأ الاست

  :غير أن المشرع الجزائري أعطى ذلك طابعا شكليا عندما نص صراحة في العديد من المناسبات على هذا المبدأ

علق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها يت م1985  أوت6 المرافق هـ1405 ذي القعدة عام 19 المؤرخ في 07-85القانون رقم نجد 

، في نص 1138، ص م1985 أوت سنة 07 المرافق هـ1405 ذو القعدة عام 20 الصادرة بتاريخ 33، الجريدة الرسمية عدد وبالتوزيع العمومي للغاز

   ".ن الكهرباء والغاز بصفة مستمرةعلى أن المؤسسة صاحبة الاحتكار يتعين عليها أن توفر للمرتفقي: "  التي جاء فيها11مادته 

 المرافق هـ1405 المؤرخ في أول رمضان عام 119-85المرسوم رقم من ) 05(على المستوى الإداري كان ذلك في نص المادة الخامسة 

 رمضان عام 2 بتاريخ  الصادرة22، الجريدة الرسمية عدد يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات م1985 ماي 21

تضطلع هياكل الإدارة المركزية في الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان : " ، حيث نصت على أنه684، ص م1985 ماي 22 الموافق هـ1405

 18لموافق  اهـ1406 جمادى الثانية عام 09 المؤرخ في - 30-86المرسوم رقم   وكذا؛..."ديمومة العمل الاداري وحسن سير المصالح العمومية

 جمادى 10 الصادرة بتاريخ 08، الجريدة الرسمية عدد يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها م1986فيفري 

عدة للولاية  على أن يسهر الكاتب العام على مسا75 و 62، حيث ينص من خلال مادتيه 273، ص م1986 فيفري سنة 19 الموافق هـ1406الثانية عام 

بالعمل تحت سلطته على استمرارية العمل الإداري في كافة المصالح، وأن يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي وبتفويض منه على السير المنتظم 

  .على مستوى البلديات والمصالح المنبثقة منها

 طرف المشرع على ضمانه، وهو النص الذي جاء في جاء النص أيضا على مبدأ الاستمرارية في القانون المدني، مع تأكيد الحرص من

 : = المؤرخ في58-75الأمر رقم  يعدل ويتمم م1988 ماي سنة 03 الموافق هـ1408 رمضان عام 16 المؤرخ في 14-88القانون رقم  من 679المادة 
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إن الاعتراف بحق الإضراب للموظفين العموميين يعني بشكل غير مباشر قبول تبعية   

المصلحة العمومية للمصالح الخاصة للموظفين، كما أنه يعني أيضا عدم إطاعة الأوامر أين 

  .)1(كان يعتبر تمردا ضد السلطة

  : ذلك لم تتخذ الدول المختلفة موقفا تجاه الاعتراف بالحق في الإضراب وفقا لما يليل  

م، 1539سنة " ليون " في فرنسا وكنتيجة غير مباشرة لإضراب عمال مطابع مدينة   

م، مفاده أنه يحظر كل نشاط 1791 جوان Chapelier  " 17لوشابليه " صدر أول قانون يدعى 

اد بين المواطنين الذين ينتمون إلى مهنة واحدة أو صناعة أو حرفة أو اتفاق أو تجمع أو اتح

  .)2(واحدة، والهدف من ذلك أن يرفضوا متحدين أو يمتنعوا عن العودة إلا بأجر محدد

اعتبر الرأي العام أن قيام مثل هذه الجماعات تشكل خطرا على الحرية، وأنه مناقض   

والمواطنين، أي بين المصلحة العامة والمصالح لروح الثورة بوجود هيئة وسيطة بين الدولة 

 سنة 19الخاصة، وهو نفس المظهر كان سائدا في التشريع الألماني بموجب القانون رقم 

م، بحيث يعاقب كل المشاركين في التجمعات سواء من الطبقة العمالية أو التجمع بين 1803

  .)3(انية بغرامة ماليةأصحاب العمل، فالفئة الأولى تعاقب بشهر واحد حبس أما الث

                                                                                                                                                             
، م1988 ماي سنة 04 الموافق هـ1408 رمضان عام 17 الصادرة بتاريخ 18 والتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد م1975 سبتمبر سنة 26= 

يتم الحصول على الاموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها : " ، على أنه749ص 

  في القانون

عمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طريق إلا انه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق ال

  ".الاستيلاء

المتضمن  م1988 جوان 28 الموافق هـ1408 ذي القعدة عام 14 المؤرخ في 128-88المرسوم رقم الأمر في نفس السياق من خلال 

 ذو القعدة عام 15 الصادرة بتاريخ 26عدد  لرسمية، الجريدة االموافقة على الإتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

   =تعد" ، حيث جاء في مادته الأولى الفقرة الثانية على أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 990، ص م1988 جوان سنة 29 الموافق هـ1408

تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل : " ية منه، أما بالنسبة للمبدأ تضيف المادة الثان"مرفقا عموميا أساسيا يفرض تدخل الدولة= 

  ".بالسكك الحديدية حسب مبادئ المرفق العمومي، لا سيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع المستعملين بها

يحدد أجهزة الإدارة العامة  م1994 جويلية 23 الموافق هـ1415 صفر عام 14المؤرخ في - 215-94المرسوم التنفيذي رقم جاء أيضا في 

، خاصة المادة 05، ص م1994 جويلية سنة 27 الموافق هـ1415 صفر عام 18 الصادرة بتاريخ 48، الجريدة الرسمية عدد في الولاية وهياكلها

  . ويضمن استمراريتهمنه على أن مهمة الكاتب العام بالولاية تتمثل، تحت سلطة الوالي، في السهر على العمل الإداري) 05(الخامسة 

 الفقرة 85 هذا المبدأ من خلال ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستورية، فجاء في المادة 1996التعديل الدستوري لسنة كما جسد 

   ".  يسهر على حسن سير الإدارة العمومية" : منه على أن رئيس الحكومة) 06(السادسة 

  .ضراب إلا ضمانا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطرادفما كان من نصوص تنظيمية لممارسة حق الإ
)  1( Essaïd Taib, op.cit, page 218; Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby, op.cit, p 214,215                                                                         

  .157لسابق، ص عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع ا.د )2(

  .109 سعيد عبد السلام حبيب، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا
)3(  André Ramost et Paul Du Rand, Précis De Droit Du Travail, 2eme édition, Librairie Dalloz, 1961, p 324-430                                           



 27

 على معاقبة كل 415 و 414م في مادتيه 1811ونص قانون العقوبات الفرنسي لعام   

من يقوم أو يؤدي بالعنف أو بالقوة أو بالتهديد أو بالطرق الاحتيالية أو يحرص على قيام أو 

تأييد وقف العمل بقصد الضغط لرفع الأجور أو تخفيضها أو يعتدي على حرية ممارسة 

، وذلك من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر أو من سنتين إلى خمس )1(الصناعة أو حرية العمل

سنوات على مسيري التجمعات من العمال، في حين أن المسيرين من أصحاب العمل 

  .)3(م ضد الجمعيات الجديدة1834 أفريل 10وقانون . )2(فعقوبتهم لا تتجاوز ستة أشهر

م قانون يحضر قيام الاتحادات، بعد أن 1900-1899في بريطانيا كذلك صدر في عام   

م الذي يعترف بحق 1852م يعترف بشرعية التجمع وكذا قانون 1834كان قانون سنة 

  .)4(الإضراب على أن يقوم نتيجة امتناع سلمي

لكن الرغبة في الحياة كانت أقوى من غيرها، واستمر النظام للمطالبة بالحقوق   

مسلطة، علاوة على النداءات التي ظهرت من رجال الفقه المشروعة، رغم العقوبات ال

  . والسياسة تدعو كلها إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب العمال

نتيجة لهذا الضغط المتزايد على السلطات العامة تم الاعتراف رسميا بجواز تكوين   

 ماي 25، فصدر القانون المؤرخ في )5(تحالفات عمالية كحق شرعي يمارس طبقا للقانون

 منه 415 و 414م معدلا للمادتين 1811م المعدل والمتمم لقانون العقوبات الفرنسي لسنة 1864

  .م تسمح بتكوين النقابات1884، وأيضا صدرت عدة قوانين سنة )6(ليعترف بحق التجمع

                                                 
  .157مرجع السابق، ص عبد العزيز السيد الجوهري، ال. د)1(

)2   Helene Sinay , op.cit, page 18; Jean Claude Javiller, Droit Du Travail, 2eme édition, paris, 1981, p 24                                                     
)  3( Helene Sinay , op.cit, page 18                                                                                                                                                  

  .157عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د)4(
لال العمال من تخفيض للأجور وإطالة  كان لبدء النهضة الصناعية واشتداد التنافس بين أصحاب العمل الأثر الكبير في تمادي هؤلاء في استغ )5(

القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص . ، أن تتوجه هذه الفئة بالتفكير في إقامة تجمعات تتولى رعاية مصالحهم...ساعات العمل

376.  

عبد العزيز السيد .د(وظفين أعتبر ذلك وما تمخض عنه من تنظيمات نقابية حتى عهد قريب من الأمور المحظورة خاصة بالنسبة للم

، لاعتبارات عديدة من بينها أن التكتل يشكل قوة تقف في مواجهة السلطة الرئاسية مما يتعارض مع النظام )130الجوهري، المرجع السابق، ص 

محمد أنس قاسم .د.  النقاباتالإداري، ونظرا لما يتمتع به الموظفون من مزايا تفوق نظرائهم في القطاعات الأخرى ما يجعلهم في غنى عن تكوين

  .101،102جعفر، المرجع السابق، ص 

القاضي حسين عبد الطيف حمدان، المرجع . إن أول ظهور للنقابات كان ببريطانيا ثم انتقلت إلى الدول الصناعية الأوربية الأخرى

  .377السابق، ص 
  .158، المرجع نفسه، ص عبد العزيز السيد الجوهري. د؛164 لوران بلان، المرجع السابق، ص  )6(

                 Camerlynec et Gérard Galain, Précis De Droit Du Travail, 6eme édition, Librairie Dalloz, paris, 1973, p 568: انظر أيضا
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م يبيح تكوين الجمعيات ولو كانت تأخذ صفة 1901قد تأكد ذلك بصدور قانون سنة   

  .)1(السرية

م في ظل الجمهورية 1938، 1936، 1920 فرنسا عدة إضرابات متكررة عام شهدت  

م اكتفى باعتبار الإضراب لا يعمل على قطع الرابطة التعاقدية 1938إلا أن قانون . )2(الثالثة

  .)3(وإنما يوقفها فقط

 من نظام العاملين لسنة 17في المادة " فيشي"قد بين المشرع الفرنسي إبان حكومة   

نطلاقا من الاتجاه الفقهي والقضائي، باعتبار إضراب الموظفين خطأ جسيم يبرر م، ا1941

قانونا إنهاء خدمات المضربين دون احترام واتباع الإجراءات التأديبية، على أساس أنه يتعين 

على الموظفين العموميين أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بأمانة وإخلاص وتجرد، فقد 

يعتبر كل عمل يقوم به الموظف ويتضمن مساسا : " ه ما يليتضمنت المادة أعلا

بالإستمرارية الضرورية للسير الإعتيادي للوظيفة المكلف قانونا بأدائها إخلالا جسيما 

بواجباته الأساسية، وإذا كان هذا العمل وليدا عن عمل جماعي متفق عليه يحرم الموظف 

 واعتبر مجلس الشورى ”، )4( " العاملينمن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في نظام

  .)Bonjean “)5الفرنسي هذا المبدأ، مبدءا جوهريا وذلك في قرار بون جون 

، Parli Pris واريد، بغض النظر عن كل رأي مبتسر ” : Duguitيضيف الأستاذ   

  :اقامة حقيقة قانونية والتي تلخص في رأيي بالمقترحات الثلاثة التالية

  اب على العموملا يوجد حق إضر -1

 انه من باب أولى لا يوجد حق إضراب لأية فئة من الموظفين -2

 .)6(“ان اضراب الموظفين من أية فئة كانوا ينبغي ان يؤلف جريمة جزائية  -3

وبقي مجلس الشورى زمنا طويلا يعتبر إضراب الموظفين مناقضا لمفهوم الخدمة   

 والقواعد المرسومة حيال واجباتهم أين يضع نفسه في معزل عن القوانين المطبقة. العامة

فقد قضى مجلس الدولة . )7(تجاه السلطة العامة مما يعرضه للطرد من الوظيفة العامة

                                                 
  .158عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع نفسه، ص . د )1(
   ,page 18 etss Helene Sinay , op.cit              :               للمزيد من التفصيل انظر)2(
  .158عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د)3(
  .319،320، ص ص 2003، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الوجيز في القانون الإداريعلي خطار شطناوي، . د)4(
  . 219، ص 2006، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، اري العام والنازعات الإداريةالقانون الإدجورج سعد، . د)5(
  .39،92طلال عامر المهتار، المرجع السابق، ص ص . د)6(
                      .164لوران بلان، المرجع السابق، ص  )7(
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 إن إضراب ”: م ما يلي1909 أوت 27بتاريخ  " winkelوينكل " الفرنسي في قضية 

متياز الموظفين والأشخاص الذين يشتركون في تسيير مرفق عام ، ولو كان يدار بأسلوب الا

هو عمل غير مشروع وأنه لا يعد خطأ شخصيا فحسب، بل يعتبر خروجا منهم عن القوانين 

واللوائح، ونقضا لعقد القانون العام الذي يربطهم بالدولة، وبرر فصلهم في الحال بدون 

   .)1(“مراعاة الضمانات المقررة في الأصل باستثناء سؤالهم هل شاركوا في الإضراب أم لا 

لإضراب بعد كل ذلك حقيقة اجتماعية أساسية على الرغم من أن الحرب أصبح ا  

العالمية أعاقت نوعا ما من تنظيمه، بحيث تم الاعتراف به كحق شرعي وقانوني للموظفين 

، )3(م1946 أكتوبر 27 من مقدمة الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ )2()07(في المادة السابعة 

ة لم يتضمن إشارة صريحة بحق إضراب الموظفين سواء رغم أن دستور الجمهورية الخامس

          وعملا بهذه المادة عدل مجلس الشورى عن اجتهاده في قرار؛)4(بالحظر أو الإباحة

، أين سلم الاجتهاد بحق الإضراب )5(م1950 جويلية 07الصادر في  "  DEHAENEدايهان " 

لقطاع الخاص وإن لازمه عدد من للموظفين العموميين كما هو الحال بالنسبة لعمال ا

  .)6(التقييدات

                                                 
   .150، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–اري التنظيم الإداري والمرافق العامة مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون الإدعدنان عمرو، .د )1(

  .207-205محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص . د-:للمزيد من الإطلاع انظر

  .150 ، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، . د-                           

الضبط الإداري، –، الكتاب الثاني، المرفق العام -دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د-                           

  .42،43، ص م1997القرار الإداري، العقود الإدارية، الأموال العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الأردن، 

  . 213سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د-                           
   ".حق الإضراب أساسي وهو يمارس في حدود القوانين المنظمة له: "  نصت على أنه07 المادة  )2(
، الطبعة الأولى، )التنظيم المدني-ال العامةالأشغ-الإستملاك–المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها (القانون الإداري الخاص هيام مروة، . د )3(

  .53، ص 2003مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

  .150، المرجع السابق، ص -نشاط الإدارة ووسائلها–مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، . د-:انظر أيضا
  .153 ص محمد جمال مطلق الذنيبات، المرجع السابق،. د )4(
  .53هيام مروة، المرجع السابق، ص . د )5(

  .42، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د-:انظر أيضا

امة ان تحدد هي بنفسها تحت انه وفي حالة التشريع الحالية فللحكومة المسؤولة عن حسن سير المرافق الع: " ما يلي" دايهان " جاء في حيثيات قرار 

ومن حيث ان اضرابا وبغض النظر عن باعثه يترتب تعريض ممارسة . رقابة القضاء، فيما يتعلق بهذه المرافق طبيعة ونطاق الحدود المذكورة

نا منع مشاركة رؤساء مكاتب وظيفة الادارة الاقليمية ومهامها الاساسية للخطر، يتضمن مساسا جسيما بالنظام العام وانه بذلك كان للحكومة قانو

للادارة وهي المسؤول الوحيد عن حسن سير المرافق العامة عندما تمارس التكاليف ان تحدد فئات : " وأضاف أن" المديريات ومعاقبتهم على ذلك 

  ".العاملين الذين لا غنى عنهم لاشباع الحاجات الاساسية للجمهور

  .43، الكتاب الثاني ، المرجع نفسه، ص -دراسة مقارنة–ري القانون الإداخالد خليل الظاهر، . د-:انظر

  . 150مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص . د-      
  . 94طلال عامر المهتار، المرجع السابق، ص . د )6(
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يجوز لكل إنسان الدفاع : "  بقوله)1( الفرنسي بالحرية النقابية1946كما اعترف دستور   

  .)2( "عن حقوقه ومصالحه عن طريق النشاط النقابي وبالانضمام إلى النقابة التي يختارها

من الوطني واستمرارية الخدمة إلا أن الحاجة إلى الحفاظ وتأمين النظام العام، والأ  

  .)3(العامة فرضت من جانبها أن تحصر ممارسة حق الإضراب

إن تنظيم حق الإضراب، رغم الاعتراف به وما اتجه إليه مجلس الدولة الفرنسي أن   

هذا الاعتراف لا يعني استبعاد القيود التي يجب أن تحد من هذا الحق كغيره من الحقوق، 

 غير مشروع ويشكل خطورة على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام بعدما كان يعتبر عملا

  .)4(واضطراد

إن مجلس الدولة الذي أجاز معاقبة المضربين تأديبيا، وأين كانت المرافق العامة تملك   

 . أن تقرر بنفسها هذه القيود التي تراها لازمة على أن تكون خاضعة لرقابة القضاء

 .)5( ولحسن سير المرافق العامةكل ذلك حماية للنظام العام 

قبل أن تتجه دول أخرى هذا النهج، وتعترف بحق الموظفين العموميين في ممارسة  

الإضراب، فقد كانت تصارع إضراب الموظفين ولو كان ديمقراطيا، أين اعتبرته بريطانيا 

 جويلية 13 ، فقد أكد قانون)6(والولايات المتحدة الأمريكية كسوء سلوك يستوجب منعه بقسوة

                                                 
دلا كبيرا، حيث تم الاعتراف به ضمن  قبل الاعتراف بحق الموظفين العموميين بتأليف النقابات والانضمام إليها، كانت هذه المسألة يثار حولها ج )1(

  : عدة شروط أهمها

تخضع ) الشخصية القانونية( علاوة إلى منح التنظيمات النقابية حقوق واسعة - خضوع نقابات الموظفين لأحكام القانون العام المختص بالنقابات، -

  .362-360زهدي يكن، المرجع السابق، ص . المنازعات المتعلقة بها إلى القضاء الإداري
  .191محمد بكر حسين، المرجع السابق، ص .د )2(

  .20 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا

  .293 موريس نخلة، المرجع السابق، ص -           

  .130عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د-           
  .165 لوران بلان، المرجع السابق، ص  )3(
دائما النص التشريعي على ضرورة احترام مبدأ استمرارية المرفق العام وسيره بانتظام واضطراد، أدرج ذلك ضمن القواعد الشكلية  في إطار  )4(

 على إقامة حد أدنى من الخدمة إذا شمل الإضراب 02-90القانون رقم للقانون، عند تطرقه لمنازعات العمل، عمومية كانت أم خاصة، أين نص 

، وأيضا على إمكانية توجيه أمر بالتسخير للمضربين الذين ) منه37أنظر المادة (ها الكامل باستمرارية المرافق العامة الضرورية أنشطة يخل توقف

  ). منه41أنظر المادة (يشغلون مناصب في الهياكل العمومية والمؤسسات، ضرورية لاستمرارية المرافق العامة 

  . دلالة على السند القانوني لاستمرارية المرافق العامة وتعبير صريح لما يقصد منهاوما التعابير المستعملة إلا ترجمة واضحة
  .158،159عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص ص .د )5(

  .15مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا
  .307-294 موريس نخلة، المرجع السابق، ص -:  راجع )6(

  .99طلال عامر المهتار، المرجع السابق، ص . د-            
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م بشأن حقوق وواجبات الموظفين ممارسة الموظف لحقه في الإضراب في إطار 1983

  .)1(القوانين المنظمة له

إلى جانب ذلك، فهناك بعض الدول اعترفت بهذا الحق قبل فرنسا منها كندا عام   

  يعترف بالإضراب على أن يسبق اللجوءام، التي أصدرت ميثاق1906م وبريطانيا سنة 1872

إليه إخطار مسبق، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت باللجوء إلى ممارسة 

 يدعى قانون ام أصدرت قانون1947م إبان الحرب العالمية الأولى، وعام 1914الإضراب سنة 

  .)2(يقيد من هذا الحق بإجراء الإخطار المسبق" تافت هارتلي " 

طاعات عامة منذ بداية القرن العشرين بهذا ونتيجة للإضرابات التي هزت عدة ق  

كالبرق والهاتف، وسكك الحديد، وما ترتب عنها من توقيع عقوبات تأديبية ) م1907-1920(

وأحيانا جزائية، ممكنة بذلك تجلي فكرة إضراب الموظفين العموميين، التي كانت منذ وقت 

  .)3(قريب محظورة، فمن حالة واقعية تولدت حالة قانونية تدريجيا

بعد إباحة ممارسة حق الإضراب للموظفين، تم تنظيمه بحيث قيد بعدة شروط أهمها   

إعلام الإدارة مسبقا، وأن يتحمل الموظفون المضربون أي ضرر يلحق بالمصالح العامة أو 

  .)4(الخاصة والمترتبة عن الدوام الرسمي

م وسائل رغم الاعتراف القانوني بحق الإضراب إلا أن الإدارة تملك حق استخدا  

قصرية بغية الحد من خطره، كأن تقتطع أجور أيام الإضراب نظرا لعدم تقديم الموظف أي 

خدمة للمرفق العام، وقد تلجأ أحيانا لإيقاف الموظفين المضربين على أن يخضع هذا الإجراء 

  .)5(لرقابة القضاء، منعا لتعسف الإدارة وخاصة إذا لم يكن هناك أسباب ملحة لاستخدامها

  

  على الصعيد العربي: نياثا

تعاني الأمة العربية من تخلف كبير في تنظيم حقوق الإنسان عن تلك في أوربا    

م خلى من تنظيم لحقوق الإنسان، ولعل 1945فميثاق جامعة الدول العربية لسنة . وأمريكا

لم تشفع ظروف الأمة العربية بعد الحرب العالمية الثانية كان له الأثر الكبير في ذلك، وأين 
                                                 

  .301هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص .د  )1(

  . 175إعاد محمود القيسي، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا
   30  أبركان براهيمي جميلة، المرجع السابق، ص )2(
  .94طلال عامر المهتار، المرجع السابق، ص . د )3(
  .43، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–القانون الإداري يل الظاهر، خالد خل. د )4(
  .253،254 عبد االله طلبة، المرجع السابق، ص ص  )5(
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السنين التي مرت على استقلال الأقطار العربية، وكذا رسوخ دعائم جامعة الدول العربية، 

كل ذلك لا يعكس وجود إلا مشروعان . وما واكبته حقوق الإنسان العالمية من حركة وسرعة

م والآخر عن فقهاء 1983لميثاقين عربيين لحقوق الإنسان، أحدهما صادر عن الجامعة عام 

 رجال القانون العرب في ختام ندوة المعهد الدولي العالي للدراسات العليا في العلوم وخبراء

  .)1(م1986الإيطالية سنة " سيراكوزا " الجنائية بمدينة 

افتقر الميثاق الصادر عن الجامعة من تنظيم آلية لمراقبة تنفيذ الميثاق، الأمر الذي   

  .)2( لجنة ومحكمة عربية لحقوق الإنسان، حيث نص على إنشاء"سيراكوزا"اهتم له مشروع 

 نصت في مادتها 8/77مع ذلك يجب أن لا ننكر أن اتفاقية منظمة العمل العربية رقم   

  .)3( على الحريات النقابية ونصت كذلك على حق الإضراب12

في جمهورية مصر العربية، كان يعتبر الإضراب جريمة يعاقب عليها جنائيا ومحرم   

م الذي 1952 جانفي 19م، بحيث صدر الأمر العسكري بتاريخ 1923 لسنة 37بالقانون رقم 

يقضي بإحالة الجرائم التي تخضع إلى قواعد القانون العام ومنها جرائم الإضراب إلى 

المحكمة العسكرية، وقد تم تشديد العقوبات المرفقة بسبب الإضراب العمدي أو الاتفاق على 

  .)4(عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةغرض مشترك يهدد الاقتصاد القومي ب

كذلك أخذ المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية أين نص على حظر الإضراب   

ومنعه على الموظفين، وكل سير بخلاف هذا يعرض أصحابه للجزاء التأديبي والجنائي 

  .)5(أيضا

                                                 
  .219، ص 1992، د ط، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر، قانون حقوق الإنسانالشافعي محمد بشير، . د )1(
  . 219مرجع نفسه، ص الشافعي محمد بشير، ال. د )2(
، جامعة 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة المفكر، عدد الحقوق والحريات النقابية وانعكاساتها على العدالة الإجتماعيةكامل عمران، . د )3(

  .78، ص 2007محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مارس 
  .دها وما بع202محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص . د )4(

  . وما بعدها157عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص . د-:راجع أيضا

  . وما بعدها257، المرجع السابق، ص الوسيط في القانون الإداريمصطفى أبو زيد فهمي، . د -

 . وما يليها91، المرجع السابق، ص الإدارة العامة نشاطها وأموالها مصطفى أبو زيد فهمي،  -

 .308،309عبد الوهاب، المرجع السابق، ص محمد رفعت . د -

 . وما يليها297هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص . د -

  . وما بعدها20 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  -
  .175إعاد محمود القيسي، المرجع السابق، ص .د)5(

  .298هاني علي الطهراوي، المرجع نفسه، ص . د-:انظر أيضا
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مة نهج المشرع اللبناني نفس السبيل الذي اعتبر إضراب الموظف العمومي جري  

  .)1(جزائية لها عقوبات مشددة ناهيك عن العقوبة التأديبية

وتم الاعتراف بحق الموظف العمومي في ممارسة حق الإضراب في العديد من   

  .)2(الدوال نذكر منها المغرب، الصومال والسنغال

  

  في ظل المعاهدات الدولية: ثالثا

م المتعلق بالحقوق 1966ادر سنة كان لوجود الميثاق العالمي الص:  العالميالمستوىعلى  -1

، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )3(الاقتصادية والثقافية

، أثر كبير في تكريس الحريات الأساسية وجمع منظومات قانونية متعدد )4(من نفس السنة

  .  بالإضرابكانت تختلف في العديد من المسائل القانونية خاصة ما تعلق منها

منه على كفالة هذا الحق والذي يمارس وفقا لقوانين ) 08(فقد نصت المادة الثامنة   

الدولة، أين يمكن لهذه الأخيرة فرض قيود لممارسته إن تعلق الأمر بالقوات المسلحة أو 

الشرطة أو الإدارة الحكومية، لما يتطلبه إقرار الأمن والنظام واحترام حقوق الآخرين من 

  .)5( مجتمع ديمقراطيأجل

، الحقوق )6(منه) 08(عدد الجزء الثالث من العهد الدولي، فيما تناولته المادة الثامنة   

  :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو التالي

                                                 
  . وما بعدها308وهاب، المرجع السابق، ص محمد رفعت عبد ال.د )1(

  .423 القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا

  . 54هيام مروة، المرجع السابق، ص . د-            
  .301، المرجع السابق، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د )2(
  . وما بعدها259، المرجع السابق، ص الإداريالوسيط في القانون مصطفى أبو زيد فهمي،  )3(

  .  وما بعدها91، المرجع السابق، ص الإدارة العامة نشاطها وأموالها مصطفى أبو زيد فهمي، -:انظر أيضا
  .219الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص . د )4(

كامل عمران، .د ". 1976 إلا أنه لم يبدأ النفاذ إلا في عام 1966، وعرض للتصديق عليه في عام 1948يعود تاريخ هذا العهد الأخير إلى عام " 

  .67المرجع السابق، ص 
  .153طارق عزت رخا، المرجع السابق، ص . د)5(
  :  نصت على1966 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 08 المادة )6(

  :ة بأن تكفل تتعهد الدول الأطراف في الإتفاقية الحالي-1" 

حق كل فرد بتشكيل النقابات والإنضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعني، وذلك من أجل تعزيز وحماية   ) أ(

مصالحه الإقتصادية والإجتماعية، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في 

  .طي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهممجتمع ديمقرا

             =.حق النقابات في تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهديات، وحق هذه الأخيرة بتكوين منظمات نقابية دولية أو الإنضمام إليها  ) ب(
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  الحق في العمل  - أ

 )1(حق تكوين النقابات  - ب

 الحق في الإضراب  - ت

ه هذا الطرح، وأكدت على أن تحترم من العهد الدولي ذات) 02(تضمنت المادة الثانية   

كل دولة طرف في العهد أن تتخذ كل ما تسمح به مواردها المتاحة ضمانا للتمتع الفعلي 

التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، معتمدة كل سبل تحقيقه خاصة منها التدابير 

  .)2(التشريعية

ية بدورها تناولت موضوع حق كما أن المنظمات الإقليم:  الإقليميالمستوىعلى  -2

الإضراب خاصة التوصية المتعلقة بحماية الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية المصادق 

عليها من قبل المؤتمر الثالث للبلدان الأمريكية المنعقدة في المكسيك، والمثبت عضويتها في 

يجب أن تضمن " :ى أنهمنظمة العمل الدولية، حيث أقرت الفقرة الثالثة من الفرع الثالث عل

التشريعات في كل دولة ممارسة الحقوق النقابية نشاطات ممثلي العمال خاصة أثناء 

تحضير الإضراب ومدته بشكل يحول دون فصل ممثلي العمال ومتابعتهم أو حرمانهم من 

، كذلك التوصية المتعلقة بالحرية النقابية "حريتهم، وذلك بسبب نشاطاتهم النقابية المشروعة

سنة " لاغوس" الصادر عن المؤتمر الأول الإقليمي للدول الإفريقية في )3(وحماية الحق النقابي

                                                                                                                                                             
= 

ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح حق النقابات في العمل بحرية دون أن تخضع لأية قيود سوى   ) ت(

 .الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماية الآخرين وحرياتهم

 .الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص  ) ث(

 ء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكوميةلا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضا -2

 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم، 1948ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق منظمة العمل الدولية لعام  -3

ق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الإتفا

  .323الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص .د ". بتلك الضمانات
 إن فكرة النقابية بين الموظفين في الدول المتقدمة حققت تقدما ملموسا، كانت أول ظاهرة للاعتراف بحق الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية )1(

  . على الموظفين الاتحاديين اللجوء إلى الإضرابم1947 إلى أن حرم سنة م1912 وكرست بقوانين عام م1989نة بإنشاء النقابات س

  . في حين أن بريطانيا كانت تشجع تشكيل النقابات والانضمام إليها

  .178،277 موريس نخلة، المرجع السابق، ص -: انظر

  .19 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص -      
  .219افعي محمد بشير، المرجع السابق، ص الش. د )2(
 بدراسة الحرية النقابية في مجال الوظيفة العمومية، حيث كون م1973 المنعقد سنة -نتيجة أهمية موضوع النقابات– طالب مؤتمر العمل الدولي  )3(

 منح الموظفين هذا الحق للدفاع م1978سنة ) 64 ( أين أقر في دورته الرابع والستين1978 و 1977لجنة لدراسة الموضوع، تعرض إليه خلال دورتي 

  .عن المصالح المهنية العامة لهم

  .102محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص . د-
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م، فقد نادت بحق كافة العمال في اللجوء إلى الإضراب من أجل الدفاع عن مصالحهم 1960

  .)1(الاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد أن تستنفذ جميع إجراءات التسوية التوفيقية

الفقرة الأخيرة من إعلان التقدم والتنمية، وكذلك المادة ) 20(ادة عشرون نجد أيضا الم  

 الخاصة بحرية النقابات، تنص على كل الحريات 87/48من الاتفاقية الدولية رقم ) 03(الثالثة 

  .)2(الديمقراطية للنقابات وحق الإضراب

قعية، أدت إلى وما الاعتراف الدستوري بالإضراب إلا نتيجة قانونية محتمة لحالة وا  

  .تحطيم الغل الحديدي الذي فرض على الموظف العمومي في ممارسة الإضراب

  

  الإضراب في الشريعة الإسلامية: رابعا

الإضراب بمعناه اللغوي، كما سبق البيان، الترك والتوقف لإظهار الاحتجاج على أمر    

الأصل في الأشياء معين ليس في حد ذاته محرما ما لم يكن منطويا على شيء حرام لأن 

الإباحة ما لم يرد نص بالتجريم أو الحظر، على أن التحريم يرد حالة مخالفة إما اتفاق مبرم 

  . ، أو تعريضا لمصالح الغير أو أنفسهم للخطر"والعقد شريعة المتعاقدين " تبعا 

الإضراب بمعناه الاصطلاحي الحالي لم يكن معروفا عند العرب قديما، أين لا يوجد   

  .)3(ستخدام هذا المصطلح في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفةلا

تبعا لذلك ولما يترتب عن الإضراب من تعطيل مصالح الغير وتعطيل السير الحسن   

للمرافق العمومية، لا يجوز اللجوء للإضراب طالما لا يستند إلى ظلم أو خطر يوشك أن يقع 

جبه أن يدفع الظلم عن نفسه أو يطالب برفعه عنه على المضرب، ليحق لهذا الأخير بمو

  .)4(معبرا عن استيائه منه

الْجهر بِالسوءِ مِن اَلْقَولِِ إلاَّ من -االلهُ -لاَّ يحِب ”: جاء في القرآن الكريم قوله عز وجلَّ  

صر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم من  ولَمنِ اِنتَ” :وقال أيضا ،)5(“ظُلِم وكَان اَاللهُ سمِيعا علِيما 

  .)6(“ سبِيلٍ

                                                 
  .31 أبركان براهيمي جميلة، المرجع السابق، ص  )1(
  .78كامل عمران، المرجع السابق، ص . د )2(
  .300ع السابق، ص ، المرجالقانون الإداريماجد راغب الحلو، . د )3(
  .300، المرجع نفسه، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د )4(
  .102، على رواية ورش، ص سورة النساء، 148 الآية  )5(
  .487، على رواية ورش، ص سورة الشورى، 41 الآية  )6(
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أما ما جاء في سنة المصطفى عليه أفضل الصلوات والتسليم، نورد بالقول الحديثين   

  :الشريفين التاليين

 - صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : " -رضي االله عنه–عن عبادة بن الصامت ”: الأول

  .)1( “"ولا ضرارأن لا ضرر قضى 

 إن لي جارا يؤذيني، ؛قال رجل يا رسول االله:  عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال”: الثاني

: فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا" انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق: " فقال

لق فأخرج انط: "  فقال- صلى االله عليه وسلم–ما شأنك؟، قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي 

ارجع إلى :  اخِزه، فبلغه فأتاه فقال!العنه اللهم !، فجعلوا يقولون، اللهم "متاعك إلى الطريق

  .)2(“" منزلك فواالله لا أؤذيك

  

  في النظام القانوني الجزائري : الفرع الثاني
مر حق الموظف العام في الإضراب في النظام الجزائري بمرحلتين، الأولى وهي   

م، واتسم هذا الحق في هذه الفترة بعدم 1989ى التعديل الدستوري لسنة السابقة عل

 والتي تقرر فيها الاعتراف -نقطة التحول–المشروعية، والثانية وهي التالية لهذا التعديل 

  .بالإضراب للموظف العام مع تنظيمه بضوابط وقيود معينة، وهي فترة التنظيم المقيد

  

  مرحلة ما قبل الاعتراف : أولا

أما تطور الإضراب في الجزائر فقد كان بطيئا نوعا ما، إذا ما قارناه بما سبق بيانه،   

نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، بحيث كانت القوانين 

الفرنسية المقررة للإضراب هي السائدة على القطاع الاقتصادي الجزائري إبان مرحلة 

  .الاستعمار

 ديسمبر سنة 31استمر الوضع حتى بعد الاستقلال طبقا لقانون السيادة الصادر في   

تسري أحكام التشريعات السائدة إلى حين : " م، فقد جاء في مادته الأولى النص التالي1962

   ".صدور أمر جديد ما عدا النصوص التي تتعارض مع مبدأ السيادة

                                                 
، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، 2340ر بجداره، برقم ، باب من بنى في حقه ما يضسنن بن ماجه أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، )1(

  .400الرياض، المملكة العربي السعودية، دس، ص 
  .54،ص م2000، الطبعة الأولى، دار الصدّيق، المملكة العربية السعودية، 124، باب شكاية الجار، برقم الأدب المفردمحمد بن إسماعيل البخاري،  )2(
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فقد نظمت حقوق موظفي المرفق العمومي تطبيقا لمبدأ استمرارية الأداء المرفقي،   

ووضع الإضراب . وخاصة ما تعلق بمسألة الإضراب بصورة حرمت أو حدت من هذا الحق

  .في القانون الجزائري مرتبط بتطور تشريعي

، اعترف بحق )1(م1963 أوت 28فبعد صدور الدستور الأول للجزائر بتاريخ 

  .)2( منه20ذلك بشرعيته طبقا للمادة الإضراب الذي يمارس في إطار القانون، مقرا ب

كان ذلك أمرا طبيعيا تبعا وموافقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

وترحيبها ورغبتها في الانضمام إلى كل من منظمة دولية تسعى لخدمة حقوق الإنسان 

  .والتعاون الدولي

توافق  : " 1963 من دستور 11 هذا الأمر الذي جاء في صريح نص المادة   

الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب 

   ".لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي

، وكون المجتمع )3(إن لظهور الإضراب بالجزائر ارتباطا بوجود الحركات النقابية  

لرعوي فقد مثَّلت فئة العمال المنتمين للنقابة نسبة ضئيلة جدا يغلب عليه الطابع الزراعي وا

  .)4( عامل120.000م وصلت إلى 1936إن لم تكن منعدمة، شهدت ارتفاعا محسوسا سنة 

 تطورا من نوع آخر مس الدولة كجهاز، بعد تغيير -في هذه الحقبة-شهدت الجزائر 

، الذي اعتبره البعض بمثابة )5(م1965  جويلية10نظام السلطة ، أين صدر الأمر المؤرخ في 

                                                 
 الموافق عليه باستفتاء 28/09/1963 المصادق من قبل المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 1963زائرية الديمقراطية الشعبية دستور الجمهورية الج )1(

  . 10/09/1963، الصادر بتاريخ 08/09/1963
ر المؤسسات معترف بها الحق النقابي وحق الإضراب ومشاركة العمال في تدبي: "  على أنهم1963الدستور الجزائري لسنة  من 20 تنص المادة )2(

  ".جميعا وتمارس هذه الحقوق في نطاق القانون 
 من طرف عمال الطباعة م1880 مارس العمال الجزائريون من خلال النقابات الفرنسية النشاط النقابي، حيث أنشئ أول فرع نقابي بالجزائر سنة  )3(

  .بقسنطينة

تحاد العام للعمال الجزائريين التابعة لحزب جبهة التحرير الوطنية، وأين أدمجت  فيفري تم إنشاء نقابة الإ24 وبتاريخ م1950وحتى عام 

خالد . ضمن الحزب كمنظمة جماهيرية تابعة له بعد نيل الاستقلال، وأصبحت تبتعد شيئا فشيئا عن وظيفتها الأساسية في الدفاع عن مصالح العمل

  .88،89حامد، المرجع السابق، ص ص 
، مذكرة ماجستير، فرع قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -دراسة مقارنة–ضراب في المرافق العامة الإ عتيقة بلجبل،  )4(

  .12، ص 2005، 2004جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
المتضمن تأسيس ، م1965 جويلية سنة 10ق  الموافهـ1385 صفر عام 11 المؤرخ في 182-65الأمر  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )5(

  . 831ص، م1965 جويلية سنة 13 الموافق هـ1385 ربيع الأول عام 14 الصادرة بتاريخ 58، الجريدة الرسمية عدد الحكومة
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، الذي لم يتضمن أي حكم خاص بحق الإضراب، ولم يتطرق حتى إلى ماله صلة )1(الدستور

  .)2(بالحريات العامة وفلسفة النظام، وإن كان لتنظيم السلطات العمومية على وجه الخصوص

 جوان 02ريخ نفس الثغرة وجدت في القانون الأساسي للوظيفة العامة الصادر بتا  

م، حيث لم يشر بيان أسبابه ولا أحكامه إلى حق الإضراب، وعلى عكسه تماما جاء 1966

يحرم على : " التي تقضي بأنه) 02(القانون الأساسي للقضاء بنص صريح في مادته الثانية 

   ".القضاء جميع الأعمال التي من شأنها التوقف أو إعاقة سير العدالة

لقانون الأساسي للوظيفة العامة، السالف ذكرهما، عن ذكر  وا1965إن صمت الأمر   

شيء عن حق الإضراب أساسه عدم اعتراف من المشرع بهذا الحق لموظفي المرافق 

 هذا الاتجاه على أساس أن الدول الاشتراكية لا تسمح عادة )3(العمومية، ونعى رأي فقهي

  .بهذا الحق

إذا اتخذت إجراءات : " لجزائري أنه من قانون العقوبات ا112جاء في نص المادة   

مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة 

  .العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر

مبينة في ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق ال  

  ".  ومن تولي أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر14المادة 

التواطؤ يعني الاتفاق غير المشروع، ومن ثمة يمكن إدماج الإضراب ضمن هذا   

العنصر، خاصة أنه غير معترف به للموظفين، مما ينجر عنه معاقبة الموظفين الذين ينسب 

  . )4( من قانون العقوبات08قوبات المنصوص عليها في المادة إليهم تهمة الإضراب بالع
                                                 

فرنسا، الإتحاد  " -قارنةدراسة م-نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والإشتراكي محمد فاروق عبد الحميد، . د )1(

  . 170،  د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س، ص "الجزائر-يوغسلافيا-السوفياتي
، ترجمة رحال بن أعمرـ رحال مولاي إدريس، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ، المرفق العام في الجزائر محمد أمين بوسماح )2(

  .115، ص 1995الجزائر، 
  .144أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )3(

  .157 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا

  115،116 محمد أمين بوسماح، المرجع نفسه، ص ص -           
  :الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في: "  من قانون العقوبات الجزائري ما يلي08 جاء في نص المادة  )4(

  ليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،عزل المحكوم ع) 1

  الحرمان من حق الانتخاب والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية، ومن حمل أي وسام،) 2

   أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على) 3

  عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،) 4

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو ) 5

   ". مراقبا



 39

م المتعلق 1971 نوفمبر 16 المؤرخ في )1(74- 71 نفس الأمر نجده في الأمر رقم  

بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، أين لم يشر إلى حق الإضراب واكتفى بمجموعة من الحقوق 

الأرباح والتكوين والراحة وإن كالحق في الأجر وحق المشاركة في التسيير والحق في 

  .اعترف بالحق النقابي

م المتعلق 1971 نوفمبر 16 المؤرخ في )2(75-71جاءت الإشارة في الأمر رقم   

بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، حيث تضمن الاعتراف بحق ممارسة 

  .الإضراب في القطاع الخاص فقط

لجزائر فرضت كأمر طبيعي ذلك، أين لا يمكن إن طبيعة المرحلة التي كانت تعيشها ا  

تصور في ظل فلسفة النظام الاشتراكي أن العمال من جهة رواد التنمية الاقتصادية، ومن 

  . )3(جهة أخرى يحق لهم ممارسة الإضراب

قد يعود الأمر كذلك لترسخ المفهوم الموحد للعامل، بغض النظر عن القطاع الذي   

مة التي يعمل بها، غير أن تطور عدد العمال واتساع القطاع يوجد فيه والمؤسسة المستخد

العام والمؤسسات العامة الإدارية في الجزائر، فرض ضرورة الاهتمام بالعمال والموظفين 

م 1971من حيث سن التشريعات، وهو الطرح الذي أورده التنظيم الاشتراكي للمؤسسات سنة 

   . السالف الذكر74-71بموجب الأمر رقم 

 أفريل 29 المؤرخ في 31-75من الأمر رقم ) 27(كدت المادة السابعة والعشرون أ  

 على ممارسة حق ؛)4(م المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص1975

  . الإضراب، لكن في القطاع الخاص

                                                 
المتعلق  م1971 نوفمبر سنة 16 الموافق هـ1391 رمضان عام 28 المؤرخ في 74-71الأمر رقم ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجمهوري )1(

  .1736، ص م1971 ديسمبر سنة 13 الموافق هـ1391 شوال عام 25 الصادرة بتاريخ 101، الجريدة الرسمية عدد بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات
المتعلق  م1971 نوفمبر سنة 16 الموافق هـ1391 رمضان عام 28 المؤرخ في 75-71الأمر رقم جزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجمهورية ال )2(

، م1971 ديسمبر سنة 13 الموافق هـ1391 شوال عام 25 الصادرة بتاريخ 101، الجريدة الرسمية عدد بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص

  .1741ص 
  .339، ص 2007، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الإداريعمار عوابدي، . د )3(
ق المتعل م1975 أفريل سنة 29 الموافق هـ1395 ربيع الثاني عام 17 المؤرخ في 31-75الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )4(

 ماي سنة 16 الموافق هـ1395 جمادى الأولى عام 04 الصادرة بتاريخ 39، الجريدة الرسمية عدد في القطاع الخاصلعمل بالشروط العامة لعلاقات ا

  .527، ص م1975

  .31-75الأمر رقم ، المتعلق بعلاقات العمل 11-90القانون  من 157ألغت المادة : ملاحظة
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، أين لم يفصح المشرع فيه عن موقفه من حق )1(1976الشيء ذاته تضمنه دستور   

ب في القطاع العام، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات ذات الصبغة الإدارية أو تلك ذات الإضرا

بالاعتراف بحق الإضراب في ) 61(الصبغة الاقتصادية، واكتفت مادته الواحد والستون 

 75-71 من الأمر رقم 15، وهو نفس الشيء الذي تناولته من قَبلُ المادة )2(القطاع الخاص

م المتعلق بعلاقات العمل الجماعية في القطاع الخاص في 1975 نوفمبر 16المؤرخ في 

لا يجوز الأمر بالإضراب عن العمل إلا بعد إخبار مفتش العمل بقصد المصالحة، :"نصها

  ".وبعد مصادقة السلطات النقابية

 أمر تنظيمه للقانون، وهي القوانين التي لم يصدر منها أي -1976دستور - تاركا   

م 1978 أوت 05 المؤرخ في 12-78 هذا الدستور، وما كان للقانون رقم نص إلى غاية إلغاء

 من خلال نص المادة الواحد - المذكر سابقا- المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل

، 1976 من دستور 61، إلا أن يؤكد ذات الطرح وما تضمنته المادة )3(منه) 21(والعشرون 

ازت الإضراب وبصريح العبارة فقط في القطاع الخاص، فلم تحد قواعده عن المبدأ العام وأج

  . السالفة الذكر61فما كانت إلا ناسخة لما جاء في المادة 

 المذكور أعلاه، أشارت ضمنيا إلى منع 12- 78 من القانون رقم 209ولأن المادة   

أو عرقلة الإنتاج ... كل شكل من أشكال إعاقة حرية العمل : " الإضراب أين نصت على أن

  ".أو احتلال أماكن العمل أو توقيف وسائل الإنتاج عن العمل، يعاقب عنه طبقا للقانون 

قد استمر موقف المشرع اتجاه رفضه التام لمسألة الحق في الإضراب على مستوى   

م 1982 فيفري 13 المؤرخ في 05- 82القطاع العام، وهو ما يفسر من عدم إشارة القانون 

مما يفسر اتجاه . ، بتاتا للإضراب)4(الجماعية في العمل وتسويتهاالمتعلق باتقاء الخلافات 

                                                 
المتضمن  م1976 نوفمبر سنة 22 الموافق هـ1396 ذي القعدة عام 30 المؤرخ في 97-76 الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(

 24 الموافق هـ1396 ذي الحجة عام 02 الصادرة بتاريخ 94، الجريدة الرسمية عدد 1976إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .1292، ص م1976نوفمبر سنة 
تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكام القوانين : "  على ما يلي1976ستور الجمهورية الجزائرية لسنة د من 61 تنص المادة  )2(

   ".في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، وينظم القانون ممارسته. والتنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير
حق الإضراب معترف به في القطاع الخاص ويمارس وفقا للكيفيات المحددة بموجب : " ما يلي 12-78الأمر  من 21 جاء في نص المادة  )3(

   ".القانون
المتعلق  م1982 فيفري سنة 13 الموافق هـ1402 ربيع الثاني عام 19  المؤرخ في 05-82القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، )4(

 فيفري سنة 16 الموافق هـ1402 ربيع الثاني عام 22 الصادرة بتاريخ 07، الجريدة الرسمية عدد العمل وتسويتهاباتقاء الخلافات الجماعية في 

  .337، ص م1982
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 وبالتبعية )1(المشرع إلى الرفض الكامل لمسألة الحق في الإضراب على مستوى القطاع العام

  .ن خاصةوالموظفون العمومي

هذا المنع لم يكن أساسا تقييدا لما يشهده الواقع من ممارسة مؤسسات القطاع العام   

م أين أخذ بجميع التدابير لمنع 1981ي العديد من المناسبات، ابتداء من سنة للإضراب ف

 والإدارات وكل هيئات القطاع  حدوث الإضراب، من توقيف الأجر في جميع المؤسسات

  .)2(العام، كذلك غلق المطابخ الموجودة بها

، )3(م1988 أكتوبر 05م قبل فترة قليلة من أحداث 1988 أيضا ما شهدته صائفة سنة   

وقبلها عدة إضرابات في القطاع العام تزايدت من مرحلة لأخرى رغم المنع القانوني من 

  .)4(م1985م إلى غاية 1969سنة 

م المتضمن القانون الأساسي 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-58صدر المرسوم رقم   

امه أي جديد النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، أين لم تتضمن قواعده ولا أحك

أو إضافة حول موضوع الإضراب، وما تفسير هذا التجاهل إلا بالقول أن المشرع لم يحد 

  .عن اتجاه المنع

  

  مرحلة ما بعد الاعتراف: ثانيا

كل هذا وما سبق أدى بالدولة لمراجعة موقفها إزاء الاعتراف بحق الإضراب في   

عنه مدة طويلة من الزمن ألا وهو القطاع العام أيضا، أين يحق للموظف ممارسة ما غاب 

  .حقه في الإضراب شأنه شأن العامل في القطاع الخاص

جاء الاعتراف بحق ممارسة الإضراب في القطاع العام بمقتضى التعديل الدستوري   

  . ، الذي تضمن أحكاما مغايرة عن تلك الموجودة في الدساتير التي سبقته)5(م1989 فيفري 23

                                                 
  .145 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  . 31،32 أبتوان مليكة، المرجع السابق، ص ص  )2(
  .146 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص )3(
  . وما يليها64 لحرش موسى، المرجع السابق، ص -:لك راجع في ذ )4(
 م1989 فيفري سنة 28 الموافق هـ1409 رجب عام 22  المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  )5(

 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  في الجريدة1989 فيفري سنة 23يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 

  .234، ص م1989 مارس سنة 01     الموافق هـ1409 رجب عام 23 الصادرة بتاريخ 09الجريدة الرسمية عدد 



 42

 الإضراب في جميع القطاعات الخاصة )1()54(ابعة والخمسون فأباح في مادته الر  

والعامة واستثنى بعضها في مجالات الدفاع الوطني والأمن وفي جميع الخدمات أو الأعمال 

  .العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

هذا التقييد جاء كاحتياط وتحفظ تبرره حداثة الديمقراطية في الجزائر، وتخوفا من   

تعمال بعض الحقوق الناتجة عنه من آثار سلبية إذا لم تراع شروط ممارسته وما سوء اس

، بحيث )2(تقتضيه وتفرضه طبيعة وأهداف التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في القطاع العام

  .يمارس هذا الحق في إطار القانون

ا ، وهو م)3(“م مشروعة مبدئيا 1989 لقد أصبحت ممارسة الإضراب في ظل دستور ”  

م، المعدل والمتمم بالقانون 1990 فيفري 06 المؤرخ في 02-90تم تجسيده بصدور القانون 

 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق 27-71رقم 

الإضراب، حيث تضمنت قواعده كيفية ممارسة حق الإضراب وإجراءاته وآثاره في كلا 

  .القطاعين العام والخاص

جميع العمال والمستخدمين، الأشخاص : " هذا القانون الذي تطبق أحكامه على  

، والذي )4( "الطبيعيين أو المعنويين باستثناء المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني

اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ : " على أنه) 24(نص صراحة في مادته الرابعة والعشرون 

وساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، اجراءات المصالحة وال

قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء الى الإضراب وفقا 

   ".للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون

 تضمن هذا القانون أيضا أحكاما جزائية كضمانات لممارسة هذا الحق، وألغى في  

 المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل 05-82 منه القانون 02 فقرة 58نص المادة 

                                                 
في إطار الحق في الإضراب معترف به، ويمارس : "  النص التالي1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  من 54 جاء في نص المادة  )1(

  .القانون

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال 

   ".العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع
  .146 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص )2(
  .227، المرجع السابق، ص )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(داري القانون الإمحمد الصغير بعلي، .  د )3(
  .02-09قانون  من 03 المادة  )4(
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من  58 من قانون العقوبات، وهو ما نصت عليه المادة 171وتسويتها، وكذلك ألغى المادة 

  .)1(فقرتها الأولى

 )2(57تم التأكيد على حق الموظفين العموميين في ممارسة حق الإضراب في المادة   

 فيفري 23م المعدل والمتمم لتعديل 1996 نوفمبر 28ن التعديل الدستوري المؤرخ في م

م المتضمن القانون الأساسي العام 2006 جويلية 15 المؤرخ في 03-06م، يليه الأمر 1989

 منه حق الموظف بممارسة )3(36للوظيفة العمومية والذي جسد هذا الحق فكرست المادة 

 السالف الذكر، معطية بذلك أكثر شفافية لهذا 02-90عد القانون الإضراب في ظل تنظيم قوا

  .الحق بالنسبة للموظف العام

) 56(كما أن الدستور قد كرس الحق النقابي بحيث نص في مادته السادسة والخمسون   

، وبالتالي فالأمر يشمل كذلك  "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين" على أن 

هـ 1410 ذي القعدة عام 9 المؤرخ 14-90لأمر الذي كرسه القانون وهو ا. )4(الموظفين

    م المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بالقانون1990 جوان 2الموافق 

، )1(م1996 جوان 10 المؤرخ 12-96، وبالأمر )5(م1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 30- 91

  .   تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الم03- 06 من الأمر )2(35وأكدته المادة 

                                                 
-66 من الأمر رقم 171تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة : "  على أنه02-90قانون  من 58 جاء في نص المادة  )1(

  ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات1966 يونيو سنة 08 المؤرخ في 156

   ". والمتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها1982 فبراير سنة 13 المؤرخ في 05-82كما تلغى أحكام القانون رقم  

ة والتوجه نحو تطبيق اقتصاد السوق  واعتماد التعددية الحزبي1989 فيفري 23التعديل الدستوري إثر التحول الذي عرفته الجزائر بموجب 

 14-90القانون رقم وإقرار الحقوق النقابية، دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، كرستها تشريعات العمل والوظيفة العمومية، ونقصد بالذكر 

ة في العمل وتسويتها وممارسة حق  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعي02-90المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والقانون رقم 

وأهم ما ميز هذه المرحلة إقرار التعددية النقابية التي تسمح .  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية03-06الأمر رقم ، وكذا الإضراب

 حسب إحصائيات وزارة العمل        ن الجزائرييبإنشاء أكثر من تنظيم نقابي ضمن المهنة الواحدة، حيث تم إنشاء إلى جانب الإتحاد العام للعمال

  . نقابة مستقلة موزعة على مختلف النقابات23، حوالي 2000لسنة 
  .الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون: "  على ما يلي1996التعديل الدستوري لسنة  من 57 تنص المادة  )2(

 يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو

  "العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع 
يمارس الموظف حق الإضراب في إطار : "  على ما يليالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06الأمر  من 36 نصت المادة )3(

   ".والتنظيم المعمول بهماالتشريع 
  .03-06الأمر  من 35 راجع المادة  )4(
 م1991 ديسمبر سنة 21 الموافق هـ1412 جمادى الثانية عام 14  المؤرخ في 30-91القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  )5(

 الصادرة 68، الجريدة الرسمية عدد تعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابيالم 1990 جوان سنة 02 المؤرخ في 12-96القانون رقم المعدل والمتمم 

  .2656 ص ،م1991 ديسمبر سنة 25 الموافق هـ1412 جمادى الثانية عام 18بتاريخ 
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ومن المتفق عليه أن منظومة حقوق الإنسان تمنع تجريم الإضراب كواحد من تلك   

الحقوق ولكنها لا تمنع من تنظيم ممارسته أو تجريم الخروج على التنظيم المنظم له بما لا 

  .)3(يتعارض مع حقيقة ممارسة هذا الحق

لإضراب في التنظيم القانوني الجزائري من الحقوق الدستورية وعليه أصبح حق ا  

المعترف بها للموظفين العموميين ويمارس في الحدود القانونية المرسومة له وفقا لما 

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها 02-90تضمنته أحكام القانون 

  .وممارسة حق الإضراب، والقوانين الخاصة

  

  الحماية القانونية لحق الموظفين في الإضراب: ثالثا

، يشكل أكبر حماية يحظى بها هذا الحق، )4(إن النص على حق الإضراب في الدستور  

، )5(وقد أحال الدستور تنظيمه إلى النصوص القانونية والتي تحدد شروط وكيفيات ممارسته

 02-90 الفقرة الأولى من قانون 32وهي بذلك تضفي عليه حماية قانونية، حيث تنص المادة 

   ".يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون: " أنه

هذه الحماية حسب نص المادة مشروطة باحترام أحكام وقواعد ممارسة الإضراب   

 المنصوص عليها في هذا القانون، وبمفهوم المخالفة يعتبر كل إخلال لهذه الأحكام والقواعد

  .انتفاء الحماية القانونية لهذا الحق

  :تتمثل مظاهر هذه الحماية في عدة جوانب

 حماية مناصب الموظفين المضربين من أي استخلاف طوال مدة الإضراب  -

:  في نصها02-90 من قانون 33مهما كان هدف وشكل الاستخلاف، وهو ما تضمنته المادة 

، "... غيره قصد استخلاف العمال المضربينيمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو'' 

 من نفس القانون التي رتبت جزاء جزائيا على كل محاولة تهدف إلى ذلك 57وكذلك المادة 

                                                                                                                                                             
 يعدل ويتمم م1996 جوان سنة 10 الموافق هـ1417 محرم عام 23  المؤرخ في 12-96القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  )1(

 محرم 25 الصادرة بتاريخ 36، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي م1990 جوان سنة 02 المؤرخ في  14-90القانون رقم 

  .764، ص م1996 جوان سنة 12 الموافق هـ1417عام 
   ".لتشريع المعمول بهيمارس الموظف الحق النقابي في إطار ا: "  ما يلي35 جاء في نص الماد )2(
، د ط، دار  في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية-دراسة مقارنة–الحماية الجنائية لحقوق الإنسان الكباش خيري أحمد،  )3(

  .22،ص 2002الجامعيين، د ب ن، 
  .م1996وري لسنة  من التعديل الدست57، والمادة م1989التعديل الدستوري لسنة  من 45 انظر المادة  )4(
  .م1996الدستور لسنة  تعديل 57، المادة م1989دستور  54 ةالماد:  انظر الفقرة الثانية من )5(
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يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة تتراوح ": حيث جاء في نص المادة ما يلي

ن، كل شخص يمس أو يحاول  دج، أو بإحدى هاتين العقوبتي2000.00 دج و 500.00ما بين 

أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو 

  .تعيينهم

اعتداء ترفع هاتان ) كذا(أو /        وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف و 

 دج أو 50.000.00 دج الى 2000.00العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 

، فإلى جانب العقوبة المالية نصت على العقوبة السالبة للحرية، وإن "إحدى هاتين العقوبتين

  .كانت بذلك تعتر عن أن هذا الفعل من سبيل المخالفات

منع تسليط عقوبة على الموظفين بسبب مشاركتهم في الإضراب، متى كان الإضراب 

، الأمر الذي إن حدث يفتح الأبواب على )1(قانوني وشرعي مستوفيا لكافة شروط صحته

دستورية هذه العقوبات أين تعد مساسا بمبادئ دستورية تعد قمة الهرم القانوني، قواعدها 

  .تسموا على جميع قواعد النصوص القانونية الأخرى

  

شيئا فشيئا أصبح إضراب الموظفين العموميين من الحقوق الدستورية، فكان ذلك   

تراف بحق تشكيل النقابات، حيث اقتنعت كل تلك الدول بحقيقة أن ضرورة لحقت الاع

  .)2(التفاوض مع شريك معترف به خير من مواجهة مشاكل العنف والتمرد

يعتبر التنظيم النقابي أداة منظمة يسير وفقها الموظفون في ممارسة حقهم في   

 لهذا التنظيم الأثر الإضراب بطريقة منظمة وفعالة تمسك بها فئة الموظفين أنفسهم، فكان

  .  الكبير في ولادة هذا الحق واستمراره بصورة مثمرة ومفيدة

الإضراب مهما كان شكله أو التقنية المتبعة فيه ليس سوى حركة مطلبية واحتجاجية   

مردها أو الغرض منها حمل الطرف الثاني على تلبية مطالب معينة سواء توقف فيها النشاط 

جميع موظفي القطاع أو فئة فقط منهم، طالت فيه المدة أو قصرت، كلية أو جزئيا أو أضرب 

أو تشن خلال نفس الحركة أشكال مختلفة من الإضراب، ليبقى هذا الأخير آخر إجراء في يد 

  . يسعون به لبلوغ مكاسب مهنية-بصفة عامة-الموظفين والعمال 

  
                                                 

القانون (، أعمال الأيام المغاربية للقانون النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب في الجزائرمانع جمال عبد الناصر، .د )1(

  .53، ص م2006 جوان 10جلة العلوم القانونية، عدد خاص، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ، كلية الحقوق، م)الاجتماعي
) 2(  Essaïd Taib, op.cit, page 219.                             
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  أشكال ممارسة الإضراب: المطلب الثالث
فين تفترض تنظيما محكما حتى لا تتحول إلى عصيان وعدم كل حركة جماعية للموظ  

انصياع من أجل تنسيق عملها، وذلك بفعل انقطاع جماعي أو فئوي أو قطاعي عن العمل، 
بفرض ممارسة الضغط على الإدارة أو المؤسسة المستخدمة لتلبية مطالب مهنية واجتماعية 

  .مشروعة
تجسد إحداها في شكل معين للإضراب يتخذ هذا التوقف أو الانقطاع عدة أشكال ت  

  .الذي يهدف لتحقيق مصالح أساسية للموظفين المضربين وبفعالية
  :يتخذ الإضراب الأشكال التالية  

  
  ) العادي(الإضراب التقليدي : الفرع الأول

ن إلى الانقطاع عن العمل وهو الشكل الأكثر انتشارا وممارسة، يعمد فيه المضرب  
مواقع عملهم، يتم الامتناع عن الالتحاق بعملهم بطريقة محكمة تاركين في نفس الوقت 

  .)1(ومنظمة، ومدروسة سلفا من حيث الكيفية والمدة
 فيه جميع الاحتياطات اللازمة قصد بلوغ هدفها وتحقيق مقاصد )2(يعمد التنظيم النقابي  

ة للعمال كتاريخ الإضراب، ما تعلق منها بالظروف الاقتصادية العامة للقطاع والقدرات المالي
 يلتزم منظموه خلال كل ذلك بضمان استمرارية خدمة ؛الوفاء بالرواتب والتعويضات العائلية

الأمن، وتشكيل هيئة الطوارئ، والسهر على عدم استخلاف وتعويض المضربين أو الحلول 
  .، حفاظا على مناصب عملهم من جهة، ودعما للحركة الاحتجاجية من جهة أخرى)3(محلهم

 
  الدائري  الإضراب : فرع الثانيال

يفترض هذا النوع من الإضراب انسجاما وتخطيطا حقيقيين، مع تحديد دقيق لتدرج   
مختلف وحدات الإنتاج في المؤسسة لتنظيم الإضراب وتحديد توقيت مضبوط للإضرابات 

  . )4(المبرمجة
                                                 

، ص 1991 الجزائر، ، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية،شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري راشد راشد،  )1(

294.  
 تصنف المنظمة النقابية ضمن الجماعات الضاغطة التي تمثل القوة الشرعية في ممارسة وظائف في منظمة تتمتع بوظائف متمايزة ومتكاملة  )2(

  .وتهدف إلى إحلال حالة من السلم الاجتماعي والمساواة والعدالة الاجتماعية والاستقرار داخل المجتمعات

  .عمل النقابي من ضرورة إعطاء الموظفين التمثيل الشرعي داخل الإدارات والمؤسسات العموميةوينطلق ال
  .632، ص 1996، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، الوجيز في شرح قانون العملعلي عوض حسن، .د )3(

  .294،295راشد راشد، المرجع السابق، ص ص  -:انظر أيضا
  168ن، المرجع السابق، ص لوران بلا  )4(
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 عن العمل مدة يعتمد على تنفيذ فئوي ومتتابع، يقتصر على امتناع فئة من الموظفين  

معينة ومحددة تليها فئة أخرى بعد استعادة الفئة الأولى لنشاطها، أو امتناع عمال قطاع معين 

مدة معينة، يليه امتناع في قطاع آخر بعد استعادة فئة القطاع الأول نشاطهم دون توقف تام 

لقطاع للمصلحة أو المصالح، وهو الأمر الذي جعل هذا النوع من الإضراب ممنوعا في ا

  .)1(العام

 على أنه في حالة التوقف عن العمل لا يمكن أن تختلف ساعة واستئناف العمل ”  

، ولا يمكن أن يحدث التوقف عن العمل الذي يلحق بمختلف )كذا(لمختلف الفئات الوظيفية 

القطاعات أو مختلف الفئات المهنية التابعة لنفس المؤسسة أو نفس الهيئة عن طريق التتابع 

  .)2(“لتناوب المتفق عليه أو ا

لهذا نجد أن نظام الإضراب الدوري أساسا يختلف حين القيام به في القطاع العام أين   

لا يسمح باللجوء إليه، وفي حالة القيام به يكون هناك عقاب تأديبي ومالي قد يصل إلى 

ضي الطرد من العمل، وفي القطاع الخاص يبقى هذا الإضراب قانوني لعدم وجود نص يق

  .)3(بغير ذلك

فالإضراب الدائري يتم دون شل حركات النشاط والمردودية في المؤسسة، وهو في   

  .)4(نفس الوقت تمهيد وتهيئة للانقطاع التام عن العمل

الإضراب التناوبي هو إما إضراب رأسي أو إضراب أفقي، فالإضراب الرأسي هو ما   

ؤسسة بغض النظر عن الفئات الوظيفية التي يتم بالتناوب بين القطاعات المختلفة داخل الم

                                                 
 نتيجة الإضرابات التي عرفتها الساحة 1963 جويلية 31قانون  تعتبر فرنسا من البلدان التي منعت الإضرابات الدائرة في القطاع العام بمقتضى  )1(

  .1962المهنية خلال سنة 

  .168لوران بلان، المرجع نفسه، ص : انظر

  .493محمد خليل، المرجع السابق، ص علي عبد الفتاح . د-:            أيضا

  .232علي عوض حسن، المرجع السابق، ص . د-       

، د ط، مكتبة الجلاء الحديثة، المنصورة، قيود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسيةمجدي مدحت النهري، . د-       

  . 110،111، ص ص 2001مصر، 

  .رسة الإضراب في القطاع العام، وقد ظهر لتفادي الآثار الناتجة عن الإضرابات المفاجئة خاصةكما أن نفس القانون أعطى الحق في مما

 Bernard Teyssié , Droit Du Travail -2.Relations Collectives De Travail-, 2eme Edition,Libraire De La Cour De -:                  انظر أيضا
Cassation Litec,paris, 1993,p p 526,527.  

  .493علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع نفسه، ص . د )2(
  .168 لوران بلان، المرجع السابق، ص )3(

                .296 راشد راشد، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا

  .112مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص . د-                       
  .121بق، ص  رشيد واضح، المرجع السا )4(
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تعمل في هذه القطاعات، أما الإضراب الأفقي فهو ما يتم بواسطة تداوله بين فئات وظيفية 

  .)1(مختلفة

إن الإضراب الدوري يؤدي إلى الإضرار بحسن سير العمل بالمرافق العامة بالإضافة   

  .)2(إلى أنه عمل غير نزيه من جانب الموظفين
 

  الإضراب القصير والمتكرر :  الثالثالفرع

هذا الإضراب يعرف بالإضراب التوقيفي، وهو عبارة عن توقفات عديدة ومتكررة   

مع البقاء في أماكن العمل، يتخللها انقطاع تام عن العمل، وفي بعض الأحيان يمتنع فيه 

نفين العمل العمال عن الالتحاق بمراكز عملهم أو يتأخرون عن ذلك في أوقات منظمة، مستأ

  .)3(بعد ذلك

المؤرخ " Oliveiraأولفيرا "لقد استقر القضاء الفرنسي مؤخرا كما هو الحال في قرار   

م والمتعلق بالوقف عن العمل لمدة ساعتين وهذا بطريقة مفككة خلال 1981 جوان 11في 

لية الإنتاج ساعة بطريقة متتالية، أين بين القضاء إساءة العمال المضربين إلى عم) 4/1(ربع 

  .)4(التي تتطلب الاستمرار، مما يستوجب خصم أجور المشاركين في الإضراب

أما التشريع الجزائري لم يتطرق إلى هذا النوع من الإضراب بصفة صريحة، وأين   

لا يمكن تصور قيام الموظفين بهذا النوع من الإضراب كونهم ملزمون بتطبيق الإجراءات 

الوساطة والمصالحة والتحكيم، وخاصة الإشعار المسبق الأولية قبل لجوئهم إليه ك

بالإضراب، وبالتالي احترامهم لهذه الشروط من أجل توقفهم ساعة أو ساعتين عن العمل 

ليس بالأمر الحكيم أو الذي تنتظر منه نتيجة مرجوة، بل سيعود بنتائج وخيمة على 

  .المضربين

الإضراب التوقيفي "يها أيضا وتجدر الإشارة أن مثل هذه الإضرابات يصطلح عل  

  ".المفكك

  

  
                                                 

  .121رشيد واضح، ، المرجع السابق، ص  )1(

  .493عبد علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا
  .493علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع نفسه، ص . د )2(
  .632علي عوض حسن، المرجع السابق، ص . د)3(

)4(     Helene Sinay et Jean Claude Javiller, Droit Du Travail La Grève Jurisprudence Générale, Librairie Dalloz, 1984, page 191.  
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  إضراب الإنتاجية أو الإضراب البطيء : الفرع الرابع

وهو ما يعرف بالإضراب المستتر أو الجزئي، أين يتميز هذا النوع بانخفاض كفاءة   

العمل وكفاية الأداء بصورة اختيارية، ليستمر العمال في ممارسة نشاطهم دون أن يتوقفوا 

ذلك وفق تخفيض الإنتاج موضوع مسبقا يأخذ فيه كل عامل صفة المضرب من كليا عنه، و

اللحظة التي يبدأ فيها إبطاء الإنتاج والتقليل من فعاليته، مما يحمل المؤسسة المستخدمة 

  .)1(تضحية مالية كبيرة

الأمر الذي يصعب معه تكييف هذا التصرف بأنه إضراب، ذلك أن العامل يبقى   

 ومتى أعتبر إضرابا فهو إضراب غير جائز متى ارتبط وكان هدفه  .)2(مستمرا في العمل

  .)3(زعزعة الإنتاج

 عامل منجمي 100.000إن أخطر إضراب يشير إليه الفقه في هذا النطاق هو إضراب   

 15، أين قررت الحكومة الإسبانية بتاريخ " أوفيدوا "بالقرب من "  للأستريس "بمناجم الفحم 

ميثاق "ضمانات الدستورية التي شرعت للإسبانيين بموجب م وقف ال1958مارس 

  .)4("الإسبانيين
 

  إضراب المبالغة في النشاط والإضراب الإداري : الفرع الخامس

على عكس أنواع الإضراب الأخرى التي تمثل انقطاعا جزئيا أو تاما عن العمل أو   

في النشاط عن طريق تخفيضا في النشاط، فإن إضراب المبالغة يتضمن زيادة وتصعيدا 

المراعاة الدقيقة لجميع الإجراءات الإدارية التي يتمسك بها الموظفون المضربون بالغين في 

  .)5(ذلك حد التطرف وبصورة مفاجئة

نجد مثلا مبالغة أعوان أمن المراقبة للمؤسسة المستخدمة في نشاطهم بتفتيش أية كبير   

فدين إليه، كفحص كل حاجاتهم ومرفقاتهم، وصغيرة للمنتفعين بخدمات ذلك المرفق والوا

يخلق معه تباطؤ كبير في إتمام عملية الدخول، ما يؤثر سلبا على هؤلاء المنتفعين المتعاملين 

                                                 
  .  236علي عوض حسن، المرجع السابق، ص .د )1(

، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الإقتصاديةقريش بن شرقي، : راجع أيضا  

  .139،140، ص ص 2001،2002انون المؤسسات، جامعة الجزائر، القانونية، فرع ق
  .368 عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  )2(

) 3(  C.Lobry, M.Ritaine, op.cit, page 120.      
)4(   Jean Claude Javiller, Les Conflits Collectifs Du Travail, 2eme édition, paris, 1979, p 36,37.                                                                  

  .634علي عوض حسن، المرجع السابق، ص . د)5(
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مع هذا المرفق وما ينتج عنه من عدم الثقة في التعامل مع هذه المؤسسة لأن تطبيقه الحرفي 

دحام المتزايد في المصالح العمومية، في الأنظمة الإدارية يكاد يكون مستحيلا بسبب الاز

بالإضافة إلى ما يستوجبه تنظيمه من دقة وتخطيط مسبق عن طريق البحث عن نصوص 

، ومن جهة أخرى )1(وأنظمة ومناشير ولوائح لتطبيقها حرفيا، ما يضر بالسير الحسن للمرفق

كة الاحتجاجية مع فإن الإضراب الإداري يتمثل في عدم إتمام الإجراءات الإدارية خلال الحر

  .)2(بقاء النشاط الأساسي للمضربين مستمرا

  

  " الإعتصام " الإضراب مع احتلال أماكن العمل : سادسالفرع ال

يتمثل هذا النوع من الإضراب في توقف الموظفين عن العمل حيث يبقون داخل   

ظفين جدد أماكن عملهم في مجموعة أو فئة منهم بصورة تناوبية، وذلك بهدف منع تعيين مو

يقومون بالعمل بدلا عنهم ويزاولون ذات النشاط، كذلك منعا للمؤسسة المستخدمة تشغيل 

العمال الغير مضربين، ويعمد الموظفين المضربين إلى انتخاب مجلس يتولى الحفاظ على 

 .)3(سلامة أجهزة ومكان العمل، مع العمل على تمويل محتلي أماكن العمل بما يحتاجون إليه

ذا النوع من الإضرابات غير جائزا إذا ما مس بحرية الموظفين الغير يكون ه 

مضربين في العمل كأن يمنع مثلا دخولهم للمؤسسة المستخدمة أو تم منع المديرين من 

  .)4(ذلك

إن التشريع الجزائري يحضر مثل هذا النوع من الإضرابات، وهو ما جاء في نص   

هـ الموافق 1410 رجب عام 10 المؤرخ في 02-90 في فقرتها الأولى من قانون 35المادة 

م المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة 1990 فيفري سنة 6

يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية : " حق الإضراب، والتي نصها

  ...".للمستخدم

                                                 
 يقضي مبدأ الاستمرارية استبعاد كل ما من شأنه إيقاف أو تعطيل سير المرفق العام، وعلى القانون الإداري الاهتمام أكثر بتشجيع وتقوية كل ما  )1(

  .90، المرجع السابق، ص الإدارة العامة، نشاطها وأموالهامصطفى أبو زيد فهمي، .د. لعام بانتظام واضطرادمن شأنه دوام سير المرفق ا
  .301 راشد راشد، المرجع السابق، ص  )2(
  .38 ، ص1991، المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية، الجزائر، 13، مقال، مجلة المرشد، عدد الإضراب أبركان براهيمي جميلة،  )3(

)4(   C.Lobry, M.Ritaine, op.cit, page 119,120.                                               
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مل يترتب عليه تعطيل العمل داخل إن ممارسة الإضراب أو القيام به داخل مقار الع  

المرفق ويضر بمصالح المواطنين المنتفعين بخدمات المرفق، فضلا عن أنه يعوق الطوائف 

  .)1(الأخرى من الموظفين الغير مضربة عن أداء عملهم داخل مقار العمل

إن هذا الحضر الذي أقره المشرع الجزائري غير مطلق، فمن خلال نص المادة نفسها   

ستنتاج أن هذا النوع من الإضراب يعتبر مشروعا إذا ما مورس بعيدا عن عرقلة يمكن ا

حرية العمل وإن تواجد الموظفون أو اعتصموا في أماكن عملهم، مما لا يتعارض ويتنافى 

  .مع استمرارية المرفق العام وسيره بانتظام واطراد

 لاستصدار أمر إن أي تنافي مع هذه القاعدة يخول القانون اللجوء إلى القضاء  

، حيث يستطيع قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة أن يلزم الموظفين )2(بالإخلاء

المضربين بصفة إجمالية أو فردية بإخلاء أماكن مقار العمل والسماح للموظفين الغير 

مضربين بدخول جهة العمل، كما لا يجوز أن يتضمن قراره غرامات تهديدية أو عقوبات 

  .)3(ة توقع على هؤلاء المضربين إذا لزم الأمرسالبة للحري

 08 الصادر بتاريخ 95338في هذا الصدد قضت المحكمة العليا في قرارها رقم   

م، أن الأمر بإخلاء أماكن العمل بسبب إضراب الموظفين من اختصاص 1994فيفري سنة 

 يمكن القاضي الإداري في غياب نص صريح يعطي هذه الصلاحية للقاضي المدني، كما

  . )4(إصدار هذا الأمر بناء على طلب المستخدم إذا ما استهدف الاحتلال عرقلة حرية العمل

  

  الإضراب السياسي: الفرع السابع 

 . )5(هو إضراب شُرع فيه من أجل التنديد بقرار اتخذ من طرف السلطات العمومية  

طئا جسيما على يتفق أغلب الفقهاء أن الإضراب السياسي غير مشروع، حيث يشكل خ 

أساس أن ممارسة هذا الحق ما هي إلا وسيلة يلجأ إليها للدفاع عن مصالحهم المهنية، ولا 

  .)6(تعتبر وسيلة للتعبير عن آرائهم السياسية

                                                 
  .495علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص . د )1(
بإخلاء المحلات بناء على طلب وفي هذه الحالة، يمكن إصدار أمر قضائي : " ، على أنه02-90القانون  في فقرتها الثانية من 35 تنص المادة  )2(

   ".المستخدم
  .02-90قانون  من 02فقرة  57، 65، 55:  راجع المواد )3(
  .125، الغرفة الإدارية، ص م1994 سنة 01، المجلة القضائية عدد م1994 أفريل سنة 08 المؤرخ في 95338القرار رقم  انظر  )4(

)5(  C.Lobry, M.Ritaine, op.cit, page 119. 
  .119 وص 108،109مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص ص . د )6(
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إن عملية الفصل بين الإضراب الرامي لتحقيق أهداف مهنية وذلك الرامي لتحقيق   

، نظرا للخلاف القائم في شأن ذلك )1(ديدهاأهداف سياسية من الأمور الصعبة والتي يتعذر تح

  :)2(أين انقسمت أوجه الآراء إلى قسمين

 :قسم يرفض الإضراب السياسي ويتحجج بما يلي -1

 يعد ذلك خرقا للقواعد الدستورية كونها لم تنص على ممارسة احتجاج ضد الدولة  •

 .)3(معطية وسيلة أخرى لذلك وهي الاستفتاء

 .)4(لقائم في ذمة النقابات بالحياد السياسي يعد أيضا خرقا للالتزام ا •

 انحراف التيار النقابي عن الهدف المسطر له، وعن نشاطه النقابي إلى سلطات لم  •

 .)5(يخولها القانون للنقابة

 هذا النوع من الإضرابات يضر أيضا بمصلحة صاحبه ومجحفا في حقه، ويعبر  •

  . عن تعسف في استعمال حق الإضراب

 : ممارسة هذا النوع من الإضراب ويقول بالحجج التاليةقسم لا ينكر حق -2

 أن هذا الاحتجاج الناتج عن الاضطرار الذي يواجهه الموظف من قسوة ظروف  •

  . حياته المعيشية بدافع المطالبة بإصلاح اقتصادي

 كما يعتبر الإضراب وسيلة فعالة بمثابة سلاح للتمكن من معرفة الأسباب  •

صادية، فيخرج من مهنته الضيقة إلى الحياة العامة للمجتمع في مجالها السياسية للظواهر الاقت

 .الواسع

                                                 
، رسالة ماجستير في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم حق الإضراب في القانون المقارن والقانون الجزائري أبتوان مليكة، -:  راجع )1(

  .158، ص 2001الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  .140رجع السابق، ص   قوريش بن شرقي، الم-:أيضا
  .143-141 قوريش بن شرقي، المرجع نفسه، ص -:  راجع )2(

  . 36-34 أبركان براهيمي جميلة، المرجع السابق، ص -:أيضا
  .1996التعديل الدستوري لسنة  من 174 راجع المادة  )3(
 23، الجريدة الرسمية عدد م1990 جوان سنة 02فق  المواهـ1410 ذي القعدة عام 09 المؤرخ في 14-90القانون رقم  من 05 تنص المادة  )4(

، على ضرورة تمايز 467، ص المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، م1990 جوان سنة 06 الموافق هـ1410 ذو القعدة عام 13الصادرة بتاريخ 

 الارتباط بها لا عضويا أو هيكليا، على أنه  يمكن التنظيم النقابي في تسميته أو هدفه أو تسييره عن أية جمعية ذات طابع سياسي، كما لا يمكنه

راجع (، على أن يكون بشكل فردي وبعيد كل البعد عن التنظيم النقابي -ذات الطابع السياسي–لأعضاء التنظيم النقابي الانضمام  إلى تلك الجمعيات 

  ). ات فيما تعلق بالهبات والوصايا أو الإعانات المقدمة من طرف هذه الجمعي26المادة 
 السالف 14-90القانون رقم من ) 02( إن الهدف الأساسي من تكوين النقابات هو الدفاع عن المصالح المهنية، وهو ما جاء في نص المادة الثانية )5(

  .الذكر

  .على الصعيد الوظيفي وجب أن ينسجم عمل النقابة مع احترام مبدأ الانضباط وأن يبتعد عن أي تمثيل يحمل الصفة السياسية

  . 293 موريس نخلة، المرجع السابق، ص -
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بهذا فإن الإضراب السياسي عبارة عن اعتراض على التوجه السياسي، والتوجه   

يعتبر إضرابا جائزا متى . )1(الاقتصادي للحكومة يشارك فيه الموظف بصفته موظفا ومواطنا

  .)2(ماعية للدولةتعلق بالمشاكل الاقتصادية والاجت

لقد حسم المشرع الجزائري موقفه إزاء هذين الرأيين وفصل في مشروعية الإضراب   

 السالف الذكر في 02-90من القانون ) 02(السياسي، وهو ما جاء في نص المادة الثانية 

يعد نزاعا جماعيا خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات : " نصها

لمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويته بين العمال الاجتماعية وا

وبذلك يمنع ممارسة  ". أدناه 5 و4والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 

  .هذا النوع من الإضرابات المتسم أصلا بأهداف سياسية أو أهداف الأحزاب السياسية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
من الطبيعي أن المشكلين للمسيرة أو المظاهرة هم .  المظاهر السياسية التي ينظمها أعضاء حزب معين أو نقابة معينة معتمدين على أنصارهم )1(

  .من الموظفين، العمال، الطلبة، الفلاحين، من الشرائح الاجتماعية
)2(  C.Lobry, M.Ritaine, op.cit, page 120. 
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  لثـانيالمبحـث ا

  العوامــل المؤثــرة في الإضــراب
بات الإضراب في غالبية الوظائف العامة قضية خطيرة، خاصة أنه أصبح حقا  

  .معترفا به للموظفين العموميين على غرار القطاع الخاص

وقبل أن نتساءل عن تلك الحلول التي اعتمدها المشرع للتوفيق بين مقتضيات الوظيفة 

الموظفين العموميين في ممارسة حقهم في الإضراب من جهة ثانية، العامة من جهة، وحق 

طرفا العلاقة في هذه الظاهرة، نتناول أولا بيان حقيقة كل من تلك الطبيعة المتميزة للوظيفة 

العامة وكذا شاغل هذه الأخيرة، وما يجمع هذه التركيبة من علاقات وعوامل تتحكم في سير 

 التي أثرت ولا تزال تؤثر فيه سواء من حيث الاعتراف به التكامل الوظيفي، هذه العوامل

أصلا كحق يمكن التمتع به، وكذا تأثير ذلك على النظام القانوني الذي انتهجه المشرع في 

 كل ذلك خلفيةً لنصوصه القانونية المنظمة، وإلا لما -المشرع–تنظيم ممارسة هذا الحق آخذا 

ظيفية، وبقي إلى وقت قريب شكل من أشكال منع الإضراب كلية في بعض القطاعات الو

العنف التي قد يقوم بها الموظف العام، إن لم نتحدث عن تلكم الطبيعة الخاصة التي تميز 

  .القطاع

لكن هذه الحقيقة ينبغي ألاَّ تُخفي جانبا آخر من كيان الإدارة العامة، وهي كائن 

خضع أيضا للقواعد اجتماعي لا يخضع لقواعد القانون الوضعي فحسب، ولكنه ي

  .البسيكولوجية الفردية والجماعية

فكما أن للإدارة تأثير مباشر على المحيط الذي تعيش فيه فهي أيضا تتأثر بهذا المحيط   

ويترتب على هذه الخاصية ضرورة السهر على ضمان توازن مستمر بين الفئات المهنية 

املة إلا إذا سايرت بصفة طبيعية حركة فالإدارة العامة لا يمكن أن تقوم بمهامها ك. المختلفة

  التغيير التي تطرأ على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية الوطنية

ولعل تدعيم هذه الثقة وتقويمها، كخلفية وراء عدم رضا الموظفين وتوجههم نحو 

هذا التدعيم وإن تم سيكون بالاهتمام بتلك . الاحتجاج، وما قد ينتج عنه من قيام بالإضراب

        لاقات الإنسانية التي تربط الموظفين فيما بينهم وكذا مع الإدارة، بما اصطلِح عليهالع

 .)1("العلاقات الإنسانية في مجال العمل " 

  :يت تبعا والآ
                                                 

  .367، ص 1971، د ط، دار المعارف، القاهرة، مصر، العلوم السلوكية في التطبيق الإداريعلي السلمي، :  انظر)1(
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  طبيعة الوظيفة العامة: المطلب الأول
التي يتكون تعتبر الوظيفة العمومية الخلية الأولى في كل تنظيم إداري، فهي اللَّبِنة الأساسية 

  .منها الجهاز الإداري، ثم يأتي الموظف العمومي الذي يشغل هذه الوظيفة

إن هذه التركيبة والتي تحظى باهتمام بارز وكبير من طرف كل الدول، لما لها من   

وجود في نظام الدولة كجهاز وأداة تبسط من خلالها النظم القانونية المختلفة، وتدار بها عجلة 

 وتلبية المسؤوليات المختلفة التي تقع على عاتق الدولة في ظل تماشي النظام من جهة،

هذا إضافة للدور الكبير الذي تلعبه في تنظيم حياة المواطن والمجتمع . وتدخل الدولة المتعدد

  .ككل

  

  الوظيفة: الفرع الأول
إن تحديد مدلول الوظيفة العامة يتأثر بحسب نظرة الدولة إلى الموظف العام فيها، 

تبعا والطبيعة القانونية للوظيفة العمومية فيها، حيث تتأثر هذه الأخيرة باعتبارها أحد و

الدعائم الأساسية بكل مجتمع، بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها، وحتى 

  .التاريخية منها، ووفقا للتطور الذي يلحق بهذه العوامل المختلفة

 باختلاف الأنظمة القانونية المقارنة، وبحسب نظرة )1(وميةيختلف تعريف الوظيفة العم

  .هذه الأنظمة لطبيعة هذه الوظيفة

 الوظيفة هي عبارة عن مركز قانوني يشغله الموظف، تنشأ عادة ”: على أنه يمكن القول أن

قبل أن يشغلها أحد فتستقل في وجودها بحقوقها وواجباتها عمن يشغلها وتبقى قائمة ولو 

رة، دون أن تتأثر إطلاقا بموت شاغلها أو استقالته أو اقالته أو احالته إلى المعاش، كانت شاغ

  .)2(“اذ ينفصل مصيرها عن مصير من يشغلها 
 يقصد بطبيعة الوظيفة العامة معرفة ما إذا كانت الوظيفة كعمل يؤدى في خدمة ”

قت لا يستمر فيه الدولة تعتبر مهنة تتصف بالدوام والاستقرار، أم أنها مجرد عمل مؤ

  .)3(“الموظف إلا لمدة قصيرة من الزمن 
                                                 

 تعتبر الوظيفة العامة في الإسلام مسئولية وتكليف من ولي الأمر للقائمين عليها رعاية للمصلحة العامة للدولة الإسلامية وخدمة جمهور ” )1(

  .“لمينالمس

، 2006، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيمتأديب الموظف العافؤاد محمود معوض، . د-     

  .   41ص 
  .244، ص 2004، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، أصول القانون الإداريسامي جمال الدين، . د)2(
  .232، ص 2004، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، علم الإدارة ومبادئ الشريعة الإسلامية الحلو، ماجد راغب. د )3(
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يتجه المشرع آخذا في الاعتبار كافة هذه العوامل إلى تحديد طبيعة الوظيفة العامة وما 

  .يتفق مع هذه الأخيرة

  :)1(تبعا لذلك ظهر في عالمنا المعاصر نظامان أساسيان للوظيفة العمومية

  .أو النظام المغلق) مهنة مستقرة(حة نظام يعتبر الوظيفة العمومية كمصل  -

 .وهو النظام المفتوح) عمل مؤقت(نظام يعتبر الوظيفة العمومية كمهنة   -
 

   النظام المغلق فيالوظيفة : أولا

يقصد بنظام الوظيفة العمومية المغلق ذلك النظام الذي يعتبر الإدارة العامة كمجموعة 

ة لا من حيث طبيعة المهام المنوطة بها مستقلة، تتميز عن غيرها من المجموعات المهني

فحسب ولكن أيضا من حيث الإطار القانوني الذي يتطور فيه الموظفون الذين يقومون بأداء 

  .)2(هذه المهام باسمها ولحسابها

فعلى هؤلاء أن يكرسوا نشاطهم المهني لخدمتها ولهم حق التمتع بحقوق تضمن 

ة وتكون هذه الحقوق ما يسمى عادة بالإطار ترقيتهم الاجتماعية بصفة تدريجية ومنتظم

  .المهني

  : من عنصرين أساسيين هما-  الذي يوجد أساسا في فرنسا وبريطانيا-يتكون هذا النظام

  القانون الأساسي -

 الإطار المهني -

المراد بالقانون الأساسي أن الموظفين لا يخضعون لأحكام قانون العمل مثل سائر 

تطورون تحت ظل قواعد خاصة تفرض عليهم واجبات وتخولهم العمال الآخرين، وإنما هم ي

  .)3(حقوقا تميزهم عن باقي الطوائف المهنية الأخرى

                                                 
  :  راجع في تفصيل هذان النظامان )1(

  . 202،203 ، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص ص-دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د-           

  .673-671، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د س، ص أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد عثمان، . د-           

امتيازات ، عمال السلطة الإدارية، أعمال السلطة الإدارية، أموال السلطة الإدارية(القانون الإداري عبد الغني بسيوني عبد االله، . د-           

  .20-18، ص 1993، د ط، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، )لطة الإداريةالس

، ص 2004، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، -نشاط الإدارة ووسائلها–مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، . د-           

  .228،229ص 

  .236،237، ص ص 2003، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، داري العاممبادئ القانون الإمحي الدين القيسي، . د-           

  
  .18 ص ،نفسهالمرجع  عبد الغني بسيوني عبد االله،.د  )2(
               =                                                                            .18 ص عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه،.د )3(
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بصفة دقيقة يكون الموظف في ظل هذا النظام في وضعية قانونية وتنظيمية يترتب 

  .)1(عنها علاقة خاصة بين الموظف والإدارة

ى الإدارة ليشغل منصبا معينا ولمدة أما الإطار المهني فمفاده أن الموظف لا يدخل إل

معينة ولكن لينخرط في هيئة من الهيئات التابعة للسلم الإداري، وليتمكن انطلاقا من هذه 

الهيئة من شغل مناصب متنوعة عن طريق ترقيته بصورة منتظمة توفق بين مطامحه 

  .الشخصية وحاجيات الإدارة

  :يفترض هذا النظام

يجعله في مأمن عن قرارات العزل التي لا تكون إلا ضمان استقرار دائم للموظف  -

  .)2(نتيجة مخالفة لقواعد المهنة التي يمارسها

 .التمتع براتب يكفيه طوال قيامه بالخدمة ومعاش عند إحالته على التقاعد -

من الجدير بالملاحظة أنه رغم الصلابة التي يفترضها هذا النظام في تعامله مع    

حكام قانونية وعدة ميكانيزمات يمكن إدراجها في ميدان تسيير الموظف، فإن هناك عدة أ

  .الموارد البشرية من شأنها أن تضمن المرونة اللازمة للتخفيف من هذه الصلابة

فعلى الصعيد القانوني يمكن إدراج الإجراءات الآتية ضمن سلسلة عوامل المرونة    

  :التي يتضمنها النظام

 الذي يندرج فيه، تسييره مرتبط ارتباطا وثيقا إن تنظيم المسار المهني والإطار -

  .بسياسة تثمين الموارد البشرية والإصلاح الإداري

يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار مختلف الظروف التي تحيط بحياة الموظف خلال  -

مساره المهني، من خلال أشكال قانونية تمكن من التوفيق بين مصالح الإدارة وحاجيات 

 ...). إعارة، فترات تكوينيةاستيداع،(الموظف 

نظام التنقل الذي من شأنه أن يوفق بين مقتضيات سير المرافق العمومية والمطامح  -

المشروعة للموظف، وهو من الأدوات التي تمكن من توسيع آفاق الموظف المهنية وإثرائها 

 .وضمان تغطية متوازنة للخدمات العمومية

                                                                                                                                                             
  .228،المرجع السابق، ص -نشاط الإدارة ووسائلها–مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، . د-: انظر أيضا  =
  .19 ص عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه،.د )1(
  .18 ص عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق،.د )2(
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 المتساوية الأعضاء يساعد على مساهمتهم اشتراك الموظفين في سير مختلف الهيئات -

المباشرة في تسيير وضعياتهم الإدارية وتنمية علاقتهم مع الإدارة، ما يشجع الديمقراطية 

 .واللامركزية والحوار

أما على صعيد الموارد البشرية فإن التقدم الذي تحقق من خلال التطور الإيجابي الذي    

 في القطاع الخاص، صار من الممكن جدا أن يكون له عرفته وظيفة تسيير الموارد البشرية

نفس الأثر داخل قطاع الوظيف العمومي، ولا مانع من تبني الأدوات المرتبطة بهذه الثقافة 

  .الجديدة من التسيير وتسخيرها لخدمة الإدارة العمومية

ميزانية إن التكوين بشقيه المهني والقانوني لم يعد مجرد عملية إنفاق تثقل على كاهل ال -

ولا تمت بصلة إلى تسيير المسار المهني، فهو عملية استثمارية تمكن من تحقيق التناسب 

الضروري بين المناصب والمؤهلات والتخصصات، وتندرج بصفة طبيعية في تطور المسار 

  .المهني

 .التداول على المناصب، الإشهار بالمناصب الشاغرة -

بحيث يأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم ، متقييم أداء الموظفين ومستوى مردوديته -

 .واختصاصاتهم

  :يمكن حصر محاسن هذا النظام في

يشجع نمو الصالح العام لدى الموظفين، إذ يجعل تحت تصرف الإدارة أشخاصا متشبعين  .1

  .بحكم بقائهم مدة طويلة في خدمتها

 الإدارية، يتلاءم مع وضعية الدول النامية، إذ يساعد على ضمان الاستقرار داخل الأجهزة .2

 .وعلى الزيادة في كفاءة الموظفين بصفة تدريجية ومنتظمة

يسهل عمليات التوحيد من حيث التنظيم الإداري وكذا أساليب العمل، كذلك من حيث  .3

 .التفكير الإداري

كونه يلزم الإدارة بتنظيم : أما عن مساوئ هذا النظام، فنذكر أهم وأكبر تلك المساوئ   

را ما يصعب معه التوفيق بين مقتضيات المصالح الإدارية ورغبات مهني دقيق ومعقد، كثي

  .)1(الموظفين

   

  

                                                 
  .جملة من الروتين والبيروقراطية وروح التَّكَتُّل لدى الموظفين  ينجم عن هذا النظام المهني الدقيق )1(
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   في النظام المفتوحالوظيفة : ثانيا

  

يوجد هذا النظام أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعتبر الوظيفة 

كسائر فالإدارة العمومية مؤسسة . العمومية كمهنة عادية لا تتميز عن المهن الأخرى

المؤسسات توظف أعوانها وتسير وضعياتهم الشخصية والجماعية تحت طائلة الشروط 

  .والإجراءات المعمول بها في عالم الشغل

  

  :يفترض هذا النظام مسعى عاما يتضمن مرحلتين متتاليتين

تهتم المرحلة الأولى بوضع جرد دقيق لمناصب العمل ووصف يشتمل بالنسبة لكل  -

ذي يتضمنه والمؤهلات الضرورية للقيام به وكذا الذي سيتقاضاه منصب على العمل ال

  .صاحبه

تخصص المرحلة الثانية لتوظيف الأشخاص الذين تتناسب مؤهلاتهم ومقتضيات  -

 .المناصب

تكون علاقة العمل بين الإدارة وأعوانها من طبيعة تعاقدية من الممكن فصمها بمبادرة كل 

  .)1(الطرفين

  

سا في البلدان الأنجلوسكسونية وخاصة منها الولايات المتحدة انتشر هذا النظام أسا

الأمريكية، واستلهم أسسه في آن واحد من الظروف التي ميزت نشأة الديمقراطية في هذه 

  .البلدان والمكانة التي تحتلها الإدارة في نظر هذه الدول

  

فهناك عدة ميزات من الملاحظ أن الطبيعة المفتوحة لهذا النظام لا تكتسي بعدا مطلقا، 

  :قد تقربه من نظام المسار المهني دون أن تضفي عليه كل أوصافه

  .لا يبعد وجود وظيفة عمومية مهنية من الممكن إدراجها في مسار مهني متكامل -

                                                 
  .669حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص .د )1(

  .200، الكتاب الأول ، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(القانون الإداري خليل خالد الظاهر، .د -  :انظر أيضا
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من الممكن أن يتضمن قواعد قانونية بهدف الحفاظ على التسيير الحسن للمرافق  -

 : ، ومثال ذلك)1(العمومية
 ضراب حضر ممارسة الإ •

 إلحاق النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها لمحاكم خاصة •

 الامتثال لشروط العمل الخاصة بالموظفين •

يبدوا هذا النظام أقرب في تصوره من مبادئ الليبرالية، وتنظيم المؤسسات الخاصة    

  :فهو يتضمن من الناحية العملية

  .آخروجود سوق عمل، تنتقل فيه اليد العاملة من قطاع إلى  -

تخصصا مرتفعا للأعمال تفترض وجود سوق للتكوين تستجيب للحاجيات المتطورة  -

 .للمجتمع

 .وجود قدرات تسييرية متمكنة من تشخيص الحاجيات وتحديد طرق الاستجابة لها -

  :جملة محاسن هذا النظام تكمن في الآتي   

ستمرة في نظام بسيط رغم الأعباء المفروضة على الإدارة، إذ يتطلب إعادة نظر م .2

  .تصنيف الوظائف وترتيبها

نظام مرن يتماشى وحاجيات الإدارة كَما وكَيفًا، فالإدارة لا توظف من أجل التوظيف  .3

 .ولكنها تفعل ذلك من أجل سد حاجيات نوعية معينة

  :أما عن تلك المساوئ فنذكر   

يفترض هذا النظام وجود جهاز تعليمي متخصص يعفي الإدارة من تكملة تكوين  .1

  .موظفيها

يعطي هذا النظام الأولوية للإنتاجية ولا يأخذ بعين الاعتبار الأهداف الأساسية الأخرى  .2

 .التي تعمل من أجلها الإدارة والتي تتمثل في تحقيق الصالح العام

هذا وإن اختلف النظامان في فلسفتهما وأسسهما السياسية والقانونية فإن تعايشهما    

  .في جميع البلدان المتقدمة منها والسائرة في طريق النموأصبح حقيقة يمكن ملاحظتها 

  

  

  
                                                 

  .201، الكتاب الأول ، المرجع نفسه، ص )دراسة مقارنة(القانون الإداري خليل خالد الظاهر، . د )1(
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  في ظل التشريع الجزائريالعلاقة الوظيفية : ثالثا

شهدت الوظيفة العمومية في الجزائر تطورا لا من حيث محتواها البشري فحسب،   

  .ولكن أيضا من حيث مضمونها القانوني

ة أصبحت الآن منصهرة تمام فبعد أن عاشت على هامش الواقع الوطني مدة طويل  

الانصهار في حركة التجديد التي كفلت النهوض بالمؤسسات الوطنية وبناء جهاز إداري قوي 

  .ترتكز عليه سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية

إن تحديد النظام القانوني للوظيفة العمومية يطرح مشكلة تصور طبيعة العلاقة التي   

  : رة، أي الاختيار بين أحد النظامين المعمول بهما عبر العالم تربط الموظف العام بالإدا

  ) عمل مؤقت(نظام الوظيفة العمومية كمصلحة  -

 )مهنة مستقرة(نظام الوظيفة العمومية كمهنة  -

أقر المشرع الجزائري المركز التنظيمي للموظف العام في نظام الوظيفة العمومية،   

م 1966 جوان 02 المؤرخ في 133-66ر رقم من الأم) 06(أين نص في المادة السادسة 

يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية " : ميةالمتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمو

   ".قانونية وتنظيمية

وقد برر المشرع المركز التنظيمي للموظف العام وإبعاد العلاقة التعاقدية كأساس   

  : الآتي نذكر)1(لنظام الوظيفة العمومية لعدة أسباب

صعوبة تنظيم ترقية منتظمة تعطي أعوان الإدارة آفاقا مهنية حقيقية تمكنهم من  -

  .تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية

ضرورة تخصص مكثف لمختلف الوظائف وهو ما لا يتأتى مع افتقار  -

 يالإطارات المتواجدة إلى التجربة المهنية والانعدام التام لسوق العمل على المستوى الوطن

خطر اللاستقرار الذي قد ينجم عن هذا النظام، الذي يفترضه تنقل الموظفين  -

 .بين الإدارات

بناء على هذه الاعتبارات وغيرها تبنت السلطات العمومية نظام الوظيفة العمومية   

المغلق كنظام راجح مع العمل في إطار صيغ قانونية مكيفة مع مقتضيات سير المرافق 

  .العامة

                                                 
  .543 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ص 133-66الأمر رقم  راجع عنصر النظام من بيان الأسباب،  )1(
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ع إتباعه هذا النظام ضمن كل التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية، حيث أكد المشر  

 المؤرخ 59-85من المرسوم رقم ) 02(الفقرة الثانية ) 05(نجد ما نصت عليه المادة الخامسة 

م المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985 مارس 23في 

  .)1(العمومية

م 2006 جويلية 15 المؤرخ في 03-06من الأمر ) 07(ابعة وجاءت المادة الس  

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ناسخة للمواد المبينة للنظام المعتمد في 

  .الوظيفة العمومية، مؤكدة السير على نفس المنهاج

ضعية يكون الموظف تجاه الإدارة في و: " تضمنت المادة المذكرة أعلاه النص التالي  

   ".قانونية أساسية وتنظيمية

هكذا عمد المشرع الجزائري إلى الاعتداد بالمركز اللائحي التنظيمي لعلاقة الموظف   

بالإدارة أو المؤسسة العمومية التي يعمل بها، منهيا الجدال الفقهي حول تحديد تلك العلاقة 

  .على الأقل على المستوى الإقليمي

  

  الموظف :  الثانيالفرع

  ا كان الموظف العام هو الذي يخضع دون غيره من العاملين في الدولة لأحكام لَم

القانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري، فإن من الأهمية بمكان تحديد من هو الموظف 

  .العام، وما هي طبيعة تلك العلاقة التي تربطه بالدولة، وكيفية دخوله في الخدمة

قيق وشامل للموظف العام يصلح في جميع البلدان، إذ ليس من السهل وضع تعريف د  

أو حتى يصدق على كل من يتصف بصفة الموظف في إطار بلد واحد، ولا يضع المشرع 

عادة تعريفا جامعا للموظف العام، وإنما يقتصر كل قانون من القوانين المتعلقة بالموظفين 

  .والوظيفة بصفة عامة على تحديد الخاضعين لأحكامه

لتطرق إلى كل ذلك على مستوى التشريع الوطني أولا، ثم على مستوى نحاول ا  

الاتجاهات الفقهية مبينين الشروط الأساسية والقانونية لاكتساب الشخص صفة الموظف، 

  .وكذلك الوقوف على العلاقة التي تربط هذا الأخير بالدولة

  

                                                 
ساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة أو ويكون حينئذ في وضعية قانونية أ: " ما يلي59-85المرسوم رقم  من 05 من المادة 02 جاء في الفقرة  )1(

  ".الإدارة
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  تعريف الموظف العام : أولا
يفة العامة والموظف العام، إلا أنه لا يوجد بينها بالرغم من التشريعات المتعلقة بالوظ

، حيث يقتصر كل تشريع على )1(تشريعا واحدا يعطي تعريفا جامعا مانعا للموظف العام

  .تحديد المقصود بالموظف العام في مجال تطبيق أحكامه فقط

ترجع صعوبة تحديد معنى الموظف العام إلى اختلاف الأنظمة الإدارية داخل الدولة 

واحدة بحيث يجعل من الصعب إيراد تعريف واحد ينطبق على الموظفين في جميع الدول ال

أو على جميع الموظفين في الدولة الواحدة، فضلا عن وجود صعوبة أخرى نابعة عن 

  .الطبيعة المتطورة للقانون الإداري التي يتميز بها كنتيجة لتطور فلسفة الإدارة والحكم

الموظف العام في ظل كل من التشريع الجزائري ترتيبا لذلك سنعرض لتعريف 

  .والفقه، نبين ونحدد فيما بعد الشروط الأساسية لاعتبار الفرد موظفا عاما

  

   تعريف الموظف العام على ضوء التشريع الجزائري-1

تَضمن التشريع الجزائري، ومن خلال أول تشريع خاص بالوظيفة العمومية، نصا 

فا محددا، وحسنا فعل المشرع، وإذ ليس التزاما عليه إيراد يعرف الموظف العام تعري

  .التعاريف كمبدأ عام

 صفر 12 المؤرخ في 133-66جاء في نص المادة الأولى الفقرة الثانية من الأمر رقم 

م المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 1966 جوان سنة 02هـ الموافق 1386عام 

ظفين ، الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا يعتبر مو: "  ما يلي)2(العمومية

في درجة التسلسل في الإدارات المركزية التابعة للدولة، والمصالح الخارجية التابعة لهذه 

الإدارات ،والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد 

   ".بمرسوم

لقضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني استثنى هذا الأمر من نطاق تطبيقه ا

  .)3(الشعبي

  : ميز هذا الأمر بين ثلاث فئات من الأعوان العموميين

                                                 
  .249سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د )1(
المتضمن القانون  م1966 جوان سنة 02 الموافق هـ1386 صفر عام 12 المؤرخ في 133-66الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )2(

  .م1966 جوان 08 الموافق هـ1386 صفر عام 18 الصادرة بتاريخ 46دة الرسمية عدد ، الجريالأساسي العام للوظيفة العمومية
  .133-66الأمر  انظر المادة الأولى الفقرة الثالثة من  )3(
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  وتربطهم بالإدارة علاقة قانونية وتنظيمية: الموظفين -

 وهم يخضعون للقانون العام: الأعوان المتعاقدين -

 وهم تابعون للقانون الخاص: الأعوان المؤقتين -

 01 المؤرخ في 59-85، لم يتناول المرسوم رقم 133-66ى عكس هذا الأمر رقم عل

م المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23هـ الموافق 1405رجب عام 

 تعريفا للموظف العام، على أنه أخذ بنفس التمييز )1(لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  .)2( لتكييف مصطلحاته مع القانون الأساسي العام للعامل مع محاولة)133-66الأمر(السابق 

 كل شخص عين في منصب دائم ورسم ”: يعتبر موظفا في إطار هذين القانونين

في رتبة تابعة للسلم الهرمي الخاص بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية ) ثُبتَ(

  .“لتابعة لها والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ا

 المذكور أعلاه، في نطاق القانون أعوان مجلس المحاسبة 59-85أدرج المرسوم رقم 

والأعوان الإداريين للمجلس الشعبي الوطني وأعوان الهيئات والمنظمات الجماهيرية لحزب 

  .)3(جبهة التحري الوطني، باستثناء المنتخبين منهم

الفقرة ) 04(تضمنه نص المادة الرابعة عاد المشرع ليعرف الموظف العام، وهو ما 

 15هـ الموافق 1427 جمادى الثانية عام 19 المؤرخ في 03-06الأولى من الأمر رقم 

، حيث جاء فيها ما )4(م المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية2006جويلية سنة 

تبة في السلم يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في ر: " يلي

   ".الإداري

                                                 
المتضمن  م1985 مارس سنة 23 الموافق هـ1405 رجب عام 01 المؤرخ في 59-85المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(

 24 الموافق هـ1405 رجب عام 02 الصادرة بتاريخ 13، الجريدة الرسمية عدد القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  .م1985مارس 
المتضمن  م1978 أوت سنة 05 الموافق هـ1398 رمضان عام 01 المؤرخ في 12-78القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )2(

  .م1978 أوت سنة 08 الموافق هـ1395 رمضان عام 04 الصادرة بتاريخ 32، الجريدة الرسمية عدد القانون الأساسي العام للعامل

  .، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية59-85المرسوم رقم انظر المادة الأولى من 
  .، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية59-85لمرسوم رقم ا من 03نظر المادة ا )3(
المتضمن  م2006 جويلية 15 الموافق هـ1427 جمادى الثانية عام 19 المؤرخ في 03-06الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )4(

، م2006 جويلية 16 الموافق هـ1427 جمادى الثانية عام 20 الصادرة بتاريخ 46، الجريدة الرسمية عدد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

 23 الصادرة بتاريخ 72، الجريدة الرسمية عدد م2006 نوفمبر سنة 14  الموافق هـ1427 شوال عام 22 المؤرخ في 12-06بالقانون رقم الموافق عليه 

  .10، ص م2006بر سنة  نوفم15 الموافق هـ1427شوال عام 
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 في نطاق تطبيقه الموظفين الذين يمارسون )1( المذكور أعلاه03-06أدرج الأمر رقم 

نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية، أين حاول المشرع تحديد وحصر هذه الأخيرة 

لى والتي تدخل ضمن نطاق تطبيقه، الأمر الذي نصت عليه المادة الثانية  في فقرتها الأو

يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون : " والثانية حيث نصت على أنه

  .نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية

يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدارات المركزية 

ية والمؤسسات العمومية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليم

ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن 

   ".يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي

ة والمستخدمون العسكريون والمدنيون استثنى هذا الأمر من مجال تطبيقه فئة القضا

  .، لاعتبارات خاصة بكل فئة)2(للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان

  

  التعريف الفقهي -2

  :يمثِّل الموظفون القسم الأوفر من الأعوان العموميين فهم يخضعون

  .من جهة لكل القواعد التي يخضع لها هؤلاء الأعوان -

اعد يتميزون بها عن غيرهم، ويتعلق الأمر من جهة أخرى لمجموعة خاصة من القو -

بتلك التي يتضمنها كل من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية 

 .الخاصة

حيث أنه لا يوجد عبر العالم تعريف موحد لمفهوم الموظف، وتوخيا للوضوح يمكننا    

  .ظل أنظمة الوظيفة العموميةالتمييز بين تعريفين أساسيين يختلف التعامل معهما في 

هناك تعريف واسع يعتمد لا على المركز القانوني للأعوان ولكن على الدور الذي    

يضطلعون به داخل الجهاز الإداري، وهو تعريف وظيفي يدخل ضمنه كل الأعوان 

العموميين بغض النظر عن المصلحة التي ينتمون إليها أو مركزهم القانوني أو مستوى 

  .ظيفهم أو نظام الأجور الذي يخضعون لهوطرق تو
                                                 

 مادة موزعة على أحد عشرة بابا، تعلقت بتنظيم بنية الوظيفة العامة، وبيان القواعد السارية على العلاقة القانونية بين 224تضمن هذا الأمر  )1(

  .الموظف والإدارة العامة بدءا من توظيفه إلى غاية انتهاء مهامه
  .03-06مر الأ الفقرة الثالثة من 02 انظر المادة )2(
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ويوجد داخل هذا التعريف الواسع تعريف أضيق يعنَى أساسا بالوضع القانوني    

  .للموظف ويميزه عن العمال التابعين لأحكام قانون العمل

إن لهذه التعاريف مدى أهمية تختلف باختلاف البلدان والأنظمة، نحاول التعرض   

 مستوى كلا النظامين، كنموذج نأخذ كل من فرنسا والولايات المتحدة لبعضها المتداولة على

  .الأمريكية
 

   العامشروط اكتساب صفة الموظف: ثانيا
يمكن في ضوء الأحكام السابقة أن نخلص إلى أن صفة الموظف مرهونة بتوافر ثلاثة 

  :عناصر أساسية

  )خدمة مرفق عام(التبعية لمرفق عام  -1

 التعيين في منصب دائم -2

 في إحدى رتب السلم الإداري) التثبيت(ترسيم ال -3

  . نحاول إيضاح وتحليل كل عنصر من هذه الشروط على حدا بالشكل الموال

  

   التبعية لموفق عام -1

يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون المرفق الذي يعمل فيه من المرافق 

ممثلة في الوزارات الخاضعة لإدارة سلطة إدارية عامة، سواء كانت سلطة مركزية 

 - كالمجالس البلدية–والمصالح العامة، أو كانت سلطة لامركزية ممثلة في الإدارات الإقليمية 

  .)1(أو ممثلة في الإدارات اللامركزية المرفقية كالمؤسسات العامة

الأصل في تطبيق هذا الشرط أن يعمل الموظف في مرفق عام يدار بأسلوب الإدارة 

أن يدار المرفق العام بواسطة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، المباشرة، بمعنى 

أما إذا كان المرفق لا يدار بأسلوب الإدارة المباشرة كالمرافق التي تدار بأسلوب امتياز 

المرافق العامة، فإن العاملين فيه لا يعتبرون موظفون عموميون بالمعنى الاصطلاحي 

  .)2(لإداريللموظف العام في القانون ا
                                                 

  .10،11عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص ص . د-: راجع)  1(

  . وما يليها658حسبن عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص . د-            

  .199، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–القانون الإداري  خالد خليل الظاهر، . د-            

  .163، ص 2004، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د-            
           =             .163، المرجع نفسه، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د)2(
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يترتب على إتباع الإدارة لأسلوب الإدارة المباشرة للمرفق العام أن تستخدم أساليب 

ووسائل قانونية مستمدة من أحكام القانون الإداري، حيث تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب عادة 

 لإدارة المرافق العامة ذات الطابع الوطني والمحلي كمرافق الدفاع والأمن والتعليم والصحة

  ....والقضاء والبلديات

، )الإدارية(يلاحظ أن مفهوم المرفق العام لم يعد  يقتصر على المرافق العامة التقليدية 

، وكذا )1(وإنما اتسع ليشمل أنواع جديدة من المرافق العامة هي المرافق العامة الاقتصادية

، )3(...لمعلمين والصيادلة كنقابات المحامين والأطباء والمهندسين وا)2(المرافق العامة المهنية

وكذلك المرافق العامة الاجتماعية، تستهدف تحقيق أهداف وخدمات اجتماعية عامة تشبع 

حاجات عامة للجماهير، مثالها مراكز المساعدة العامة والضمان الاجتماعي والتقاعد 

  .والتكوينات

لقانون قواعد القانون الإداري وقواعد ا: كلها مرافق تخضع لمزيج من القواعد

الخاص، وبذلك يعود تارة للقضاء الإداري وتارة للقضاء العادي اختصاص النظر في 

  .المنازعات التي تخصها

  

  
                                                                                                                                                             

  .199،200كتاب الأول ، المرجع نفسه، ص ص ، ال-دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د-: انظر أيضا    =

  .11عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه، ص . د-                          

  .225ص  ، المرجع السابق،-نشاط الإدارة ووسائلها–مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، . د-                          

  . 499، المرجع السابق، ص الوسيط في القانون الإداريمصطفى أبو زيد فهمي، . د-                          
مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول نشاطا إقتصاديا بهدف تحقيق أهداف إقتصادية لإشباع حاجات عامة إقتصادية صناعية أو تجارية  " )1(

، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الثالثة، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ن الإداريالقانوعمار عوابدي، . د؛"أو مالية أو زراعية، أو تعاونية 

  . 63، ص 2005بن عكنون، الجزائر، 
  .      تقوم هذه المرافق بتنظيم ومراقبة بعض الأعمال لمهن مختلفة في الدولة، ويقوم بهذا التنظيم أصحاب المهن أنفسهم )2(
تعريفها تكون بالفعل عديدة بتعدد المهن، مثلا عمل ونشاط المناجم يختلف عن عمل التعليم والتكوين، ومن هنا كانت  إن النقابات من حيث )3(

  .ضرورة أن تمتلك المهن المختلفة منظمات خاصة

ة، والإنقسام النقابي لكن هذه النقابات يمكن أن تكون أو لا تكون مجتمعة داخل إتحاد واحد، ففي الجزائر يوجد تعدد في الإتحادات النقابي

في بعض الأحيان قد يضعف من فعالية التنظيم ويجعله أقل جاذبية وفعالية، كما أن الأسباب التي تجعل الوحدة مستحيلة تساهم أيضا في إبعاد الكثير 

، مجلة العلوم الإجتماعية ة والمشاركةالنقابة بين المطلبيخالد حامد، :  انظر؛من الموظفين عن النقابة ويضعف قدرة المنظمة النقابية على التفاوض

  .82ص    ،2006والإنسانية، د ط، المركز الجامعي العربي التبسي، تبسة، الجزائر، العدد التجريبي أفريل 

 الخشية من قيام تحالف بين -هذا كان في السابق–في الوجه المقابل، وأين كان ذلك سببا من عدم الاعتراف للموظفين بالحق النقابي 

 ؛بات الموظفين والاتحادات العمالية، مما يشكل معه جبهة واحدة باسم جميع العمال تسودها النزعة الثورية تميز الطابع العام للنقابات العماليةنقا

لجزائر، ، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، امبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر، .د: انظر

  .101،102، ص 1984

  .بهذا تقوى شوكة التنظيم النقابي في مواجهة الإدارة والحكومة بصفة عامة
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   التعيين في منصب دائم-2

يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما خاضعا : التعيين في الوظيفة من السلطة المختصة  - أ

 مشروعة وبقرار السلطة المختصة لأحكام الوظيفة العامة أن تعينه السلطة المختصة بطريقة

 .)2(، بعد توافر شروط التعيين)1(بالتعيين قانونا

لقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن المركز الوظيفي للموظف لا ينشأ في 

الأصل إلا بالأداة المقررة قانونا لإجراء هذا التعيين، إذ بقرار التعيين وحده يعتبر الشخص 

  .)3(يدخل في التنظيم الإداري للمرفق العامشاغلا للمنصب الذي 

 فالأصل أن المركز القانوني للموظف لا ينشأ إلا بالإرادة وبالأداة المقررة قانونا لإنجاز ”

  .)4(“هذا التعيين 

ومن ثم فإن تعيين الشخص في خدمة السلطة الإدارية سواء كانت هذه السلطة 

لامركزية إقليمية كالبلديات ( كانت لامركزية أم) كالوزارات والمصالح التي تتبعها(مركزية 

  .، يسبغ عليه صفة الموظف العام في المرافق العامة)أو لامركزية مرفقية كالمؤسسات العامة

، وهو الشخص الذي يقحم )5()الواقعي(يستثنى من هذا كله ما يسمى بالموظف الفعلي 

 الوظيفة من تلقاء نفسه أو نفسه على الوظيفة العامة فيباشر الاختصاصات المقررة لهذه

  .)6(بأسلوب غير قانوني

هو الشخص الذي صدر بتعيينه قرار خاطئ أو معيب، أو لم : فالموظف الفعلي إذن

  .يصدر بتعيينه قرارا إطلاقا

                                                 
  .232 ، المرجع السابق، ص علم الإدارة ومبادئ الشريعة الإسلاميةماجد راغب الحلو، . د )1(
 من نفس الأمر، المتضمن القانون الأساسي 77 و 76 و 12د  بالنسبة لشروط التوظيف مع مراعاة أحكام الموا03-06الأمر  من 75 راجع المادة )2(

  .العام للوظيفة العمومية
  .11عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص .د) 3(

  .    225، المرجع السابق، ص -نشاط الإدارة ووسائلها–مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، .  د-:انظر أيضا

  .161، المرجع السابق، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، .د -                       
  . 199، المرجع السابق، ص ،الكتاب الأول-دراسة مقارنة–القانون الإداري خال خليل الظاهر، . د )4(
والأخذ بالعمل والقرار الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلا، أو الذي لم يصدر قرار تعيينه أصلا، مع الاعتداد : "  الموظف الفعلي هو )5(

  ".والتصرف الصادر عنه، واعتباره سليما وقانونيا ومنتجا لآثاره، بغض النظر عن مدى احتمال متابعته شخصيا 

، 2004، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغير بعلي، . د-

  .229ص 
  .11،12عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص ص .د)6(

  .199 ، المرجع السابق، ص ،الكتاب الأول-دراسة مقارنة–القانون الإداري خال خليل الظاهر، . د-:انظر أيضا    

  .161، المرجع السابق، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د-                          

  .664حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص . د-                          
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 في الأحوال العادية كما تطبق في الظروف )1(تطبق نظرية الموظف الفعلي

خاص بالخدمة العامة عندما لا يتسع الوقت الاستثنائية، بأن تعهد الإدارة إلى بعض الأش

أمامها لاتباع أحكام الوظيفة العامة في شأنهم، وفي هذه الحالة تعتبر تصرفاتهم مشروعة 

نظرا للظروف غير العادية التي حصل فيها التصرف حتى ولو لم يكن قد صدر قرار 

  .)2(بتقلدهم الوظيفة العامة

مختصة بسلطة التعيين، وتتوزع هذه السلطة بين رئيس حدد القانون تطبيقا للدستور الجهات ال

  .)5( فيما يتعلق بالوظائف العليا)4( ورئيس الحكومة)3(الجمهورية

 والولاة ورؤساء البلديات ومديري المؤسسات العامة فيما يتعلق )6(وبين الوزراء   

  .بالمناصب الأخرى

 )7(تصاصات مفوضةيرتكز هذا التوزيع إما على اختصاصات أصلية، وإما على اخ

  .حسب الجهة الإدارية ومستوى التوظيف

                                                 
، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د-:راجع في تفصيلات هذه النظرية )1(

  .346،347، ص ص 2007

  .148ي الدين القيسي، المرجع السابق، ص مح. د-                                 

  .229،230، المرجع السابق، ص )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغير بعلي، . د-                                 

  .260، ص 2007ة، لباد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، ، الطبعة الثانيالوجيز في القانون الإداري ناصر لباد، -                                 
  .12عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص .د:  انظر )2(
  .205 وما يليها وص 192، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د-:  راجع في سلطات رئيس الجمهورية)3(

  . وما يليها101المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداري،  ناصر لباد، -                                          
  .206،207، المرجع نفسه، ص ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د-:   راجع في سلطات رئيس الحكومة )4(

  . وما يليها103، المرجع نفسه، ص  القانون الإداريالوجيز في ناصر لباد، -                                          
 الموافق هـ1417 رجب عام 26 المؤرخ ففي 438-96المرسوم الرئاسي رقم : 1996التعديل الدستوري لسنة  من 87، 85، 78، 77:  راجع المواد )5(

 الصادرة 76، الجريدة الرسمية عدد م1996وفمبر سنة  ن28المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  م1996 ديسمبر سنة 07

  . م1996 ديسمبر سنة 08 المرافق هـ1417 رجب عام 27تاريخ 

وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤسسات . المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي" 

  .      ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية03-06الأمر رقم  من 02 فقرة 10مادة ، ال"والإدارات العمومية 

تشكل هذه المناصب القيادية الركائز التي تعتمد عليها السلطات العمومية لإيصال توجهاتها وأوامرها لمختلف المستويات الإدارية وللسهر 

 قراراتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فهي تخضع لنظام قانوني يختلف باختلاف موقعها من على تنشيط عمل الهياكل وحسن سيرها ومطابقة

  . السلطات السياسية
  . وما بعدها212، المرجع نفسه، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، .د:  راجع في ذلك )6(
  ".صاصاته التي يستمدها من القانون إلى معاونيه المباشرين بناء على نص قانونييقصد بالتفويض الإداري أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اخت ")7(

، 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، المرجع في القانون الإداريمحمد عبد الحميد أبوزيد، .عن د(عمار بوضياف، . د-

  . 115، ص 2007ور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الطبعة الأولى، جس-دراسة تشريعية قضائية فقهية–القرار الإداري ) 253ص

  ".أو هو الإجراء الذي تعهد بمقتضاه سلطة لسلطة أخرى بجزء من اختصاصاتها بناء على نص قانوني يأذن له بذلك     "

  .115 المرجع نفسه، ص ،-دراسة تشريعية قضائية فقهية–القرار الإداري عمار بوضياف، .  د-



 70

يعني هذا الشرط انقطاع الموظف لخدمة الدولة وذلك بتعيينه في : المنصب الدائم  - ب

 .)1(وظيفة دائمة من الوظائف الداخلة في جدول التشكيلات للمرفق العام الذي يعمل فيه

  .)2(“غير محدد بزمن معين  تلك التي تقتضي القيام بعمل ”: يقصد بالوظيفة الدائمة

فدائمية العمل تتطلب أن يكون عمل الشخص بصفة دائمة ومستمرة، بحيث يتفرغ 

للعمل الوظيفي تفرغا دائما دون انقطاع وليس القيام بالأعمال العارضة أو الأعمال 

  .)3(الموسمية

  الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة”: وعلى ذلك فإن الموظف الدائم هو

  .)4(“ضمن ملاك الوظائف الخاص بمرفق عام 

هي الوظيفة التي تقضي القيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد : أما الوظيفة المؤقتة

  .)5(أو تكون لغرض مؤقت

بهذا تعتبر الديمومة عنصرا أساسيا لاكتساب صفة الموظف، فهي تشمل في آن واحد 

 من ولي وظيفة أنشئت لمدة ”: مؤقت هووعليه فإن الموظف ال. المنصب في حد ذاته وشغله

 .)6(“معينة أو لعمل عارض 

فكون صفة الديمومة تنصب أولا على المنصب مفاده أن هذا الأخير عنصر من 

عناصر المرفق العام، ويقترن هذا المعنى بصفتي الاستقرار والاستمرارية اللصيقتين بمفهوم 

  .)7(المرفق العام

  : لا يمكن إضفاء صفة الموظفانطلاقا من هذا التلازم فإنه

  على أعوان الدولة المتقاضين أجرة يومية والشاغلين مناصب غير دائمة -
                                                 

  .198، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، .د) 1(

  .10عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا   

  .655حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص . د-                          

  .224، المرجع السابق، ص القانون الإداريمبادئ عدنان عمرو، . د-                          
  .198، الكتاب الأول ، المرجع نفسه، ص -دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د)2(
  .10عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص .د )3(

  .655حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص . د-:انظر أيضا   

  .493، المرجع السابق، ص الوسيط في القانون الإداريمصطفى أبو زيد فهمي، . د-                          

  .224، المرجع السابق، ص مبادئ القانون الإداريعدنان عمرو، . د-                          

  .49 السابق، ص  علي جمعة محارب، المرجع. د-                          
  . 237لدين القيسي، المرجع السابق، ص محي ا. د )4(
  .198، الكتاب الأول ، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د)5(
  .237محي الدين القيسي، المرجع السابق، ص . د)6(
  .10عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص . د)7(
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 )أو مؤقتة(على الأعوان الدائمين الذين يشغلون مناصب عارضة  -

 السالف الذكر على بعض الأمثلة حيث جاء 03-06 من الأمر رقم 19نصت المادة 

من نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات تخضع مناصب الشغل التي تتض: " في نصها 

  .، وهي مناصب عارضة مؤقتة..."في المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد

هو ذات الأمر الذي جرى عليه المشرع من أول قانون يخص الوظيفة العمومية، 

ن إ: " م على أن1966 جوان 02 المؤرخ في 133-66 من الأمر رقم 03حيث نصت المادة 

وضعية الأشخاص الموظفين المعينين في وظيفة مؤقتة وكذا شروط تشغيلهم في الادارات 

والمصالح أو الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار إليها في المادة 

وإن شغل هذه الوظائف لا تعطي للمعنيين صفة . الأولى أعلاه تحدد بموجب مرسوم

   ".ا بهذه الصفةالموظف ولا الحق بأن يعينو

م حدد 1966 جوان 02 المؤرخ في 136-66وقد صدر بهذا الشأن المرسوم رقم 

الإطار والشروط التي تستطيع الإدارة ضمنها أن تلتجئ إلى نظام التوظيف التعاقدي الذي 

 من القانون الأساسي السالف الذكر، وأقر تمديد العمل بأحكامه المرسوم رقم 03كرسته المادة 

  .)1(م1985 مارس 23لمؤرخ في  ا59- 85

وتأكيدا لما سبقت الإشارة إليه لا يمنح شغل هذه المناصب لأصحابها لا صفة 

 في فقرتها 22الموظف وحتى حق اكتساب هذه الصفة، وهو الحكم الذي جاءت به المادة 

ولا يخول شغل هذه : "  في نصها الصريح المباشر03-06من الأمر رقم ) 02(الثانية 

الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة المناصب 

   ".العمومية

أما كون الديمومة تنصب على التعيين فإنه نتيجة حتمية لمبدأ استمرارية المرفق 

   ذلك أن المشاركة الفعلية في تنفيذ المرفق العام تقتضي طبيعة هذا الأخير أن تكون)2(العام

  

                                                 
، والمتضمنة حكما بإلغاء  المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية59-85وم رقم  من المرس148خلت المادة  )1(

  .   المذكور أعلاه، ما يعني معه تمديد العمل بأحكام هذا الأخير133-66مراسيم سابقة، خلت من إلغاء المرسوم رقم 
  .انتظام واضطراد الأساس القانوني الأصيل لفكرة السلطة الرئاسية في نطاق الوظيفة العموميةيعتبر مبدأ دوام حسن سير المرافق العمومية ب  )2(

من تعيين موظفيها وتحديد مراكزهم ووظائفهم، وكذا سلطة ترقيتهم : إن سلطة واختصاص الرؤساء الإداريين في تنظيم وتسيير المرافق العامة        

  .ا القانوني في مبدأ الدوام والاستمرارية، تجد سنده... ونقلهم وتأديبهم وفصلهم

، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، القانون الإداريعمار عوابدي، . د-: انظر

  .76، ص 2005الجزائر، 



 72

  .)1(قطاع أي دائمةمستمرة ودون ان

  

   الترسيم في إحدى رتب السلم الإداري-3

العمل القانوني الذي يتم بموجبه إدماج العون في أحد ) التثبيت(يمثل الترسيم 

  .)3( التابعة للسلم الهرمي للإدارة)2(الأسلاك

 من رتب هذا السلم يمكن للموظف من الاستفادة )4(الترسيم عبارة عن تقليد رتبة  

ن أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو كما جاء في نص المادة الكاملة م

الترسيم هو الإجراء الذي يتم من : " 03-06من الأمر رقم ) 02(الفقرة الثانية ) 04(الرابعة 

   ".خلاله تثبيت الموظف في رتبته

على التعيين إجراء جوهري لاكتساب صفة الموظف إلا أنه غير كاف، فهو يضفي   

العون صفة الموظف المتمرن أو المتربص ويجعله قابلا لاكتساب الرتبة المناسبة للمنصب 

، على )5()التثبيت(الذي عين فيه، ولا تتحقق هذه النتيجة إلا إذا توافرت فيه شروط الترسيم 

 بشكل مباشر نظرا للمؤهلات العالية المطلوبة )6(أنه يمكن أن يعين كل مترشح تم توظيفه

  .)7(حاق ببعض الرتبللالت

يسبق إجراء الترسيم فترة تربص يقضيها الموظف كمدة تجريبية، وقد نصت المادة   

يجب على المتربص، : " م على ما يلي2006 جويلية 15 المؤرخ في 03-06 من الأمر 84

حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض 

، مع اعتبار ما جاء كاستثناء نصت عليه  " تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفتهالأسلاك أن

                                                 
  .198مرجع السابق، ص ، الكتاب الأول، ال-دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د )1(
 تقوم هيكلة الوظيفة العمومية على توزيع الموظفين عبر أسلاك من الممكن أن تشتمل على رتبة أو عدة رتب، يخصص السلك لاستقبال كل )2(

ن يملكون نفس الموظفين الخاضعين لقانون أساسي خاص واحد، ذلك لأن الوظائف التي تتحد في طبيعة العمل الواحد لا يمكن أن تمارس إلا مم

  .03-06الأمر  من 06 راجع المادة ؛المؤهلات وتتوفر فيهم نفس الشروط
  .03-06الأمر  من 08 والمادة 06 راجع بخصوص أسلاك التوظيف المادة  )3(
  . يقترن مفهوم الرتبة بمفهوم الوظيفة وبمفهوم السلك )4(

يرة فمفاده بعبارة أخرى أن يشتمل على الوظائف التي تكون مهامها  فهو من جهة إذ يخصص لاستقبال مناصب العمل المماثلة أو النظ-

  .من طبيعة ومستوى واحد

  . ومن جهة أخرى فمفهوم الرتبة لا يمكن فصله عن السلك فهو لا يقوم بذاته-

  .03-06الأمر  من 05 راجع المادة ؛فالرتبة تمثل إذن الصفة التي تخول الموظف حق ممارسة الوظائف المخصصة لها
  . 03-06الأمر  من 92 إلى 83 راجع المواد من  )5(
  .03-06لأمر  من ا82 إلى 74من :  راجع في شروط التوظيف المواد )6(
  .03-06الأمر  من 02 الفقرة 83 انظر المادة  )7(
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غير أنه يمكن أن تنص القوانين : " من نفس الأمر والتي نصها) 02( الفقرة الثانية 83المادة 

الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للاتحاق ببعض الرتب على الترسيم 

  . "المباشر في الرتبة

أو مدة تمديدها إن اقتضى الأمر تسوى ) مدة التربص(بعد انقضاء الفترة التجريبية   

  :)1(وضعية المتربصين

  إما بتثبيتهم في مناصب عملهم -

 إما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط -

 إما بتسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض -

يت يتوقف على التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة العمومية تجدر الإشارة إلى أن التثب  

يعهد إعدادها إلى لجنة خاصة بناء على تقرير الرئيس السلمي وإما على نتيجة الامتحانات أو 

  .)2(الاختبارات المهنية وإما على هذين العنصرين معا

ذا أعربت اللجنة يتم التثبيت بقرار تتخذه السلطة أو الهيئة التي تملك سلطة التعيين إ  

  .عن موافقتها

هذا وينبغي التنبيه إلى أن المتربصين يخضعون للواجبات المفروضة على الموظفين 

- 06 من الأمر 89 و 88، ما عدا تلك التي نصت عليها المادتان )3(ويتمتعون بالحقوق نفسها

  : وهي03

  حق الاستفادة من حالتي الانتداب والاستيداع -

لموظفين مع المحافظة على حق المشاركة في حق الانتخاب في لجان ا -

 .التصويت

يتضح من العرض السابق لشروط تقمص الشخص صفة الموظف العام، أن الموظف   

 الشخص الذي يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون ”: العام هو

ترسيم وفق العام، والذي عين في منصب دائم يتم توليه لذلك المنصب عن طريق ال

  .“الإجراءات المنصوص عليها قانونا 

  

    
                                                 

  .03-06الأمر  من 02 الفقرة 85 انظر المادة  )1(
  .03-06الأمر  من 86 انظر المادة  )2(
  .03-06 الأمر  من87 انظر المادة  )3(
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  :انطلاقا من القول الذي لا يقر للموظفين بحق الإضراب استنادا إلى الدليلين

  أن الإضراب يناقض مبدأ تبعية الموظف لرؤسائه -

مبدأ استمرار عمل المرفق العام، فالدولة ترى أن نشاط المرفق هو أمر  -

مة المتصلة بالصالح العام وأن الإضراب يشل حركة ضروري وحيوي لسد الحاجات العا

 .المرافق العامة ويوقف سيرها مع أنها وجدت لتعمل باستمرار دون توقف

والواقع أن الدليلين دليل واحد فكل منهما يكمل الآخر وهما اليوم يخالفان الواقع 

 المحسوس، فحق الإضراب أصبح اليوم حقيقة ملموسة قضت به الحاجات السياسية

  .والاجتماعية في العصر الحاضر

ومن ثم فإن الأفكار قد تطورت والحوادث الاجتماعية قد تبدلت وتبدل معها مفهوم     

  .الإضراب في المرافق العامة، ولم يعد بالإمكان الأخذ بهذه النظرية بصورة مطلقة

  

  العلاقات الإنسانية: المطلب الثاني
رية والمسائل المرتبطة بالوظيفة العمومية إن وظيفة التسيير في ميدان الموارد البش  

عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الفارطة فهي بصفة عامة لا تخلو من أبعاد ثلاثة 

  :متكاملة تساهم إلى حد كبير في تنوير سلطة الإقرار على مختلف مستوياتها

 البعد القانوني الذي يحدد حقوق الموظفين وواجباتهم وكذا الإطار المرجعي  •

 .علاقاتهم بالإدارةل

 البعد الاقتصادي الذي فرض نفسه بصفة تدريجية نتيجة تضخم النفقات العمومية  •

 .وعامل الندرة الذي ما انفك يميز الموارد المالية للدولة

 البعد الإنساني والعلاقات الإنسانية الذي يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار البعد  •

رك في اتخاذ القرارات باسم الدولة أو إحدى النفساني والاجتماعي للموظف الذي يشا

 .مؤسساتها

تمثل العلاقات الإنسانية ذلك التفاعل بين الأفراد الذين يجمعهم تنظيم إداري واحد   

 وتجسيد هذه العلاقات يرمي إلى جعل ؛أساسه التعاون في العمل، سعيا وراء أهداف مشتركة

  .)1( واحد، وليس غير ذلك بما يوصف أنه آلةالإنسان فرد مفْعم بالإنسانية التي تتخلل كل

                                                 
، 1979، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، أفريل مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واستمرار في التشريع الجزائري والمقارن عبد السلام زايدي، )1(

  .34ص 
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 تكامل الناس واندماجهم في ”: بأنها عبارة عن " Keth Davisكيث ديفيز "  ويعرفها ”  

موقف العمل الذي يؤدي إلى إثارة دوافعهم حتى يعملوا معا لتحقيق الكفاية الإنتاجية والتعاون 

  .)1(““مع إحراز الإشباع الاقتصادي والنفسي الاجتماعي

 أي العلاقات الإنسانية تشمل جميع ”: على أنها" François Bande" ويعرفها ”  

الاتصالات الاجتماعية في الوسط العائلي في الوسط المدرسي، في الوسط العملي في 

فهي مجموعة تصرفات البشر والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ... المجتمع بصفة عامة

  .)2(““ا بتطوير هذه العلاقاتلكي تحدد القواعد التي تسمح لن

من خلال ما تقدم فالعلاقات الإنسانية تمثل إستراتيجية تستخدم لهدف معين تعتمد على   

مناهج ومقاييس علمية واضحة الرؤى والإقناع تلبية لأغراض اجتماعية ونفسية واقتصادية 

  .)3(من أجل تحقيق غايات المنشأة أو الإدارة

ية يختلف من حيث المضمون وكذا الطبيعة القائمة بين إن مفهوم العلاقات الإنسان  

الأفراد فيما بينهم، أين يكون هذا المفهوم واسع النطاق باتساع النشاطات والعلاقات الكثيرة، 

والأمر راجع كون الإنسان اجتماعي بطبعه لا يمكنه العيش منعزلا عن محيطه الاجتماعي، 

أو تعاقديا، كما أن يكون في إطار تنظيمي أو وهو أي المفهوم، قد يصير مؤقتا أو شخصيا 

  )4(...مهني

ولذلك فالعلاقات الإنسانية تخضع لظواهر وحيثيات تقوم في علاقات الأفراد حسب   

المكان والزمان، بين الرئيس والمرؤوس في الدوائر الإدارية، بين الأساتذة فيما بينهم وبين 

  .عامة الناس في أماكن مختلفة تجمعهم

إن مجال العلاقات الإنسانية معالجة الأفكار في الإدارة العامة من الوجهة وبهذا ف  

السيكولوجية، أين تعد العلاقات الإنسانية مبادئ تشغيلية تعتبر كافتراضات تشخيصية بدلا من 

  .)5(وصفها تحليلية وصفية

ة ، واجب مقدس لاتصاله مباشرة بحيا"إلتوان مايو " فالعلاقات الإنسانية حسب رأي   

  .)6(الإنسان
                                                 

  .123 عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص  )1(
  .123عتيقة بلجبل، المرجع نفسه، ص   )2(
  .123مرجع نفسه، ص  عتيقة بلجبل، ال )3(
  .122 عتيقة بلجبل، المرجع نفسه، ص )4(
  .20، ص 2001، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، دراسات في الإدارة العامةجاسم مجيد، . د )5(
  .97، د ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د س، ص تطور الفكر التنظيمي علي السلمي،  )6(
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  المدخل النفسي: الفرع الأول

تَنصب الدراسة من هذا الجانب في الوقوف على دواعي الاختيارات بين البدائل في   

التصرفات المتعلقة بالعمل، أين تعالج الأمور المتعلقة بالمدخل النفسي والمتضمنة تلك العلاقة 

  .)1( وكذلك التماسك الجماعيفي درجة قناعة العامل واطمئنانه عن عمله ومعدل إنتاجه

 Mary Parkerماري باركرفوليت " و  " Elton Mayoإلتوان مايو " كانت لكتابات   

Follett "  انطباعات وآثار خلفتها فيما يتعلق بالنظرية النفسية بما تعلق بمهام الفرد في

  .)2(محيطه التنظيمي

لدراسة وأن المدركات يتم  وتعتبر القيم الإدارية بيانات فحسب وليست افتراضات ل”  

تحديدها من الناحية التشغيلية كما يجب أن تكون العلاقات الافتراضية بين هذه المدركات في 

  .)3(“موضع الاختيار التجريبي المؤسس على البيانات الكمية بقدر الإمكان 

المؤسسات والهيئات أو (وللقانون مكانه عند تسوية الصدام، وأفضل التنظيمات   

تلك التي يعهد لموظفيها المرؤوسين دور نَشِط في التوصل إلى ) ات العموميةالإدار

القرارات، وأن يتعاملوا مع مهنهم باهتمام ووعي، يقابله قيادة مستميلة مرنة لا تعمد 

  .)4(التهديد

ولأن الإنسان يتأثر نفسيا بما لديه من قدرة على الاحتكاك بالوسط المحيط به، لذا   

في المعاملة التي تقوم بها الإدارة تؤدي إلى إيجاد وضع مواز يخدم جميع فالسياسة المرنة 

  .موظفيها

والهدف من هذه العملية هو إيجاد تلك السبل والوسائل الملائمة والناجعة لموظفيها،   

  .وهو الأمر الذي جعل كُتّاَب العلاقات الإنسانية يعطون الأهمية القصوى للتحليل النفسي
  

  

  

  

                                                 
  .19جاسم مجيد، المرجع السابق، ص .  د)1(
  .19، ص نفسهجاسم مجيد، المرجع .  د )2(
  .20جاسم مجيد، المرجع نفسه، ص .  د )3(
  .21جاسم مجيد، المرجع نفسه، ص .  د)4(
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  المدخل الاجتماعي: يالفرع الثان
يعمد المدخل الاجتماعي بتحليل التصرفات على ضوء الهيكل الاجتماعي واضعا في   

الاعتبار أن الوحدة الاجتماعية هي محور الدراسة بصورة أساسية، ولتطبيق هذا المدخل تُثار 
  : )1(عدة أسئلة كالآتي

نميتها لتنفيذ هذه ما هي أنماط الهيكل الاجتماعي، وأنواع العقائد التي يمكن ت -
  الأنشطة ؟

   كيف يمكن للمصالح الحكومية أن تعدل من ذاتها تبعا والمميزات الاجتماعية  -
 للمتعاملين معها ؟

 كيف تكيف القيم الموجهة والهيكل الجماعي لفئة المتعاملين حتى تتجاوب والرقابة  -
 التي تفرضها الإدارة الحكومية ؟

ي للإدارة العامة من عدة مصادر تمثلت في نظريات وقد تمت تنمية التحليل الاجتماع  
ماري باركرفوليت " ، وكتابات  "Elton Mayoإلتوان مايو " ،  "Bernardلبرنارد " التنظيم 

Mary Parker Follett " جونس جانس " وJones Gans"  ماكس فبر " ، وأهمها كتاباتMax 
Viber " ة والتي تمثل أحد أهم وسائل وما كتبه عن النوع النموذجي من البيروقراطي

  .)2(ومدركات المدخل الاجتماعي
لما كان مفهوم الإنسان في قيم المجتمع وتنظيمه يؤثر في الأنماط التنظيمية، وبما أن   

هذه المفاهيم تجتاز مرحلة من التغيير لها صفة القوة والسرعة في الوقت الحاضر فإن 
ة، والتي تقوم على أسس ودعائم تجعلها تساير العلاقات الإنسانية تعد جوهر الحياة البشري

حياة الإنسان، قد تكون نفسية خاصة بالشخص ذاته، وقد تكون اقتصادية أو اجتماعية خاصة 
  .)3(بالإدارة أو المؤسسة أو المنظمة، وقد تكون أيضا أسس سياسية محضة

ة، إما إن لكل شخصية ميولا وسلوكا مغايرا، قد يناقض سلوك الآخرين لأسباب عد  
لمستوى تكوينه أو لاحتكاكه بوسطه الاجتماعي، أين لا يمكن تجاهل ثقافة المجتمع وما له 

، وبالتالي سلوكه تجاه الآخرين - الموظف–من أثر بالغ على حياة وشخصية الفرد العامل 
والقول باحتكاك الموظف بعمله وزملائه أمر لا يتوقف عند ذلك بل . والمرفق الذي يعمل به

هتمام والمراجعة التي تُوليها الهيئة الإدارية المستخدمة لهذا الأخير والمواظبة في إن الا
التحكم بهذه العلاقات وتوفير العوامل النفسية والاجتماعية سواء من ظروف منظمة ومريحة 

                                                 
  .22، 21جاسم مجيد، المرجع السابق ، ص .  د  )1(
  .22جاسم مجيد، المرجع نفسه، ص .  د  )2(
، 1992-1991، رسالة ماجستير، معهد العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، علاقات الإنسانية في المؤسسات الجزائريةالمراد بوعباش،   )3(

  .07ص 
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مما يضفي الارتياح في نفسية ... في العمل أو تلك الخدمات الاجتماعية من نقل وتغذية
بكل اهتمام على عمله، ما يخلق ويزيد في الترابط مع الزملاء ويضفي أيضا الموظف وإقباله 

  .)1(الروح الجماعية للعمل
  : )2(ومنه يمكن استخلاص أبرز النقاط المعبرة على معنى العلاقات الإنسانية  

  .أهمية العنصر البشري في كل المجالات -
 .نفسيا، اجتماعيا واقتصاديا: تحقيق الاستقرار للموظفين -
 .قيق التعاون الجماعي مما يكفل التكافل والتكامل الوظيفي وما ينتجه من رضاتح -
 .المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة بفعالية ومثالية -
 .إشباع حاجات الأفراد في إطار جماعي -
 

 التحليل الوظيفي: الفرع الثالث
ة الاجتماعية يعتبر التحليل الوظيفي والذي يهدف إلى فهم نماذج سلوك الهيئات التثقيفي  

 يعتبر من ؛اعتمادا على المهمة التي تؤديها في المحافظة على أي نظام في حالة عمل ملائمة
الأشكال الجوهرية تبعا وما يقوم به في المجالات العلمية من تحليل والعمل على تحديد 
المفاهيم الظاهرة محل الدراسة، والكشف عما تحتويه وما تؤثر في تحقيق إشباع أو 

  .)3(حتياجات وظيفيةا
تطور الإدارة في مجال العلوم السياسية، أدى بالكُتَّاب والباحثين إلى الجمع بين   

المدخلين السياسي والاجتماعي من أجل تحقيق بيروقراطية لها طابع الكفاءة والمسؤولية 
  . والتجاوب على ضوء الميكانيزمات النفسية والاجتماعية للإدارة

انتقادا للنقائص الموجودة في النظرية  " H.Simonهربرت سيمون  " فقد وجه الأستاذ  
الكلاسيكية من حيث مبادئها التي ترتكز عليها وحدة القيادة ومجال الرقابة والتنظيم، أين 
يقتصر استعمالها على بعض مظاهر الحال، هذه النظرية التي تعتبر الإنسان آلة تتكون من 

ة للتلاعب بها، مضيفا من وجهة نظره، أن الإنسان  وعرضةبعض العمليات الفسيولوجي
باعتبار أهدافه يمكنه التمييز بين الأعمال والتصرفات ويقوم اختياره تبعا لذلك التمييز، أين 
يجب اعتباره محورا للدراسة بالنسبة للإدارة، والتي في حقيقتها تحتوي على السلوك 

  .)4(الإنساني

                                                 
  . وما بعدها8 مراد بوعباش، المرجع السابق ، ص  )1(
  .123 عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص  )2(
  .24جاسم مجيد، المرجع السابق، ص . د )3(
  .25،26، ص نفسهسم مجيد، المرجع جا.  د )4(
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   :Schneider )1(تجربة شنايدر
 عامل من عمال عدة مصانع مختلفة في لندن سنة 325إجراء هذه التجربة على تم   

م، وتوصل الباحث إلى نتيجة تظهر من خلالها أهم مقومات العمل والمتمثلة في عنصر 1937
  .الاطمئنان إلى العمل المستقر والقار

  :استخلص من خلال التجربة عشر خصائص رتَّبها على الشكل التالي
  عمل منظم قار -
 علاقات مريحة للعمل -
 )في العمل(علاقات طيبة تجمع العمال  -
 )الرئيس(رئاسة حسنة  -
 إمكانية التقدم والرقي ووجود فرص متاحة -
 .)2(أجور جيدة -
انفتاح الإدارة مع العمال وتمكينهم في المساهمة الفعلية في تسيير شؤونهم والمصالح التي  -

 ينتمون إليها
 فرص التكوين والتعلم -
 واصل على العملالتدريب المت -
 كم زمني نوعي لساعات العمل -
 )طبيعة العمل اليسيرة(سهولة سير العمل  -

ظروف عمل : " أنه بالإمكان إجمال كل ذلك في عبارة واحدةSchneiderويرى   
  .، إلا أن ذلك عرضة للتفاوت بين مدرسة لأخرى"مرضية

 
  

                                                 
، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة تأثير العلاقات الإنسانية على إنتاجية العمل في المؤسسات الاقتصادية عبد المجيد أونيس،  )1(

، ص ص 1963، مكتبة القاهرة الحديثة، ليةالخدمة الإجتماعية العما، نقلا عن محمد طلعت عيسى وعادل سليمان، 1994،1995الجزائر، الجزائر،  

133،134.  
 يعتبر الأجر أو المرتب عنصرا جوهريا في حياة الموظف لأنه يمثل الدخل الأساسي بالنسبة له، بل يكاد أن يكون المردود المالي الوحيد بالنسبة  )2(

) 03-06 من الأمر 43راجع المادة (ويمتنع عن أداء أي عمل مربح لأغلبية الموظفين، وما دام الموظف ينقطع طوال حياته العملية لخدمة الإدارة 

يؤثر سلبا على المهمة الرئيسية له، ويعرض مصالح الإدارة للخطر، فهو يمضي معظم وقته إما في الخدمة وإما في بيته خارج أوقات العمل 

                   .للراحة

ية أين تمس القرارات المتعلقة بالمرتب جملة من المواطنين والتي تعتمد معيشتهم سياسية واجتماع: فأهمية الراتب تتجلى من نواحي عدة

وسيلة : " ولعل في تعريف أحد الباحثين بيان هذه العوامل والقائل بشأنه. عليها، اقتصاديا وماليا حيث تقطع مرتبات الموظفين من ميزانية الدولة

ي تقابل وظيفته والهدف المتوخى من ذلك هو ضمان مركزا محترما لائقا يتيح لموظفي الدولة يحافظ بموجبها الموظف على المكانة الاجتماعية الت

  فماذا إن كان هذا المقابل لا يفي بهذا الغرض" العيش المهني حتى يكرسوا جهدهم كلية لخدمتها 
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  خلاصـة الفصـل
  

موظفون زامنت تطورات سياسية تمت ولادة الإضراب بعد فترة عصيبة عاشها ال

هامة شهدتها البلاد، صارعت خلالها هذه الفئة من العمال تَعنُّت الدولة وسلطتها، لتستحق 

بكل جدارة هذا الوسام، والذي وإن بلورت القوانين والتنظيمات تنظيمه عساها أن تكون عند 

  .مستوى طموح الموظفين، وهو الأمر الذي سنتناوله بالدراسة في حينه

إن نجاح الإضراب أو تحقيق مطالب الموظفين العموميين دون اللجوء إلى الإضراب 

يتوقف على تماسك جماعات الموظفين ومهاراتهم، فالموظفين ذوو المهارات العالية أكثر 

جماعات العمل تماسكا ويملكون قوة مساومة كبيرة وهم يناضلون من أجل متابعة وحل 

ت التفاوض الرسمية أو القيام بإضرابات، والجماعات ذات مشاكلهم سواء عن طريق إجراءا

المهارات المنخفضة تملك أعلى مستوى من حيث تطورها في أشكال الصراعات غير 

  .المنظمة

كما يعود الفضل أيضا في نجاح الإضرابات إلى ثقل التنظيمات النقابية الممثلة، ناهيك 

  .عن مركز الفئة الوظيفية المضربة عن العمل

لوظيفة العمومية بحكم التطور السريع الذي تشهده الهياكل الاقتصادية إن ا

والاجتماعية لمجتمعنا المعاصر لا تستطيع أن تعيش منكمشة على نفسها في عزلة عن 

الوسط الذي يحيط بها، فهي لابد وأن تتفتح إلى التأثيرات الخارجية لكي تتكيف مع حاجيات 

  .المجتمع ومقتضيات التقدم التقني

الواقع أن هذه الحقيقة لم تهمل من طرف المشرع الجزائري إذ ضمن القانون   

الأساسي للوظيفة العمومية عدة تدابير تمكِّن الوظيفة العمومية من تحسين أجهزتها وتدعيمها 

  .والمشاركة الفعالة في حل المشاكل الأساسية التي تطرح أمام السلطة

الأساسي المهني الذي كان مفاده الاستقرار بل قد أصبح بهذا النحو مفهوم القانون   

حتى الجمود مقرونا بديناميكية داخلية تجعله قابلا للتطور عند الاقتضاء، لا من حيث مبادئه 

  . فحسب، ولكن أيضا من حيث هياكله وأساليبه الفنية

يمكن القول أن للوظيفة العمومية خصوصيات تبرر بصفة واضحة مبدأ استقلالية   

لقانوني عن القطاع الخاص، ويدعم هذه الحقيقة فشل التجارب التوحيدية التي طبقت نظامها ا
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، - سابقا-)1(في عدد من البلدان ولا سيما بلدان الكتلة الاشتراكية سابقا، خاصة منها الجزائر

وهو العامل الذي بات معه حق ممارسة الإضراب من طرف الموظف العام قضية شائكة 

  . لحق ولفترة طويلة مطلبا صعب المنالومعقدة، بقي معه هذا ا

إلا أن التوجه العصري في معظم الأنظمة الإدارية وإن هو بالفعل يقر الطابع   

الموضوعي لهذه الاستقلالية فإنه في نفس الوقت لا ينفي ضرورة العمل على التقريب بين 

  .القوانين الأساسية والسهر على ضمان الانسجام فيما بينها

فين لها ارتباط وثيق بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك إن حياة الموظ

السياسية منها، ولا يمكن الاستغناء عن أي عنصر من هذه العناصر، وإلا سوف يؤدي ذلك 

  .إلى القضاء على الموظف ومن ورائه المرفق

لها من يقع على عاتق الأجهزة الساهرة على حسن سير قطاع الوظيفة العمومية وما   

ذلك الاهتمام بالعنصر البشري وهو على وجه الخصوص الموظف العام، اللَّبِنَة الأساسية في 

 يقع على عاتقها الأخذ بكل هذه المضامين وإيفائها حقها، حتى تحقق الرقي ؛سير القطاع

  .وتتفادى أي نزاع قد يحدث على مستواها

 الانزلاق -بصفة عامة-عمومية إن العمل وفق هذه الأسس يجنب الإدارة والمؤسسة ال  

في نزاعات لا تخدم لا المصلحة العامة ولا مصلحة أي طرف في المؤسسة، ويحقق بالتالي 

  .الهدف المنشود من إنشاء المرافق العامة

رغم وجود هذه الحماية إلا أن المشرع عمل على أن يحيط حق الإضراب بجملة من   

ومقتضيات المرفق العام، خاصة ما تَعلَّق منها القواعد التي تكفل هذه الحماية، تماشيا 

الأمر الذي يستدعي التطرق إلى هذه القواعد ودراسة . باستمراريته وسيره بانتظام واظطراد

مضامينها وما احتوته في هذا الشأن وكذا تلك النتائج التي تنجم عن ممارسة هذا الأخير، تبعا 

  .وما سيتم بيانه وتحليله

  

  

  
 

    

                                                 
  .، المرجع السابقتطور قانون الوظيفة العامة في الجزائرمحمد الصغير بعلي، .د:  راجع )1(
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  الفصـل الثانـي

  ممارسة الإضراب في الوظيف العمومي
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  تقديـــم
  

يعتبر مبدأ سير المرافق والمؤسسات العمومية بصورة دائمة ومنتظمة من بين أهم   

المبادئ التي تقوم عليها الإدارة العامة، حتى لا تتعارض مصالح المجتمع الحيوية للتوقف أو 

في تقديم خدماتها والقيام بمهامها، الأمر الذي يرتب مسؤولية الدولة بصفة الفوضى والتأخر 

مباشرة، وانطلاقا من القاعدة العامة والتي مفادها أن كل حق يقابله التزام، وأن هذه الحقوق 

  .يجب أن تمارس في أطر مضبوطة

صة من أجل ذلك وضعت التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع الجزائري أنظمة خا  

بتنظيم المنازعات الجماعية في قطاع الوظيف العمومي، ولعلها تنفرد بذلك، رسمت من 

خلالها جملة من الأحكام والقواعد التي تحكم سير حق الإضراب وكيفية ممارسته تفاديا لما 

  .يشكله هذا الأخير من مساس بمبدأ الاستمرارية في العمل الإداري

 والتنظيم المترتب عن هذه الممارسة، كنتيجة نحاول الوقوف عند كل هذه الأحكام  

  :محتمة ناتجة عن الاعتراف بحق الإضراب، من خلال التطرق إلى

  أحكام ممارسة الإضراب: المبحث الأول

  تسوية الإضراب والنتائج المترتبة عن ممارسته:                     المبحث الثاني
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  المبحـث الأول

  ـــرابأحكـــام ممارســـة الإض

  

يعتبر الإضراب أعنف وسيلة يلجأ إليها الموظفون لحل الخلافات الجماعية التي تحدث   
داخل المؤسسات أو الإدارات العمومية، بحيث أقرته معظم الدساتير كحق دستوري على 

  .الرغم من آثاره السلبية على المرافق العمومية
ام يجب احترامها من قبل كافة إن التنظيم القانوني لحق الإضراب يفترض قواعد وأحك  

الموظفين عند ممارستهم لهذا الحق، فالحقوق التي تحظى بالحماية القانونية واحترام الغير 
  .لها، يجب أن تمارس في أطر مضبوطة حتى لا تؤثر أو تمس بحقوق الغير

      لهذا وضعت التشريعات المختلفة عدة قواعد وضوابط تحكم ممارسة حق الإضراب 
المحافظة على العلاقات المهنية والوظيفية من جهة، والمحافظة على استقرار الأمن بهدف 

الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع من جهة ثانية، هذه الضوابط والحدود التي نتناولها من 
 كل من الشروط والحدود الواردة على ممارسة الإضراب، مع بيان تلكم خلال التعرض إلى
  .لوقاية منه وتفاديهالأساليب المعتمدة ل

  ممارسةالمتعلقة بالشروط ال: المطلب الأول
متى تقرر اللجوء إلى الإضراب والذي كما سلف الذكر حق دستوري نصت عليه   

أغلب دساتير العالم، فإن ممارسته وجب أن تخضع لمقاييس مضبوطة تحددها القوانين 
ربين من جهة، والحد من والنصوص التنظيمية لها، حفاظا على الحقوق الأساسية للمض

الآثار السلبية التي تقع على المرافق العامة من جهة ثانية، وذلك لما يمثله سلاح الإضراب 
  .من خطر من شأنه تعطيل المرافق العمومية والإضرار بالإنتاج القومي

 28نجد أن الدستور الجزائري المعدل والمتمم بالتعديل الدستوري الصادر بتاريخ   
م كغيره من الدساتير أَوكَلَ أمر تنظيم الإضراب إلى القانون، وهو ما نصت 1996نوفمبر 

الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار  :" في فقرتها الأولى منه57عليه المادة 
م 1990 فيفري 06 المؤرخ في 02-90واستنادا إلى ذلك صدر القانون رقم   ".القانون

الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الذي المتعلق بالوقاية من النزاعات 
وضع شروطا وضوابط معينة يجب احترامها، ليضفي الصفة القانونية للإضراب، ويلطف 

  .)1(من مخاطره واحتمالات التعسف في استعماله، وإلا عد الإضراب غير شرعي

                                                 
          =                :يأخذ الإضراب غير الشرعي إحدى هاته الصور  )1(
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، نوردها على )1(وحتى نكون أمام إضراب قانوني شرعي لابد من توافر أربعة شروط  

  :النحو التالي

    

   جميع وسائل التسويةاداستنف: الفرع الأول
معنى هذا أنه قبل اللجوء إلى الإضراب وجب استنفاذ جميع طرق ووسائل التسوية   

  .)4(، وبعد  التأكد من انعدام أي وسيلة أخرى لحل النزاع)3( والمصالحة)2(الممكنة، كالوساطة

شكال التوفيق حيث يقوم وسيط بمحاولة إقناع الأطراف  من أالوساطة تعتبر شكلا  

 .)5(المتنازعة حول حل وسط يقترحه بعد سماعه للطرفين، يدعوهم إلى القبول بالحل المقترح
 

تتمثل المصالحة في دراسة وبحث المسائل المتنازع حولها بين الموظفين أو نقابتهم   

ضين لتمثيل المؤسسة أو الهيئة الإدارية من ، والممثلين الإداريين المفو)6(التمثيلية من جهة

                                                                                                                                                             
 )      02-90 من القانون رقم 43انظر المادة ( ممارسته من قبل فئات الموظفين الممنوعين بقوة القانون -1=    

 . عدم التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيم-2      

أي ممارسة للإضراب تتناقض مع تدابير المنع المتخذة أو تمارس خارج الإطار القانوني أو التنظيمي، ممارسة غير مشروعة تبعا لذلك تعتبر 

 .تستوجب الإبطال

 . الإضرابات التي لا تهدف إلى الدفاع عن المصالح المهنية وخاصة الإضرابات السياسية-3

 . الإضرابات المناقضة لموجبات النظام العام-4

  .لإضراب هو قبل كل شيء ضمانة مهنيةحق ا

  .299،300 موريس نخلة، المرجع السابق، ص -: راجع في عنصر الإضراب غير الشرعي
ثلاثة شروط فقط، حيث لا يعتبر ضمان أمن وسلامة أماكن العمل ووسائل العمل شرطا لصحة " محمد الصغير بعلي" يورد الأستاذ الدكتور )1(

  .الإضراب

  .40، ص 2000، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ع العمل في الجزائرتشري: انظر مؤلفه
  .02-90القانون رقم  من 10 الوساطة كإجراء اختياري،راجع المادة )2(
  .02-90القانون رقم  من 16 و المادة 06 المصالحة كإجراء إجباري، راجع المادة  )3(
اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ اجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، : "  على أنه02-90القانون رقم  من 24 تنص المادة  )4(

وفي غياب طرق أخرى للتسوية،  قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات 

   ".المحددة في أحكام هذا القانون
، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة–دور الوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعية عبد الباسط عبد المحسن، .د  )5(

  . 17-13، ص 2000
ذ بالتعددية النقابية، ذلك أن لقد جاء القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي مقرا للحرية في إنشاء التنظيمات النقابية، بما يترتب عنه الأخ  )6(

يحق للعمال الاجراء، من جهة، والمستخدمين، : "  النص التاليالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90القانون رقم من ) 02(المادة الثانية 

تنظيمات نقابية، للدفاع عن مصالحهم من جهة أخرى، الذين ينتمون الى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا 

  ".المادية والمعنوية
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جهة ثانية، والمعبر عنه بمجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، حيث يمثل جهاز 

  .)1(مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية

المباشر بين ممثلي ومن الطرق السلمية كذلك نجد المفاوضات الجماعية في التفاوض   

التي يفضلها الكثير على أساس الحوار وآثارها . الموظفين وممثلي الإدارات العمومية

البسيطة التي تعود على نفسية الموظفين وكذا الإدارة تجاههم عكس ما قد ينجر تبعا لممارسة 

ثلة في وترجع أهمية التفاوض إلى وجود تلك التنظيمات المتم. الموظفين لحقهم في الإضراب

  .)2(النقابات العمالية

، أين يمنع اللجوء )3(كما أنه يمكن اللجوء إلى التحكيم الذي يتم باتفاق طرفي النزاع  

إلى الإضراب ويتم وقف الإضراب إذا كان قد شُرع فيه بمجرد الاتفاق على عرض النزاع 

          :ى أنه السالف الذكر عل02-90 من القانون 25على لجنة التحكيم، حيث تنص المادة 

لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ويوقف الإضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق " 

   "الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم

ومعنى هذا أن اللجوء إلى التحكيم أداة من أدوات إنهاء الإضراب يفرض فقط ”  

  .)4(“توقيفه، أو تجميد 

رار التحكيم يفرض تطبيقه والالتزام به من قبل الطرفين بحكم القانون، ومرد لأن ق  

يصدر قرار التحكيم النهائي : "  والتي تنص02-90 من القانون 02 فقرة 13ذلك نص المادة 

الحكام، هذا القرار يفرض نفسه على الطرفين ) كذا(خلال الثلاثين يوما الموالية لتعييم 

ذلك أن حرية اللجوء إلى التحكيم تفتقد بمجرد الاحتكام إليه، أين . )5(" اللذين يلزمان بتنفيذه

يلزم الطرفان المتنازعان الامتثال لقرار التحكيم والالتزام بتنفيذه، وهو بذلك وسيلة لتفادي 

  .)6(الإضراب أو الاستمرار فيه

  

  

                                                 
  .02-90قانون رقم  من 22، 21 راجع المادة  )1(
  .23،24عبد الباسط عبد المحسن، المرجع السابق، ص . د )2(
الوساطة أو التحكيم، كما تنص وفي هذه الحالة، يمكن أن يتفقا على اللجوء على : " ...  ما يلي02-90القانون رقم  من 09 جاء في نص المادة )3(

  ".عليهما أحكام هذا القانون
  .149 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )4(
  . 02-90القانون رقم  من 52المادة :  راجع أيضا )5(
  .149 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )6(
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  موافقة جماعة الموظفين على الإضراب: الفرع الثاني
لجوء إلى الإضراب صادرا عن أغلبية الموظفين بإرادة حرة يجب أن يكون قرار ال  

ويتم ذلك في جمعية عامة تكون في . )1(بعيدة عن أي إكراه أو ضغط، أي بصورة ديمقراطية

مواقع العمل المعتادة، بمبادرة من ممثلي الموظفين لدراسة مختلف ظروف العمل، بعد إعلام 

  .)2(لبت في احتمال التوقف عن العملالسلطة الإدارية بنقاط الخلاف المستمر، وا

 )3(يتم اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وبموافقة الأغلبية المطلقة  

للموظفين المجتمعين في الجمعية العامة، التي تضم نصف عدد  الموظفين الذين تتكون منهم 

 02-90 من قانون 28جماعة الموظفين المعنية على الأقل، وهو الأمر المبين في المادة 

يوافق على اللجوء الى الاضراب عن طريق الإقتراع السري، وتكون الموافقة : " بقولها

بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم 

  ".جماعة العمال المعنية على الاقل

لرافضة للإضراب، فيحق لهم إن اتجاه الأغلبية من الموظفين لا يلزم بتاتا الأقلية ا  

متابعة العمل، وكذلك يمنع إجبار الموظفين الغير مضربين أو الضغط عليهم قصد التوقف 

عن العمل، فكما يحمي القانون الحق في ممارسة الإضراب وبموجب أحكام تعاقب من 

، فهو بالأصل يحمي حق حرية العمل بأحكام تعاقب على عرقلتها، أين تنص )4(يخالف ذلك

  .يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل: "  على أنه02-90 من قانون 34لمادة ا

ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه   

من الإلتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من 

  .)5( "الاحتيالية أو العنف أو الاعتداءمواصلته بالتهديد أو المناورات 

ومعنى ذلك أن الموظف الذي لا يتفق والإضراب يبقى حرا في تأدية عمله ولا يعتبر   

  .)6(ملزما بالاتفاق الذي اتخذ بالأغلبية، وهذا ما يتنافى والقواعد الديمقراطية المعمول بها

                                                 
  .149 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .02-90ن رقم القانو من 27 انظر المادة  )2(
  .  39إبراهيم زكي أخنوخ، المرجع السابق، ص .د  )3(
  .02-90القانون رقم  من 32،33،57:  راجع المواد )4(
  .02-90القانون رقم  من 56 و 36 راجع أيضا كل من المادة  )5(
  .373،374عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص ص :  لمزيد من التوضيح )6(
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 لا ينفي شرعية من جهة أخرى إن امتناع تلك الأقلية عن التصويت للإضراب  

إضراب الأغلبية، فالعبرة في احترام إجراءات التصويت، والتي تعد أحكاما شرطية عدم 

  .)1(مراعاتها يعني مخالفة القانون، وليس شرطا أن يشمل الإضراب كل الموظفين

 أن تكون الموافقة الجماعية لممارسة الإضراب بأغلبية الثلثين )2(يرى أحد الباحثين  

ارية حضور جميع الموظفين المعنيين بطلب الإضراب، أين يقترح تعديل المادة مع إجب) 3/2(

 :  على النحو التالي02-90 من قانون 28

) 3/2(يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري وتكون الموافقة بأغلبية " 

 جماعة العمال العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم

ويضيف أن الهدف من كل ذلك تفادي الدعوى للإضراب، على أساس ". المعنية على الأقل 

  .معطيات خاطئة كالتزوير في مواقف العمال

إن كانت الدعوة إلى حضور جميع الموظفين المعنيين بطلب الإضراب تأكيد على   

ذلك، من خلال مادته المقترحة جدية المواقف، وهو الأمر المتفق عليه، إلا أن الباحث رغم 

 الموظفين، كذلك نجد أن المشرع قد ءكتعديل، ما يزال يؤكد على كفاية حضور نصف هؤلا

 على معاقبة التزوير الناتج عن المعطيات الخاطئة أو 02-90 من قانون 54نص في المادة 

  .)3(المناورات الاحتيالية

  

  الإشعار المسبق: الفرع الثالث
شرط على وجوب الإعلان والإعلام المسبق بقرار اللجوء إلى الإضراب  ينبني هذا ال  

 الأكثر تمثيلا )4(إلى الإدارة أو السلطة العامة، الذي يصدر من واحدة من المنظمات النقابية

                                                 
  .149،150لمرجع السابق، ص ص  أحمية سليمان، ا )1(
  .144،145 قوريش بن شرقي، المرجع السابق، ص ص  )2(
 دج وشهرين الى ستة 20.000.00 دج و 5000.00يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين : "  على ما يلي02-90القانون رقم  من 54 تنص المادة  )3(

حكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق أشهر حبسا أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من زود ال) 06(

   ". مزورة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما
، ويخضع )14-90لقانون  من ا06،08،10،21أنظر المواد ( تخضع النقابات في الجزائر للرقابة الحكومية المباشرة، فهي تؤلف بترخيص حكومي  )4(

قبول الهبات والإعانات مقيد بشروط ).  من نفس القانون17أنظر المادة (نظامها الداخلي وكل تعديل يطرأ عليه لتصديق السلطة العمومية المعنية 

                                                                                                                      .       ومصدرها مذكور ومحدد على سبيل الحصر 

  . من نفس القانون26، 25، 24:   انظر المواد-  

انظر المواد (تملك الحكومة حق حل مجلس النقابة إذا أخل هذا المجلس بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملا لا يدخل في اختصاصه 

            =                    ).ن نفس القانون م30، 27
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مع . )1(على الصعيد الوطني في تلك الفئة المهنية أو المؤسسة أو الجهاز أو الإدارة المعنية

ومعنى هذا أن الإضراب لا يكون . -إن كان محدد المدة–ه، مدته تحديد بداية الشروع في

  .بطريقة فجائية أو فورية

، )2(يصبح الإضراب قيد التنفيذ من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في الإشعار  

أيام من تاريخ إخطار ) 08(والتي تحدد بصورة تفاوضية أين لا يمكن أن تقل عن ثمانية 

وهذا من أجل أن تكون المؤسسة أو . )3(لك مفتشية العمل المختصة إقليمياالجهة المعنية وكذ

الإدارة العمومية المستخدمة قد تمكنت من أخذ كامل التدابير والاحتياطات من أجل ضمان 

استمرارية المرفق من جهة وكذا إعطاء فرصة أخرى للتفاوض وإنهاء الخلاف بالطرق 

  .الودية

يسي للمؤسسة عن مقر مفتشية العمل، فالمهلة تبدأ من تاريخ أما حالة بعد  المقر الرئ  

  .)4( وكل تنازع بهذا الشأن يعود فيه إلى وصل التسليم أو الاستلام؛الوصول الفعلي للإشعار

هذا النزاع الذي قد تثيره النقابة الممثلة لهذه الفئة المعنية بالإضراب، يشترط فيه أن   

ابي متمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحه إياه الدولة من يكون هذا التمثيل أو التنظيم النق

خلال السلطات المعنية، وما يتبعه من حق وأهلية التقاضي إذا ما نشب نزاع بشأن ذلك، وهو 

م في قضية 1997 ديسمبر 09 بتاريخ 149274الأمر الذي أكده القضاء من خلال قراره رقم 

من المقرر قانونا أنه  لا : " ، فقد جاء فيه)5()ت.ج.الفرع النقابي ش(ضد ) ت.ج.مدير ش(

يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة 

  ...في ذلك  

 أن قضاة الموضوع لم يحترصوا على توفر شرط الصفة - في قضية الحال–ولما ثبت 

رفع الدعوى، يكونون قد خرقوا القانون والأهلية للفرع النقابي والذي يعد من النظام العام ل

  ".وعرضوا بذلك قرارهم للنقض 

                                                                                                                                                             
كل ذلك يدل على أن الدولة حريصة على مراقبة النقابة ومعرفة كل ما يجري فيها من أمور خوفا من انحراف النقابة عن أهدافها المهنية   =

  . الصرفة، وأن يستغل أعضاء المجلس قوة النقابة وأموالها لغايات شخصية أو حزبية
  .168مرجع السابق، ص  لوران بلان، ال)1(

  .23 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا
  .02-90القانون رقم  من 29 راجع المادة  )2(
  .02-90القانون رقم  من 30 راجع المادة  )3(
    .151 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )4(
 163335رقم  القرار:  انظر أيضا؛139، الغرفة الاجتماعية، ص 1998 سنة 01، المجلة القضائية عدد م1997 ديسمبر 09 بتاريخ 149274قرار رقم  )5(

  .  الصادر إثر الطعن بالنقض في الحكم القاضي القاضي بمشروعية الإضراب بثبوت تمام شرط الإشعار المسبق1998 جوان 09المؤرخ في 
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 هذه المهلة تسمح بإجراء المزيد من المفاوضات وباتخاذ الاحتياطات اللازمة ”  

، ما يوفر أيضا المزيد من )1(“للمحافظة على الأمن وتأمين سير المرافق العامة الحيوية 

  .)2(لنزاع القائمالوقت لإيجاد حلول تخدم الطرفين وتحل ا

كما يعد تقديم الإشعار المسبق أيضا دعوة من الموظفين المقبلين على الإضراب إلى   

  .)3(إدارتهم أو السلطة المعنية لتقديم تنازلات من أجل تسوية النزاع

قد يتحول إجراء الإشعار المسبق بالإضراب إلى سلاح تكتيكي تعهد إلى إطلاقه   

 للإدارة الرسمية بجملة من الإشعارات والتحفظ بعدها مع استبقاء  تهديدا مستمرا)4(النقابات

  . )5(التنفيذ الفعلي والتوقف عن العمل لفترة أكثر إحراجا

إن ورود الإضراب بهذا الشكل قد يؤدي إلى تطاول الموظفين على إداراتهم وعلى   

ين بأنها تظلم الحكومة بشكل قد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة فكلما أحست مجموعة من الموظف

  . لجألت إلى الإضراب

وتجدر الإشارة أنه عند الإخلال بهذا الشرط، يصبح جائزا للحكومة توقيع جزاءات   

      .)6(تأديبية على الموظفين المضربين

إضافة إلى اعتبار الإضراب بهذه الصورة غير مشروع، وهو الأمر الذي قضى به   

الفرع النقابي لأساتذة (ضد ) جامعة مستغانم(مجلس قضاء مستغانم بصدد النظر في قضية 

وحيث أنه ثابت من جهة أخرى أنه لم : " )7(حيث جاء في بعض حيثيات الحكم) التعليم العالي

 المتعلق بإبلاغ 14- 90 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 355يتم في دعوى الحال احترام المادة 

                                                 
  .23 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  )1(
، الطبعة الثانية، الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ح قانون العمل وفقا لأحدث التعديلاتشرأحمد عبد الكريم أبو شنب، . د )2(

  .348، ص 2006الأردن، 
  .151 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )3(
  : تخضع عملية تأسيس تنظيم نقابي إلى عدة شروط  )4(

  . السالف الذكر14-90قم القانون ر من 10، 9، 8، 7، 6 تضمنتها المواد 

  )06المادة : (فيما تعلق بالأشخاص المؤسسين، يشترط فيهم ما يلي

   سنوات على الأقل10التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ  -

 التمتع بكافة الحقوق المدنية الوطنية -

 الرشد -

 خلو تصرفاتهم من أي عمل أو سلوك مضاد للثورة التحريرية -

  .شاط له علاقة بهذا التنظيم النقابي ممارسة ن
  .169 لوران بلان، المرجع السابق، ص  )5(
  .23  فوزي حبيش، المرجع السابق، ص )6(
  .335-332، ص 2006 سنة 59 نشرة القضاء عدد 2006 ماي 09 بتاريخ 06-12رقم  القرار الإداري الإستعجالي  )7(
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ل سنة مدنية بكل العناصر التي تمكنها من السلطة الإدارية المختصة حسب الحالة في بداية ك

تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة لا سيما عدد منخرطيها 

واشتراكات أعضائها وأن المدعي عليه دفع بأن تقرير المنضمات النقابية يتم توجيهه سنويا 

 الأخيرة من وجوب إثبات إلى وزير العمل والتضامن الاجتماعي، إلا أن ذلك لا يعفي هذه

  ...تمثيليتها للمستخدم أو للسلطة الإدارية التابعة لها

لم يقدم ) ف.ح(بالإضافة إلى ذلك فإن موقع الاشهار بالإضراب السيد : وحيث أنه  

للمجلس ما يفيد صفته كمنسق للفرع النقابي أو أي تفويض لتمثيل الفرع النقابي وعليه وبناءا 

ار بالاضراب يفتقد إلى الأساس القانوني مما يتعين معه التصريح على ما سبق فإن الاشع

  ".بعدم شرعية الاضراب 

  

  ضمان أمن وسلامة أماكن العمل:  الفرع الرابع
 إن اللجوء للإضراب لا يعني هجر الإدارة المستخدمة ومواقع العمل هجرا جماعيا، ”  

وهذا من . تلكات الإدارة المستخدمةبل يلزم العمل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مم

، لضمان المحافظة على وسائل وأدوات وأماكن العمل، )1(“باب تطبيق مبدأ الإستمرارية 

  .وعدم تعريضها لأية أضرار أو تخريب أو إتلاف

يفترض هذا الشرط أيضا عدم المساس بالأملاك العقارية والمنقولة والمنشآت التابعة   

 هذا القبيل يترتب وفقه المسؤولية المدنية وحتى الجزائية حسب ، وكل تصرف من)2(للمؤسسة

 ؛ السالف الذكر02- 09 من قانون 02 الفقرة 55جسامة الضرر، وهو ما تنص عليه المادة 

هذه الأخيرة والتي تقضي برفع العقوبة إلى حدود الثلاث سنوات حبسا حالة الاعتداء على 

  .)3(فالأشخاص أو الممتلكات جراء استعمال العن

، )4(من الواجبات الأساسية المنوطة بالموظف، الحفاظ على الممتلكات ووسائل الإدارة  

، قد تكون ممارسته للإضراب سببا لذلك، فتعد )5(أين لا يمكنه استخدامها لأغراض شخصية

                                                 
  .341، المرجع السابق، ص يالوجيز في القانون الإدارعمار بوضياف، . د )1(
  .151 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )2(
  .02-90القانون رقم  من 55 راجع المادة  )3(
  .03-06الأمر رقم  من 50 راجع المادة )4(
  .03-06الأمر رقم  من 51 راجع المادة  )5(
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أعماله هذه خاصة إن صاحبها العنف وتسببت في أضرار جسيمة لهذه الممتلكات خطأ جسيما 

  .)2( توقيفه عن العمل-الخطأ– استوجب إلى جانبه )1(لرابعةمن الدرجة ا

كما يمنع الموظفين من احتلال أماكن العمل بالقوة، وكذلك عدم السماح لغيرهم من   

  .)3(الالتحاق بمناصب عملهم

إن انصراف هذا المنع إلى عرقلة حرية العمل أو عدم الامتثال للأمر القضائي   

وقد جاء في نص المادة . )4(لمعتبرة قانونا أخطاء مهنية جسيمةبالإخلاء، يعد من التصرفات ا

يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، : "  أنه02-90 من قانون 35

  .عندما يستهدف هذا الإحتلال عرقلة حرية العمل

وفي هذه الحالة يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب   

  . 5"مالمستخد

 المذكورة أعلاه 35يعود لقاضي الأمور المستعجلة إصدار هذا الأمر، على أن المادة   

 والأمر ؛"أمر قضائي " لم تشر صراحة إلى قاضي الأمور المستعجلة، فقد تكلمت فقط على 

القضائي هو الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا عن قاضي الأوامر على 

المستخدم وليس بموجب " طلب " إلى أن هذا الأمر يصدر عن عريضة لأن النص يشير 

وقد أخذت المحكمة العليا بهذا الطرح في عدة قرارات أكدت فيها اختصاص قاضي . عريضة

  .)6(الأمور المستعجلة

بما أن هذا الاحتلال تم بصدد محلات مهنية تابعة لإدارة أو مؤسسة عمومية ذات   

عون للقانون العام للوظيف العمومي، فإنه لا شك يجب صبغة إدارية من طرف موظفين يخض

بعبارة أخرى تطبيق ). العادية(في هذا الصدد تطبيق قواعد الاختصاص النوعي التقليدية 

 من قانون الإجراءات المدنية، أي إسناد 183 والمادة 03 مكرر فقرة 171أحكام المادة 

  .)7(الاختصاص للقضاء الإداري

                                                 
  .03-06الأمر رقم  من 02 فقرة 181 أنظر المادة  )1(
  .03-06الأمر رقم  من 173 وكذلك المادة 163 انظر المادة  )2(
  .152 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )3(
  .03-06الأمر  من 03 فقرة 181 المادة ؛02-90القانون رقم  من 36المادة :  راجع )4(
  .ة العمل على إثر الطعن بالنقض، بشأن القيان بفعل عرقلة حري1998 أفريل 14المؤرخ في  159641قرار رقم : راجع  )5(
القرار رقم  ؛125، ص 1996 سنة 01 الصادر عن الغرفة الاجتماعية، مجلة قضائية، عدد 1994 فيفري 08 المؤرخ في 95339القرار رقم : راجع )6(

  .158، ص 1995 سنة 01، مجلة قضائية، عدد 1994 أفريل 20 المؤرخ في 111095
  .125، الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، ص م1996 سنة 01المجلة القضائية عدد ، م1994 فيفري 08 بتاريخ 95338القرار رقم  راجع  )7(
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 أفريل 29 المؤرخ في 32-75ريع العمل الساري لا سيما الأمر استنادا أيضا إلى تش  

     المؤرخ في11-90من القانون ) 03( والمادة الثالثة )1(م المتعلق بالعدالة في العمل1975

       المؤرخ في03- 06م، وكذا القانون الأساسي للوظيفة العمومية الأمر 1990أفريل  21

فين لا يخضعون للقضاء العادي بل للقضاء م، ينص على أن الموظ2006جويلية  15

  .الإداري

تبعا لذلك فإذا تعلق الأمر بطلب إخلاء مقر إدارة أو مؤسسة عمومية ذات صبغة   

إدارية أحتل من طرف موظفين مضربين يجب رفع الطلب إلى القضاء الإداري وبالأحرى 

لة تطبيقا لأحكام المادة رئيس الغرفة الإدارية للمجلس القضائي الفاصل في القضايا المستعج

  . من قانون الإجراءات المدنية03 مكرر الفقرة 171

م 1994 فيفري 08لقد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ في قرار مبدئي مؤرخ في   

هذا القرار الذي . صدر إثر طعن بالنقض لصالح القانون، رفعه النائب العام لدى هذه الهيئة

العمل بسبب إضراب الموظفين ثبت اختصاص القضاء صدر في قضية تخص إخلاء أماكن 

الإداري عندما يتعلق الأمر بنزاع بين الإدارة وموظفيها، ونظرا لأهمية القرار أنقل أهم 

  .)2(حيثياته كما وردت في المجلة القضائية

  : ...إن المحكمة العليا"   

، لدى 1991ليو  يو02حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ   

 من 297كتابة الضبط بنفس المحكمة عريضة طعن بالنقض لصالح القانون طبقا لنص المادة 

  .قانون الإجراءات المدنية يطلب فيها نقض وإبطال القرارين الصادرين

 والقاضي 1990 ديسمبر 04عن مجلس قضاء الجزائر، الغرفة المدنية بتاريخ : الأول  

  .بعدم الاختصاص

، والقاضي 1990 سبتمبر 08الصادر عن نفس المجلس الغرفة الإدارية بتاريخ : الثاني  

 من قانون الإجراءات المدنية، وهما القراران 07باختصاص الغرفة الإدارية طبقا للمادة 

اللذين صدرا بسبب الدعوى التي رفعتها وزارة الشؤون الخارجية ضد أعضاء النقابة 

  .لاء الأماكن المحتلة من قبل العمال المضربينالمستقلة لعمالها والرامية إلى إخ

  :وحيث أن السيد النائب العام استند في طعنه إلى وجهين  
                                                 

المتعلق بالعدالة  م1975 أفريل 29 الموافق هـ1395 ربيع الثاني عام 17 المؤرخ في 32-75الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(

  . 566، ص م1975 ماي 16 الموافق هـ1395 جمادى الأولى عام 04ريخ  الصادرة بتا39، الجريدة الرسمية عدد في العمل
  .125، الغرفة الإدارية، ص م1996 سنة 01، المجلة القضائية عدد م1994 فيفري سنة 28 بتاريخ 95338القرار رقم   )2(
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  :عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تثير مخالفة القرارين المطعون فيهما لصالح   

، التي تنص بأنه 1990 فيفري 06 المؤرخ في 02-90 من القانون 03القانون لنص المادة 

تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

  .باستثناء المدنيين أو العسكريين التابعين للدفاع الوطني

 من نفس القانون أنه يمكن 02 الفقرة 35وأنه يستخلص كذلك من مقتضيات المادة   

  .إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناءا على طلب المستخدم

ومن الجمع بين هاتين المادتين يتبين أن جميع العمال ما عدا أولئك التابعين لوزارة   

الدفاع الوطني يخضعون للقضاء المدني وأن الاختصاص بالأمر بإخلاء الأمكنة قد تم إسناده 

لى أمر استعجالي ولأن هذا الأمر لا يمكن أن لقضاة هذا القضاء، لأن المسألة متوقفة ع

يصدر إلا عن القاضي الإستعجالي، نظرا للإستعجال وللخطر المحقق من احتلال جانب من 

  .العمال أماكن العمل

وأن الجهة القضائية المدنية قد أخطأت بالتالي عندما نطقت بعدم اختصاصها لصالح   

  .الجهة القضائية الإدارية

 1990 فيفري 06 المؤرخ في 02-90ذا كان قصد المشرع من القانون ولكن حيث أنه إ  

هو تنظيم الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب 

الناتج عن النزاع الجماعي مهما كانت الطبيعة القانونية لأطراف النزاع باستثناء المدنيين 

، فإن هذا لم يمنعه من سن قواعد خاصة في ذات القانون والعسكريين التابعين للدفاع الوطني

بالمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك تبعا للطابع المتميز لهذه الهيئات التي تمثل الدولة 

وتتمتع بصلاحيات السلطة العمومية، مما يؤكد أن المشرع لم يكن يهدف إلى وضع الموظف 

ص الإجراءات المتعلقة بممارسة حق في مركز المستخدمين الآخرين ما عدا فيما يخ

  .الإضراب وتسوية الإضراب والإجراءات الجزائية الناتجة عن الإضراب

 من القانون المذكور آنفا لا )1(35وحيث أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة   

تعني البتة أن المشرع أعطى اختصاص الفصل في طلب إخلاء أمكنة العمل من طرف 

لقاضي الإستعجال المدني، ذلك أنه جاء في هذا النص أنه يمكن في هذه الحالة المضربين 

إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم، وتحرير هذه المادة جاء 

                                                 
  "على طلب المستخدموفي هذه الحالة، يمكن إصدار أمر قضائي باخلاء المحلات بناء : " جاء في نص الفقرة ما يلي )1(
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بكيفية غير دقيقة لا تحدد القاضي المختص، وبذا يتعين معه الرجوع إلى القواعد المعتادة في 

  .الإختصاص النوعي

أن الطابع الإستعجالي للدعوى لا يمنع القاضي الإداري من الفصل فيها مادام وحيث   

قد منحه القانون هذه الصلاحية، هو كذلك وبموازاة مع القاضي المدني متى تبين له أن 

  .الدعوى تدخل في اختصاص القضاء الإداري

اس نزاع وحيث أن النزاع القائم بين وزارة الشؤون الخارجية وموظفيها هو في الأس  

بين الإدارة وموظفيها المسيرين بموجب قانون الوظيف العمومي وأن الإختصاص فيه يبقى 

  .للقضاء الإداري ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك

  .لذا يتعين القول أن هذا الوجه غير مؤسس  

  .عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

 العامة لدى المحكمة العليا تعيب على القرارين المطعون فيهما الخطأ حيث أن النيابة  

  ... من قانون الإجراءات المدنية)1(07في تطبيق المادة 

وأنه من الأكيد بالتالي أن النزاع القائم بين ...  للمحاكم01 مكرر )2(07والمادة   

لمدنية المختصين الطرفين يكتسي طابعا اجتماعيا محضا يتولى قضاة الجهة القضائية ا

بصريح النص الفصل فيه، استعجاليا نظرا للإستعجال وأن المشرع قد حرص من جهة 

أخرى صراحة على إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الجماعية في العمل، إلى الجهات 

القضائية المدنية بهدف التخفيف عن الجهات القضائية الإدارية وبهدف وضع حد نهائي 

ة التي قد تترتب على المساس بحرية العمل أو المساس باستمرارية المرافق للنتائج الوخيم

  .العامة

ولكن حيث أنه بالرجوع إلى تشريع العمل السابق والحالي يتبين منه أنه استثنى   

  .الموظفين الخاضعين للقانون العام للوظيف العمومي من نطاق تطبيقه

تعلق بالعدالة في العمل ينص في ، الم1975 أفريل 29 المؤرخ في 32-75فالأمر   

مادته الأولى أن كل نزاع ناتج عن عقد عمل أو علاقة عمل أو عن عقد تدريب مهني بين 

صاحب العمل أو العامل غير خاضع للقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، يحال على 

  .المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية
                                                 

 من قانون الإجراءات المدنية قواعد اختصاص نوعية يختص من خلالها القضاء الإداري بالفصل في منازعاتها، 07 وضعت أحكام المادة ) 1(

  . جاءت على وجه التحديد
  .لنزاعات كاختصاص نوعي مكرر جملة من الاستثناءات خصت من خلالها المحاكم وأفردتها بالفصل في هذه ا07أوردت المادة )  2(
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 1990 أفريل 21 المؤرخ في 11- 90 من قانون 03وأن هذا المبدأ قد كرسته المادة   
التي تنص على أن المستخدمين والعسكريين للدفاع الوطني، والقضاة والموظفين والأعوان 
المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية والولايات والبلديات وكذا مستخدمي 

نية والتنظيمية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يسيرون حسب النصوص القانو
  .الخاصة بهم

وحيث أنه يتضح من تشريع العمل أن الموظفين بمقتضى تسييرهم بالقانون الأساسي   
للوظيف العمومي لا يخضعون في نزاعاتهم مع الإدارة المستخدمة لهم للقضاء المدني بل 

  .للقضاء الإداري
وعي والذي  مكرر من استثناء لقواعد الاختصاص الن07وأن ما جاء في المادة   

بمقتضاه تنظر المحاكم في القضايا الإجتماعية، لا يشمل إلا القضايا المتعلقة بنزاعات 
الضمان الاجتماعي بشتى أنواعها أما قضايا الشغل والنزاعات المترتبة عنه والمتعلقة 

 11-90  من القانون03 مكرر نص المادة 07بالموظفين فقد استثناها من تطبيق المادة 
  .1990 أفريل 21 المؤرخ في

  . وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس كذلك  
 04وبحسبه فإن القرار الصادر عن الغرفة المدنية للمجلس القضائي بالجزائر في   

 سبتمبر 08 والقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لنفس المجلس القضائي في 1990ديسمبر 
  .قا صحيحا، قد أعطيا القانون التفسير الملائم وطبقاه تطبي1990

  :لهذه الأسباب
  :  قررت المحكمة العليا

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا، وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة 
  ".  العامة

ويجدر بنا الحديث على أنه في حالة حصول اجتماع عام للموظفين في أماكن العمل   
 دون المساس بأمن وسلامة لمدة محددة أو بقائهم في مناصب عملهم طوال مدة الإضراب

أماكن ووسائل العمل، وأساسا دون الوقوف حائلا أمام السير الحسن والمنتظم للمرفق العام، 
وذلك بالامتناع عن أي تصرف يمس حرية العمل لباقي الموظفين غير المضربين، كل ذلك 

 35ة للمادة ، وهو ما يستشف من مفهوم المخالف)1(لا يعتبر ولا يصنف كاحتلال لمكان العمل
  . السالف الذكر02-90في فقرتها الأولى من القانون 

                                                 
  .152 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
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والواقع أنه شرط يطرح عدة إشكالات، فهو أولا شرط غير منصوص عليه في القانون وهو 

يميل إلى القيد أكثر منه إلى الشرط، فالإضراب يكون مشروعا إذا ما توافرت الشروط 

أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل وتم احتلالها الثلاثة الأولى وفي حالة ما إذا تم المساس ب

بالقوة يبقى الإضراب صحيحا، ولكن يعاقب الموظفون على تخريبهم واحتلالهم هذا وليس 

  . على إضرابهم

  
  الواردة على الممارسة قيود ال: المطلب الثاني

إن الإضراب وسيلة لحماية المصالح المهنية، ينشىء علاقة غير عادية في علاقات   

فكان من الضروري . عمل، ما يثير أضرارا مباشرة للأطراف وغير مباشرة للدولة ككلال

  .التوفيق بين هذه المصالح، ما يضفي دفاعا عن تلك المصالح المهنية وحماية للمصالح العامة

، وما يعنينا في هذه الدراسة هو مبدأ )1(قد وجدت عدة مبادئ تحكم المرافق العامة  

  .)2(مرفقياستمرارية الأداء ال

فقد ساهم هذا المبدأ في تنظيم حق الموظفين في الإضراب أين تقيد معه إضراب    

بعض الفئات من الموظفين وفي بعض القطاعات، وأثر في منع الإضراب بشكل نهائي في 

  .قطاعات أخرى

من القانون الأساسي للقضاء ) 02(لقد جاء على سبيل المثال في نص المادة الثانية   

يحرم على القضاء جميع الأعمال التي من : "  الحكم التاليم1969 ماي 13 بتاريخ الصادر

   ".شأنها التوقف وإعاقة سير العدالة

والفقه والقضاء في فرنسا ومصر والجزائر يقضي بخضوع هذه المرافق لقاعدة سير   

لنظام  لأنها تقدم خدمات جوهرية، والإضراب سيؤدي بإخلال ا)3(المرفق بانتظام واطراد

                                                 
  .348-331، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د-   :  راجع في ذلك )1(

  .210-203، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداري ناصر لباد، -                      

  .          وما بعدها142، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، . د-                      

  . وما بعدها70، المرجع السابق، ص القانون الإداريعمار عوابدي، . د-                      
  : ره بانتظام واطراد، ويقصد بهذا المبدأ منذ نشأة المرفق العام والإدارة تحرص دائما على حسن سي )2(

  ...)             مرفق الاتصالات، الكهرباء، الأمن( الدائمية أي دوام سير المرفق بانتظام واضطراد -

  . حق المتعامل مع المرفق في سير عمل المرفق بالطريقة العادية والمنتظمة-           

  . دون توقف طبقا للأوضاع القانونية واللائحية المسبقةبصفة عامة استمرار المرفق العام بشكل عادي

  .11،12مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص . د-:انظر
            =       .  اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي هذا المبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية )3(



 98

 إجراء خطير يبيح معه فصل الموظف -المبدأ–كون الإضراب وفق هذه القاعدة . )1(العام

  .)2(حتى وإن كان المرفق يدار بطريق الامتياز

والحقيقة أن هذه القيود إنما وضعت لعدم المساس بالنظام العام ولأجل عدم تعسف في   

 وضع بعض الالتزامات استعمال حق الإضراب، وهي نوعين أحدهما جزئي يتمثل في

المفروضة على الموظفين المضربين، وثانيهما كُلِّي أي منع حق الإضراب على بعض 

الفئات في بعض القطاعات والمرافق، إما لحيويتها وإستراتيجية المنصب أو تلك الآثار التي 

  .قد تمس بالمرفق أو القطاع

 02-90والقانون ) 1996 الدستوري لسنة  التعديل57/2المادة (        حدد ذلك وفقا للدستور 

  .المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

  

  القيود الكلية: الفرع الأول
هناك بعض الوظائف ذات طبيعة خاصة تتطلب من شاغليها التواجد الدائم نظرا   

  .عليا للبلاد وحياة المواطنينلأهمية هذه الوظائف واتصاله المباشر بالمصلحة ال

لذلك تدخل المشرع ونص على حضر قيام هذه الفئات بالإضراب كلية، لأنه إذا كان   

 )3( في المجال الوظيفي-حرية الرأي–الحق في الإضراب هو أحد مظاهر حرية التعبير 

فإن تدخل المشرع هنا بحضر الإضراب على . لتحقيق مطالب مهنية، كما أنه حق دستوري

 مما جعل المشرع يعطي الأولوية للمصلحة )4(هذه الفئات الهدف منه حماية المصلحة العامة

  .العامة مغلبا إياها على المصلحة الخاصة للموظفين في الإضراب

 في فقرتها الثانية من 54وفقا للمشرع الدستوري فإن هذه الميادين تحدثت عنها المادة    

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذه الحق، : " لى أنه والتي تنص ع1996التعديل الدستوري 
                                                                                                                                                             

  .12مجدي مدحت النهري، المرجع نفسه، ص . د-:انظر =
  .16، ص 1984، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظرية المرفق العام في القانون المقارنرياض عيسى، . د )1(
  .150، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، . د )2(
  . 03-06الأمر رقم  من 26 المادة ؛1996نة التعديل الدستوري لس من 41 و 32حرية الرأي مضمونة، انظر المادة   )3(
 المصلحة العامة هدف كل وظيفة إدارية، بل كل المؤسسات التي تسيرها الدولة، وهي ليست حكرا على الإدارة، فمن الوظائف ما يتصل هدفها  )4(

  . بالمصلحة العامة ويقوم بها أشخاص عاديون مثل خدمات البناء والنقل

  .                310، المرجع السابق، ص ز في القانون الإداريالوجيعمار بوضياف، . د-

وقد تكون هذه الأخيرة مادية كتوريد الماء . سد حاجات عمومية أو تقديم خدمات للمواطنين): " المنفعة العامة(يقصد بالصالح العام   

خدمات أو حاجات معنوية تحقق النفع للمواطنين بطريقة غير وقد تكون ... والكهرباء، وتوفير وسائل المواصلات وتقديم المساعدات الإجتماعية

، الوجيز في القانون الإداريناصر لباد، ...". مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمنفعة العمومية التي تحققها على سبيل المثال مرافق الأمن والدفاع،

  .194المرجع السابق، ص 
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أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو 

   ". الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

فبالرغم من أن حق الإضراب حق دستوري، إلا أن مبدأ منع ممارسته في بعض    

يضا مبدأ دستوري، ولا تتوقف معظم التشريعات والنظم الحديثة على منع القطاعات هو أ

ممارسته في بعض القطاعات الحيوية الإستراتيجية، ونخص بالذكر وعلى سبيل المثال، كل 

  .)2(“ نظرا لأهمية دورهم في استمرارية الحياة العامة ”، )1(من ألمانيا، البرتغال وفرنسا

ئات الممنوعة كليا من ممارسة حق الإضراب ما جاء في قد ضمن المشرع هذه الف   

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها 02-90 من القانون 43نص المادة 

يمنع اللجوء إلى الاضراب في ميادين الانشطة الاساسية التي : " وممارسة حق الإضراب

صاد الوطني للخطر وبهذه قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقت

  :الصفة، يمنع اللجوء إلى الاضراب على

  القضاة، -1

الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في  -2

 الخارج،

 أعوان مصالح الأمن، -3

 الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية، -4

تي الداخلية أعوان مصالح استغلال شبكات الاشارة الوطنية في وزار -5

 والشؤون الخارجية،

 الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، -6

 ". عمال المصالح الخارجية لادارة السجون -7

يلغى حق الإضراب بالنسبة لبعض هيئات الموظفين التي ترعاهم نُظم خاصة صادرة    

  . عن القوانين، التي لا ينبغي أن تخلط مع النظم العامة

ئري بإباحة الإضراب كمبدأ عام في قطاع الوظيفة العمومية، وما أخذ المشرع الجزا   

 المذكورة أعلاه، والذي جاء على سبيل 02-90 قانون 43المنع أو الحظر الذي أوردته المادة 

الحصر، أين يمكن القول بوجود سلطة تقديرية كامنة ممنوحة للإدارة أو أجهزة الحكم في 

                                                 
  .158،159 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .228، المرجع السابق، ص القانون الإداريمحمد الصغير بعلي، . د )2(
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لممنوعة من ممارسة هذا الحق، كان مرده المعيار تكييف أية فئة تُدرج ضمن الفئات ا

  .)1(الوظيفي البحت

        ما يأخذنا بالقول أن هناك فروضا لا يتوافق تنفيذها مع الإضراب بالنسبة للموظفين 

المعنيين مباشرة بمسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام، فهذه الفئات مكلفة بالسهر المستمر 

هم مكلفون بمسؤوليات خاصة تعرض حياة الدولة ووجودها على أمن الدولة والناس، ف

للخطر إن هم تركوا مراكزهم، خاصة الموظفون الذين يمارسون سلطات وظيفية ويمسكون 

  .)2(بجزء من السلطة العامة

 أعلاه، فإن كل ما من شأنه تعريض 43        تكييفا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

لمواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر، وبهذه الصفة، يمنع من حياة أو أمن أو صحة ا

عمال مصالح الاستعجالات في : ممارسة الإضراب بقوة القانون، أين يمكننا الحديث عن

المستشفيات، حراس السواحل، بعض عمال الموانئ ومراقبة الملاحة الجوية والبحرية، بعض 

، والتي كلها ينجر عن توقفها ضررا بالغا موظفي قطاع المالية خاصة الخزينة العامة منها

  .يمس إحدى أو كل ما جاء في هذه المادة

        لا يكاد يخلوا أي قطاع من أن تثار فيه منازعات تتعلق بالوظيفة أو المهنة، ومنع 

المشرع هذه الفئات من اللجوء إلى الإضراب لا يعني بتاتا أن مثل هذه النزاعات لا تقوم بين 

  .بين المؤسسات أو الإدارات المستخدمةالموظفين و

        تبعا لهذا المنع فالمشرع أقر اعتماد أسلوب خاص لحل أي إشكال قد يقوم، وهو 

   :  السالف الذكر، والقاضية في نصها بـ02- 90 من القانون 44الأمر الذي تضمنته المادة 

 ون لاحكام المادة السابقةتخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضع" 

 أعلاه وللدراسة 20 الى 16طرفا فيها، لاجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد 

من طرف لجنة التحكيم الوطنية، ان اقتضى الامر، كما ينص عليها الباب الخامس من هذا 

   ".القانون

 02-90 من قانون 20المادة  إلى 16        العودة إلى أحكام المواد المحال إليها من المادة 

الأحكام التي تطبق على المؤسسات والإدارات : " والمتعلقة بالباب الثاني من الفصل الثاني

                                                 
  .160 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  165،166 لوران بلان، المرجع السابق، ص  )2(
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، والخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل بالنسبة لهذه الأخيرة، والتي تأخذ  "العمومية

  .ه بالتفصيل في حينهبعين الاعتبار طبيعة العلاقة الوظيفية، وهو الأمر الذي سنتناول

        تجدر الإشارة أنه يمكن أن يكون هناك حظر من نوع آخر أو ما يعرف بالحظر 

 .، فالأمر يتعلق أساس بتلك الإضرابات ذات الطابع السياسي)1(الحكومي

  

  القيود الجزئية: الفرع الثاني
ي بعض تعمد أغلب النظم الحديثة في فرض قيود على حرية ممارسة حق الإضراب ف  

القطاعات، لاسيما قطاع الوظيف العمومي، حيث يخضع الموظف لجملة من الشروط 

  .والالتزامات المسبقة لممارسة هذا الحق

حيث تضع القوانين المنظمة لكيفيات ممارسة حق الإضراب تلك القواعد والضوابط،   

 وتأثير مباشر وهي تختلف من دولة لأخرى، على العموم المرافق العمومية والتي لها علاقة

  .على المواطن المستفيد من خدماتها

، وانطلاقا من ذلك وما لمبدأ سير تلك المرافق )2(“ إن حق الإضراب ليس حقا مطلقا ”  

، يفترض القانون الجزائري، على غرار نظرائه في الدول الأخرى، )3(بانتظام واضطراد

  :جملة من القيود نوردها على النحو التالي

  

  لحد الأدنى من الخدمةضمان ا: أولا

تقديم المرفق قدر معين من الخدمة ينتفي معه : إن تقديم حدا أدنى من الخدمة يعني  

التوقف التام للمرفق، وكذا استمرار المنتفعين بخدماته بشكل لا يعرض حياتهم أو أمنهم 

  .للخطر

متمم، م المعدل وال1990 فيفري 06 المؤرخ في 02-90بناءا على ما تضمنه القانون   

 الذي وضع ؛والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب

قيودا وشروطا لممارسة الإضراب من طرف موظفي المرافق العامة ضمانا لاستمرارية 

                                                 
  . وما بعدها503علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص . د-:  راجع )1(
  .54مرجع السابق، ص مانع جمال عبد الناصر ، ال.د  )2(
 جاء هذا التقييد للممارسة الموظف العام لحقه في الإضراب بسبب تعارض الفكرة أو الحق مع مبدأ ضرورة استمرارية المرافق العامة في أداء  )3(

 مع استمرارية المرافق العامة وظائفها، فقبول الموظف الوظيفة التي تم تعيينه فيها قد أعلن من خلال ذلك تخليه عن جميع الممارسات التي تتعارض

  .بانتظام واضطراد، وذلك لما فيه من خطورة على الحياة الوطنية
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، حيث تنص "القدر الأدنى من الخدمة " تقديم خدماتها للمواطن، وعلى رأسها الالتزام بتقديم 

اذا كان الاضراب يمس الانظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها : "  على ما يلي منه37المادة 

التام استمرار المرافق العمومية الاساسية، أو يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية أو تمويل 

المواطنين أو المحافظة على المنشآت والاملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الانشطة 

نى من الخدمة اجباري أو ناتج عن مفاوضات أو إتفاقيات أو الضرورية في شكل قدر أد

   ". منه39 و 38عقود كما نصت على ذلك المادتان 

، وهو ما 1 إجراء إجباريا-ضمان الحد الأدنى من الخدمة–يعتبر القانون هذا القيد   

ه،  المذكورة أعلا37 علاوة على ما نصت عليه المادة 02-90 من القانون )2(38تؤكده المادة 

متى اتصل سلوك الموظفين للتوقف عن العمل بالشلل التام للقطاع، ما ينتج عنه ضررا 

بالنشاط الحيوي للقطاع مهددا استمرار المرافق العمومية الأساسية، وقد اعتبر الإخلال بهذا 

. القيد خطأ مهنيا جسيما، ويستوي الأمر يضيف المشرع، وجود اتفاق مسبق بذلك من عدمه

من ) 02(ه بالضرورة توقيع العقوبة التأديبية، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية ما يقضي مع

 السالف الذكر، أين يحق 02- 90 المعدل والمتمم للقانون 27-91 من قانون )3(06المادة 

للإدارة المستخدمة اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية 

  .بات المنصوص عليها في القانون الجزائيبالإضافة إلى العقو

تحدد صورة تقديم الحد الأدنى من الخدمة بمقتضى الاتفاقيات الجماعية، كمبدأ عام،   

 .)4(أو من طرف السلطة العامة بعد استشارة ممثلي الموظفين حالة غياب الاتفاقية

عات والمصالح ، نص القانون على القطا)5(تجسيدا لمبدأ سير المرفق بانتظام واطراد  

التي يجب فيها على الموظفين المضربين تقديم القدر الأدنى من الخدمة، وهو ما جاء في 

ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في "  : على أنه02-90 من قانون 38حيثيات المادة 

  :المجالات التالية
                                                 

 الصادر على إثر الطعن بالنقض في القرار، أين قضى من جديد بالحد الأدنى من الخدمة 1998 أفريل 14 المؤرخ في 1687722القرار رقم :    راجع 1
  .  للعمل، وعدم شرعية الإضراب

  ...".ينظم قدر أدنى من الخدمة الاجبارية في المجالات التالية: "  ما يلي38ء في نص المادة  جا )2(
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الاجراءات التأديبية، المنصوص عليها : "  الفقرة الثانية ما يلي38 جاء في نص المادة  )3(

 المتضمن 03-06هو الأمر رقم  التشريع الداخلي بالنسبة للموظفين العموميين ؛ "لتشريع والتنظيم المعمول بهمافي النظام الداخلي، وذلك في اطار ا

  .القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
  .02-90القانون رقم  من 39 راجع المادة  )4(
دمات التي يقدمها المرفق العام أهم من الخدمات المقدمة من  يعد الإضراب خطرا حقيقيا مهددا لاستمرارية المرافق العامة، خاصة أن الخ)5(

المشروعات الخاصة، فغالبا ما تحتكر هذه المرافق نوع الخدمة المؤداة للمواطنين على عكس المشروعات الخاصة التي تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، 

   .أين يمكن للمنتفعين من خدماتها اللجوء إلى مشاريع أخرى لتلبية حاجاتهم
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  .المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الادوية -1
المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة  -2

 والتلفزة،
المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها  -3

 وتوزيعها،
المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، مصالح المراقبة  -4

لصحة النباتية والحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ الصحية بما فيها ا
 والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير،

المصالح المرتبطة مباشرة بانتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات  -5
السلكية واللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات 

  واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للاشارة،السلكية
 المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية، -6
 المصالح المكلفة بانتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري، -7
 نقل المحروقات بين السواحل الوطنية، -8
ئية والمطارية ونقل المنتوجات المعترف بخطورتها مصالح الشحن والتفريغ المينا -9

 والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،
الارصاد الجوي والاشارة البحرية والسكة (المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل  -10

 ،)الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع
بحماية الارواح وعمليات مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة  -11

 الشحن وانقاذ السفن مباشرة،
 مصالح الدفن والمقابر، -12
مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول (المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي  -13

 ،)وابراج المراقبة
 ".مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم  -14

 )1(27-91، قانون رقم 02-90 قانون  من38، المتممة للمادة 07        أضافت المادة 
م، المعدل والمتمم 1991 ديسمبر سنة 21هـ الموافق 1412 جمادى الثانية عام 14المؤرخ في 

                                                 
م 1991 ديسمبر سنة 21هـ الموافق 1412 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 27-91، القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) 1(

سة المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارم، 1990 فيفري سنة 06 المؤرخ في 02-90المعدل والمتمم للقانون رقم 

  م1991 ديسمبر سنة 25هـ الموافق 1412 جمادى الثانية عام 18 الصادرة بتاريخ 68، الجريدة الرسمية عدد حق الإضراب
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 مصالح أخرى يجب على 02- 90 من قانون 38 السالف الذكر، تتمة للمادة 02-90للقانون 
هي كما جاء في الموظفين المضربين الحرص فيها على تقديم القدر الأدنى من الخدمة، و

م المذكور 1990 فبراير سنة 6 المؤرخ في 02-90 من القانون رقم 38تتمم المادة :" نصها
  :أعلاه على النحو التالي

  :38المادة " 

الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة  -15

 اجرائها

  "".ة الدبلوماسية للدولة مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الانشط -16

        كون الإضراب يمس المرافق العمومية الأساسية، يتعين على الموظفين وفقا للمادة 

 ضمان حد أدنى من الخدمة، وحيث أن أي قرار -السالف الذكر- 02-90 من القانون 37

  .)1(بالرفض للانصياع لهذا الأمر التشريعي يعتبره القانون خطأ مهني جسيم

  

  التسخير: اثاني

تستطيع جهة الإدارة المستخدمة في سبيل المحافظة على دوام سير المرافق   

 وحماية للصالح العام من آثار استخدام حق الإضراب، اللجوء إلى استدعاء )2(العمومية

 السالف الذكر، على أن يقوم 02- 90 من القانون   41الموظفين المضربين وذلك طبقا للمادة 

  . كان هناك خطر حقيقي وجسيم يهدد المصلحة العامةهذا الإجراء إذا

التسخير هو عملية مؤقتة تخص الأشخاص ليس باعتبارهم موظفين ولكن باعتبارهم   

مواطنين، حيث يجبر الموظفين المهنيين بالعودة أو مواصلة عملهم وإلا تعرضوا إلى 

  .)3(عقوبات جزائية إذا كانوا قد تسلموا أمر التسخير

ارة المستخدمة أن تأمر بتسخير الموظفين المضربين في الهيئات والإدارات يمكن للإد  

أو المؤسسات العمومية، والذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشأة 
                                                 

  .02-90القانون رقم  من 40 راجع المادة  )1(
  عامة أساسية تتوقف عليها  نستطيع تصور مدى الارتباك في الحياة العامة الناجم عن توقف مرفق من هذه المرافق العامة، والتي تؤدي خدمات)2(

  .                         شؤون الأفراد المنتفعين بخدماتها، حتى ولو كان لفترة قصيرة-إلى حد كبير–

لهذا سطر الاجتهاد القضائي في الدول المقارنة هذا المبدأ القانوني الذي يحكم جميع المرافق العامة، ويمثل هدفا لمعظم النشاطات   

  .الإدارية

، المرجع "-دراسة مقارنة–ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري والمرافق العامة "مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، .د -

  .149السابق، ص 
)3(   Bernard Teyssié , op.cit,p p 547,550   
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والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحيوية للبلاد، أو الذين 

سكان لأنها قطاعات نشاط ضروري حيوي تستلزم ضمان يمارسون أنشطة لازمة لتمويل ال

وأين لا يتصور خُلُو أي مرفق عام من ضرورة . )1(استمرارية هذه المرافق وحسن سيرها

وجوده واستمرارية الخدمة التي يقوم بها، فيكون بذلك إجراء التسخير وحتى تقديم القدر 

  .ةالأدنى من الخدمة واجب التقديم في كل المرافق العمومي

        يخضع قرار الإدارة باستدعاء الموظفين المضربين لرقابة القضاء الإداري، وهو ما 

م السالف الذكر، إذ 1994 فيفري 08 المؤرخ في 95338يستشف من حيثيات القرار رقم 

يشترط لشرعية قرار الإدارة بالاستدعاء أن يكون ذلك ضروريا لضمان استمرار العمل بأي 

  .، أو لتفادي ضرر جسيم بمصالح المتعاملين مع المرفقمرفق من المرافق

        كما هون الشأن بالنسبة لإجبارية امتثال الموظفين المضربين لتقديم القدر الأدنى من 

الخدمة المتفق عليه أو المحدد من طرف السلطة العامة، فإن عدم الامتثال لأمر التسخير يعد 

  . لعقوبات التأديبية دون المساس بالعقوبات الجزائيةهو الآخر خطأ جسيما يعرض مقترفيه ل

        والتسخير لا يقتصر على الموظفين الحقيقيين، بل يشمل أيضا عمال الدولة الذين 

، ويلتزم الأشخاص الذين يشملهم قرار الإدارة بالاستدعاء، )2(يساهمون بإدارة المرافق العامة

لتواجد في مكاتبهم، وإلا تعرضوا لجزاءات العودة إلى ممارسة عملهم وحيث لا يكفي ا

  .)3(تأديبية وعقوبات جزائية

  

  عدم عرقلة حرية العمل: ثالثا

طبقا لقواعد وشروط الممارسة الديمقراطية للحقوق السياسية والمهنية والتي يعتبر   

الإضراب إحدى صورها وعناصرها، فإنه يمنع على الموظفين المضربين إجبار الموظفين 

ضربين أو الضغط عليهم للتوقف عن العمل، أو القيام بأي عمل من شأنه المساس غير الم

  .بالحرية العامة للعمل، الهدف من ورائه عرقلة العمل

                                                 
  .126رشيد واضح، المرجع السابق، ص ) 1(

  .342، المرجع السابق، ص  الإداريالوجيز في القانونعمار بوضياف، . د-:انظر أيضا

  .54هيام مروة، المرجع السابق، ص .د  -

  .23فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  -
  .368، د ط، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، لبنان، د س، ص كتاب القانون الإداري زهدي يكن،  )2(
  .02-90القانون رقم  من 42 انظر المادة  )3(
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        إنه إذا كانت القوانين تحمي حق الإضراب، فهذه الأخيرة، في الأصل، تحمي في 

على عرقلة حق الإضراب، نفس الوقت حق وحرية العمل، وبالتالي كما توجد أحكام تعاقب 

فإنه في الأساس توجد أحكام أخرى تعاقب على عرقلة حرية وحق العمل المكفولة هي 

  .)1(الأخرى بنص دستوري

يعاقب القانون على عرقلة : "  بأنه02- 90 من قانون 34        في هذا الشأن تنص المادة 

  .حرية العمل

نع العامل أو المستخدم أو ممثليه ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يم  

من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من 

   ".مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء

كما يعد عرقلة لحرية العمل توجه الموظفين إلى احتلال أماكن العمل بالقوة قاصدين   

 وراء ذلك إحداث اضطراب في العمل أو إيقاف العمل نهائيا، وهو الأمر الذي تضمنته من

يمنع العمال المضربون عن : "  أين جاء فيها02-90 في فقرتها الأولى من قانون 35المادة 

 ". احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل

  .)2(تدعي تدخل القضاء بإصدار حكم قضائي بالإخلاءوهي الحالة التي تس

، والأخطاء المهنية الجسيمة هي أخطاء ا جسيما مهنيتشكل عرقلة حرية العمل خطأً  

مصنَّفَة ضمن قائمة الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة، يتوجب وفقها تسريح الموظف دون 

  .)3(المساس بالعقوبات الجزائية

  

  لهدف من الإضرابالالتزام با: رابعا

يقوم الإضراب في الأساس لتحقيق مطالب مهنية، بمعنى أن يكون الهدف من   

الإضراب هو الدفاع عن مصالح وحقوق مهنية فقط، ومن هنا تثور مسألة مدى مشروعية 

  الإضراب السياسي ؟

                                                 
  .لكل المواطنين الحق في العمل: "  ما يلي1996التعديل الدستوري لسنة ن  م55 جاء في نص المادة )1(

  .يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة

  ".الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته 
  .02-90القانون رقم  الفقرة الثانية من 35 انظر المادة  )2(
  .02-90القانون رقم  من 56 وأيضا المادة ؛03-06الأمر رقم  من 181، 177، 04 الفقرة 163: اد راجع المو )3(
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تناول المشرع الجزائري في سياق تعريفه للنزاع الجماعي، وهو ما جاء في نص 

يعد نزاعا جماعيا خاضعا : "  السالف الذكر في نصها02-90من القانون  ) 02(ثانية المادة ال

لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل 

والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في 

وبذلك عمل المشرع على حصر أسباب قيام النزاع  ".  أدناه5 و4نطاق أحكام المادتين 

الجماعي في العمل المفضي لممارسة حق الإضراب المعترف به في تلك المطالب التي تتسم 

  .بالطابع الاجتماعي المهني

 كمنع ممارسة الإضراب المتَّسِم أصلا بأهداف -بمفهوم المخالفة–هذا التحديد يأتي   

  .حزاب السياسية، بدءا أساسا بقيام النزاع الجماعي أصلاسياسية أو أهداف الأ

 المتعلق بكيفيات ممارسة 14-90من القانون رقم ) 05(جاء في نص المادة الخامسة   

 وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية هدفهاتتمايز التنظيمات النقابية في "  :الحق النقابي أنه

على موقفه الرافض لاتجاه الإضراب ، وهنا أيضا المشرع يؤكد "...ذات طابع سياسي

التوجه السياسي، دعما من وجه آخر لضرورة البعد المهني للمطالب المؤدية لممارسة حق 

  .الإضراب

ذلك أن الدفاع عن المطالب السياسية وكذا الآراء والمعتقدات السياسية في أي   

تي تعطي للمواطن حق ديمقراطية لا يكون إلا عن طريق الانتخاب، كونه الوسيلة الوحيدة ال

  .)1(المشاركة والتأثير في الحياة السياسية

بهذا فإن الإضراب يقتصر على المصالح المهنية للموظفين، وبه يمارسون حقهم في   

الإضراب في إطاره الصحيح كوسيلة يمكن من خلالها المضي نحو الدفاع عنها وتحسين 

  . أحوالهم المهنية

ت الطابع المهني قد يفسر للمنتفعين بخدمات المرفق إن الالتزام بهذه المطالب ذا  

العمومي الفعل الممارس من طرف الموظفين، ما يعد تبريرا لهؤلاء جراء المساس 

  .بمصالحهم
 
 
  

                                                 
  .486علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص . د )1(
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  الوقاية من الإضراب: المطلب الثالث

تعددت الأسباب المؤدية للإضراب وتنوعت بتنوع المسائل المهنية، المالية   

ية والجماعية للموظف، إلا أن الثابت أن كل هذه الأخيرة قد تعود أو تدور والاجتماعية الفرد

حول عنصر الثقة التي تربط بين الموظف كطرف تحكمه رابطة قانونية تنظيمية يمثل 

عنصرا أساسيا في القطاع الوظيفي، والمؤسسات والهيئات الإدارية المستخدمة كطرف مقابل 

  .في النزاع الجماعي الذي قد يثار

من أجل ذلك انتهج المشرع طُرقا وقائية سابقة لإجراء الإضراب يهدف من خلاله 

الحيلولة دون الوصول إليه، فَحثَّ على إجراء اجتماعات دورية لدراسة العلاقات المهنية 

تفاديا لوقوع أي خلاف، وكذا دعم هذه ) 1(والاجتماعية داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية

ئي آخر يتمثل في رفع الأمر إلى السلطات المختصة حالة أن يثار خلاف لم البنية بإجراء وقا

  .)2("التظلم الإداري " يتم تجاوزه على مستوى هذه الاجتماعات وهو ما يعبر عنه بـ

وقد تم إحداث جهات إدارية متعددة فاعلة تعمل لتحقيق وتبني هذه الإجراءات الوقائية   

  .لبحث عن حلول لهبغية تَرصد أي إشكال قد يقع وا

  

  أجهزة الوقاية: الفرع الأول
تُعنى الإدارة المستخدمة بهذا الأسلوب في إطار التسيير المشترك بجانب موظفيها من   

خلال الأجهزة الوظيفية المختلفة لهياكلها التي تسهر هي الأخرى على تَرصد أي إشكال قد 

  : )3(يقع والبحث عن حلول له، والمتمثلة في كل من

  الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، -

  المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، -

   هيئات المشاركة والطعن  -

ما يهمنَا بصدد هذه الدراسة هو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهيئات المشاركة،   

الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وما جاء في المادة : ومع ذلك نورد بإيجاز الحديث عن

  : السالف الذكر، الذي يعتبره إدارة دائمة للدولة تُكلف على الخصوص بـ03- 06 من الأمر 56

                                                 
  .02-90القانون رقم  من 15 راجع المادة  )1(
، 1982، الجزء الثاني، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامةعمار عوابدي، .د:  راجع )2(

  .  وما بعدها110ص 
  .03-06الأمر  من 73-55 راجع  المواد  )3(
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  .اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية وتدابير تنفيذها -

السهر على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وفحص مدى مشروعية  -

 .نصوصه

 .عمال الإدارية المتصلة بتسيير المسار المهني للموظفينمراقبة مدى قانونية الأ -

 .تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية -

 .تنفيذ سياسة التكوين وتحسين مستوى الموظفين -

 . التمثيل القانون للدولة أمام جهات القضاء -

ن ممثلين عن الإدارة ومن وهي هيئات متساوية الأعضاء تتكون م: أما بالنسبة للجان الطعن

ممثلين عن الموظفين يعينون من بين المنتخبين في اللجان المتساوية الأعضاء، وترأسها 

  .)1(السلطة الموضوعة على مستواها أو يختار من بين ممثلي الإدارة

تنصب هذه الهيئات في كل قطاع وزاري ولدى كل وال وكذا كل مسؤول مؤهل   

ات العمومية قصد النظر في الطعون التي ترفع إليها إما من لبعض المؤسسات أو الإدار

طرف الإدارة وإما من طرف الأعوان المعنيين أنفسهم في شأن الآراء الصادرة عن اللجان 

  .)2(المتساوية الأعضاء المتعلقة بالقرارات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة

 اللجان الإدارية المتساوية على أن تنصب في أجل شهرين من انتخاب أعضاء  

  .)3(الأعضاء

 هي هيئات متساوية الأعضاء تشكل فضاء مميز لاشتراك الموظفين :بالنسبة للجان التقنية

  .في تنظيم المصالح الإدارية

تستشار اللجان التقنية في : "  على أنه03- 06 من الأمر 70وقد نصت المادة   

ذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وك

   ".العمومية المعنية

 ويعتبر ؛فهي بهذا النحو مكلفة بدور استشاري في كل القضايا المتعلقة بظروف العمل  

هذا النوع من المشاركة من العوامل التي تساعد على تنمية المشاركة ومن العوامل التي 

ولية لدى الموظفين وتحمل على رفع المردودية تساعد على تنمية روح المبادرة والمسؤ

  .وتحسين الخدمة العمومية
                                                 

  .03-06الأمر رقم  من 65 راجع المادة  )1(
  .03-06الأمر رقم  من 67 و 65 انظر المادتين  )2(
  .03-06الأمر رقم  من 66راجع المادة   )3(



 110

  المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: أولا

تمثل هذه الهيئة فضاء يشارك فيه كل من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة في دراسة   

  .المسائل العامة المرتبطة بالوظيفة العمومية

 فالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية له )1(لعموميةعلى عكس الهيكل المركزي للوظيفة ا  

امتداد تاريخي في التشريع الخاص بالوظيف العمومي، فقد تناول المشرع الجزائري من 

م، حيث 1966 جوان 02 المؤرخ في 133-66خلال القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 

 أعلى للوظيفة العمومية ينشأ مجلس: "  في فقرتها الأولى منه على أنه12نصت المادة 

   ".   يرأسه رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية

  .وفيما يلي عرض موجز لتشكيلته وللصلاحيات المسندة إليه  

  :تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية -1

  :يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن"   

  دولة،الإدارات المركزية في ال -

 المؤسسات العمومية، -

 الجماعات الإقليمية، -

المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهوم أحكام  -

 . والمذكور أعلاه1990 يونيو سنة 2 المؤرخ في 14-90القانون رقم 

  .كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية  

د تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق تحد  

 .)2("التنظيم

 

  

                                                 
اقتراح السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية، السهر على :  هذا الجهاز إدارة دائمة للدولة مكلفة على وجه الخصوص بما يلي يمثل )1(

، تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه، تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية

           من56 أنظر المادة ؛إضافة إلى العمل على تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة أمام الجهات القضائية

  .03-06الأمر رقم 
  .03-06الأمر رقم  من 60 المادة  )2(
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 التنظيم المحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة -لحد الساعة –على أنه لم يصدر 

فإن الأمر يستدعي العودة إلى التشكيلة التي حددت بمقتضى المرسوم رقم وبهذا  العمومية،

 عضوا معينين بمرسوم لمدة 14 فهو يتكون من ؛)1(م1966ان  جو02 المؤرخ في 142- 66

، سبعة منهم باقتراح حزب جبهة التحرير الوطني وسبعة باقتراح )2(سنتين قابلتين للتجديد

  .)3(الإدارة

  :)4(ممثلوا الإدارة هم  

  .مدير الوظيفة العمومية -

 ..مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط -

ين من الإدارة المركزية تكون ضمن اختصاصاتهم تسيير شؤون الموظفين    خمسة مدير -

  .أو دراسة المسائل التي تهمهم

  .)5(يتولى رئاسة المجلس رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية  

لم ترتئ السلطات المعنية ضرورة تكييف هذه التشكيلة مع التطورات السياسية الناجمة   

 خاصة منها ما يتعلق بالتعددية الحزبية، كما لم يرد في 1996 و 1989دستوري عن التعديل ال

 23 المؤرخ في 59-85م ولا في المرسوم رقم 1978 أوت 05 المؤرخ في 12- 78قانون رقم 

  .م ما يفيد إعادة الاعتبار لهذه الهيئة في بناء الوظيفة العمومية1985مارس 

كرة من جديد وتدارك الأمر حين تناول من  قد تبنى الف03-06قد يكون الأمر رقم   

 وتكريس وجوده من خلال جملة من الاختصاصات الموكلة إليه، )6(جديد إنشاء هذا المجلس

إلا أن الحقيقة والواقع ينوء بغير ذلك أين لم يتم تنصيب هذا الجهاز لحد الساعة، ولم يصدر 

  .حتى التنظيم المتعلق به

  

  

  

                                                 
المتعلق ، م1966 جوان سنة 02 الموافق هـ1386 صفر عام 12 في  المؤرخ142-66المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(

  .568، ص م1966 جوان سنة 08 الموافق هـ1386 صفر عام 18 الصادرة بتاريخ 46، الجريدة الرسمية عدد بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
  .142-66المرسوم رقم  من 03 انظر المادة  )2(
  .142-66مرسوم رقم ال من 01 فقرة 02 انظر المادة  )3(
  .142-66المرسوم رقم  من 02 فقرة 02 انظر المادة  )4(
  .133-66الأمر رقم  من 12 انظر المادة  )5(
  .03-06الأمر رقم  من 58 انظر المادة  )6(
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  :  للوظيفة العموميةصلاحيات المجلس الأعلى -2 

 في كل المسائل )1(يمارس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية صلاحيات استشارية  

  : ويتعلق الأمر بـ)2(العامة التي تعني الموظفين

 .المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في المجال الوظيفي -

  .سياسة التكوين وتحسين المستوى -

 .عيوضعية التشغيل على المستويين الكمي والنو -

 .                          نظام الحماية الاجتماعية -

 .السهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة -

 .ببعض القوانين الأساسية الخاصة -

ومن الجدير بالملاحظة أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية خلافا لما هو الوضع   

بة لأعمال الهيئات المتساوية عليه لمثيله في فرنسا، لا يلعب دور هيئة عليا للطعن بالنس

  .الأعضاء التابعة لمختلف الأسلاك والمصالح الإدارية

كما يضطلع المجلس برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يتناول ويبين فيه   

  .)3(وضعية الوظيفة العمومية

   

  اللجان المتساوية الأعضاء: ثانيا

ون الأساسي العام للوظيفة  المتضمن القان03- 06 من الأمر رقم 62نصت المادة   

العمومية على أن تنشأ بالإدارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات 

العمومية، في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية، لجنة أو عدة لجان متساوية 

  .)4(الأعضاء يمكن استشارتها في المسائل التي تعني الموظفين

، يحدد )5(للجان بالتساوي على ممثلين للموظفين وممثلين عن الإدارةتشتمل هذه ا  

اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير اللجان المتساوية الأعضاء وكذا نظامها الداخلي عن طريق 

  .)6(التنظيم
                                                 

  .03-06الأمر رقم  من 58 انظر المادة  )1(
  .03-06الأمر رقم  من 59 راجع المادة  )2(
  .03-06مر رقم الأ من 61 انظر المادة  )3(
  .03-06الأمر رقم  من 64 انظر المادة  )4(
  .03-06الأمر رقم  من 63 انظر المادة  )5(
  .03-06الأمر رقم  من 73 انظر المادة  )6(
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تشكل اللجان المتساوية الأعضاء فضاء مشاركة يمكن للموظفين عن طريق ممثليهم   

ر حياتهم المهنية زيادة على كونها لجنة ترسيم وكمجلس المنتخبين من المساهمة في تسيي

  .)1(تأديبي

واعتدادا بنص المادة -السالف الذكر- 03-06في غياب نص تنظيمي لاحق للأمر رقم   

م والمتضمن 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59- 85 الممددة لأحكام المرسوم رقم 221

رات العمومية ومجموع النصوص القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدا

المتخذة لتطبيقه، نعتمد في إطار إنشاء وكذا اختصاص وتشكيل وتنظيم سير اللجان المرسوم 

  .)2(10-84رقم 

  :إنشاء اللجان  -1

 تنشأ اللجان المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية وكذا 

  .)3(لدى الولايات والجماعات المحلية

ل الأحوال توضع اللجنة المعنية لدى السلطات المكلفة بتسيير المستخدمين وفي ك   

  .وبصفة خاصة بجمع الملفات الفردية ومسكها

تترأس السلطة الموضوعة على مستواها اللجنة، أو أحد الممثلين لها، يختار من بين    

    .)4(الأعضاء المعينين من طرف الإدارة

  : تشكيل اللجان -  2

لجان المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة والممثلين الذين تتكون ال   

 )5(م1969 ماي 13 المؤرخ في 55-69ينتخبهم الموظفون طبقا لأحكام المرسوم رقم 

المتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء 

                                                 
  .03-06الأمر رقم  من 64 انظر المادة  )1(
يحدد ، م1984 جانفي سنة 14  الموافق هـ1404الثاني عام  ربيع 11 المؤرخ في 10-84المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )2(

 17 الموافق هـ1404 ربيع الثاني عام 14 الصادرة 03، الجريدة الرسمية عدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

  .88، ص م1984جانفي 
  .03-06الأمر رقم  من 01 فقرة 65 انظر المادة  )3(
  .03-06الأمر رقم  من 03 فقرة 63لمادة  انظر ا )4(
يتضمن تحديد ، م1969 ماي سنة 13 الموافق هـ1389 صفر عام 26 المؤرخ في 55-69المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )5(

 هـ1389 ربيع الأول عام 04 الصادرة بتاريخ 43، الجريدة الرسمية عدد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء

  .497، ص م1969 ما ي سنة 20الموافق 
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بالنسبة لعدد ممثلي . )1(ها أو أحد الممثلين عنهاترأسها السلطة الموضوعة على مستوا

  .)2(الموظفين يتكون من عضوين لكل إطار وظيفي

، فإن عدد الموظفين )20(عندما يكون عدد موظفي إحدى الهيئات أقل من عشرين    

العاملين بهذه الهيئة ينقص إلى عضو واحد رسمي وعضو آخر إضافي، ولا يجوز للأعضاء 

  .)3(ك في الجلسات إلا عندما يقوم بمقام أعضاء دائمينالإضافيين الاشترا

يجوز انتخاب في اللجنة المتساوية الأعضاء الموظفون المتوفرة فيهم الشروط    

المطلوبة لقيدهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة، مع اعتبار الاستثناء الوارد على الموظفين 

  .)4(الحاصلين على عطلة طويلة المدة

المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية  يقدم    

، بأغلبية أصوات الناخبين أو الاحتكام إلى دور )5(الأعضاء من طرف النقابية الأكثر تمثيلا

  . )6(ثان

يوما الموالية للإعلان عن نتائج ) 15(يتم تعيين ممثلي الإدارة خلال الخمسة عشر    

وظفين، إما بموجب قرار من الوزير المعني عندما يتعلق الأمر باللجان انتخابات ممثلي الم

المختصة بالإدارة المركزية أو المؤسسات العمومية الوطنية، وإما بمقتضى قرار من الوالي 

  .)7(بالنسبة للجان الولائية أو لدى المؤسسات العمومية المحلية

ي الإدارة المعنية الذين وفي كل الأحوال يجب أن يتم اختيارهم من بين موظف   

يمارسون رقابة على هذه الإدارة ولهم رتبة تساوي على الأقل رتبة متصرف أو رتبة 

  .)8(مماثلة

سنوات قابلة للتجديد ويجوز بصفة استثنائية ) 03(يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث    

 الوزير المكلف تقصير مدة النيابة أو مدّها لفائدة المصلحة بموجب قرار مشترك يصدره

                                                 
  .03-06الأمر رقم  من 03 و 02 فقرة 65 انظر المادة  )1(
  .55-59المرسوم رقم  من 01 فقرة 03 انظر المادة  )2(
  .10-84المرسوم رقم  من 04، المادة 55-59من المرسوم رقم  02 فقرة 03:  انظر المادة )3(
  .10-84المرسوم رقم  من 04المادة :  انظر )4(
 أقر القانون لأعضاء النقابات التمثيلية الاتصال باللجان المتساوية الأعضاء واللجان التقنية والمجلس الأعلى للوظيفة العامة، وكذا السلطة الإدارية  )5(

  ).14-90قانون رقم  من 38: دةانظر الما(المختصة، لعرض وبحث بعض الموضوعات التي تهم الموظفين 
  .03-06الأمر رقم  من 68المادة :  انظر )6(
  .10-84المرسوم رقم  من 07المادة :  انظر )7(
  .10-84المرسوم رقم  من 07المادة : نظر ا )8(
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 إلا أنه في حالة ؛)1(أشهر) 06(بالوظيفة العامة، ولا يجوز أن يتجاوز أجل التمديد مدة ستة 

تعديل جهاز هيئة ما يجوز إنهاء نيابة أعضاء اللجان المتخصصة دون شرط المدة وذلك 

بموجب قرار يصدره الوزير المتخصص، وعندما يستقيل عضو رسمي في لجنة أو يمنح 

و يحال على الاستيداع أو تنتهي خدمته لأي سبب فإنه يعين رسميا في مكانه العضو عطلة أ

  .)2(الإضافي إلى حين تجديد اللجنة

يرأس هذه اللجان رئيس المصلحة، ويجوز للرئيس أن يفوض من يمثله في هذا    

  .)3(العمل، على أن يكون أقدم الموظفين في أعلى وظيفة من حيث التسلسل الإداري

 وبدعوة من رئيسها أو بناء على طلب كتابي )4( اجتماع هذه اللجان بصفة سريةيتم   

 في جميع المسائل التي تدخل )5(موقع من ثلث ممثلي الموظفين مرتين في السنة على الأقل

في اختصاصها، وتصدر آرائها بأغلبية الحاضرين، ويتم أخذ الأصوات باللجان المتساوية 

في حالة التعادل يرجح الجانب الذي به الرئيس، وحيث لا عن طريق الاقتراع السري، و

 وإلا تجري دعوة الاجتماع من جديد )6(تكون الاجتماعات سليمة إلا إذا حضر كل الأعضاء

  .)7(أيام والذي يكون صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء) 08(خلال الثمانية 

  : صلاحيات اللجان -3

وجوبا في كل المسائل الضرورية الفردية الناتجة تستشار اللجنة المتساوية الأعضاء    

أين ينبغي الرجوع إليها . )8(م2006 جويلية 15 الصادرة بتاريخ 03-06عن تطبيق الأمر رقم 

  :في المسائل التالية

  .)9(تمديد فترة التربص -

 .)10(الترقية في الدرجة أو الرتبة -

 .)11(النقل الإجباري -
                                                 

  .10-84المرسوم رقم  من 02 و 01 فقرة 05المادة :  انظر )1(
  .10-84المرسوم رقم  من 06المادة :  انظر )2(
  .10-84المرسوم رقم  من 11المادة :  انظر )3(
  .10-84المرسوم رقم  من 02 فقرة 15المادة :  انظر )4(
  .10-84المرسوم رقم  من 13المادة :  انظر )5(
  .10-84المرسوم رقم  من 14المادة :  انظر )6(
  .10-84المرسوم رقم  من 02 فقرة 19المادة :  انظر )7(
  .03-06مر رقم الأ من 64المادة : نظر ا )8(
  .03-06الأمر رقم  من 86المادة : نظر ا )9(
  .03-06الأمر رقم  من 107 والمادة 100المادة : نظر ا )10(
  .03-06الأمر رقم  من 158 انظر المادة  )11(
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 .)1(ةالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابع -

  . )3( وكمجلس تأديبي)2(زيادة على ذلك، تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء كلجنة ترسيم   

تعتبر هذه الحالات مصدر تعزيز سلطة اللجان المتساوية الأعضاء إذا ما وظِّفت في    

 .حدود ما تسمح به القواعد المتعلقة بحقوق الموظف وواجباته

ف الذكر عن اختصاص اللجان المتساوية  السال10-84فيما نص المرسوم رقم    

 -إضافة لما سبق ذكره من صلاحيات-الأعضاء عن صلاحية هذه اللجان في أن تستشار 

  :)4(في

  .الانتداب التلقائي -

 .الإحالة على الاستيداع لأسباب شخصية -

  .)5( تمام هذا الأمر بقرار فردي من السلطة المؤهلة03- 06اعتبر الأمر رقم 

رات المختصة منح كل التسهيلات اللازمة لسير عمل هذه اللجان وأن يجب على الإدا   

 وإذا استعصى )6(توضع تحت تصرفها كل الوثائق والمستندات الضرورية لإتمام مهامها

الأمر في أي موضوع يجب على الوالي أو الوزير المعني إعلام الوزير المكلف بالوظيفة 

  .)7(العمومية لكي يبدي رأيه ويفصل في الأمر

  : حل اللجان المتساوية الأعضاء -4

                                                 
  .03-06الأمر رقم  من 02 فقرة 165المادة :  انظر )1(

ن الحصول على الرأي الموافق للجنة المتساوية الأعضاء ودون أن يتسلم المعني من المقرر قانونا أن القرار الإداري المتضمن عزل موظف دو" 

 بتاريخ 42898قرار رقم  ؛ ..."بالأمر أي إخطار قانوني للمثول أمامها يعتبر مشوبا بعيب خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات ويستوجب البطلان

  .172الإدارية، ص الغرفة  ،1990 سنة 03، المجلة القضائية عدد 1986 فيفري 01
  .03-06الأمر رقم  من 86المادة :  انظر )2(
  .03-06الأمر رقم  من 170، والمادة 2 فقرة 165المادة :  انظر )3(

من المستقر عليه قضاءا أنه تعتبر اللجان التأديبية مجرد هيئة استشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري وأن " 

، قضية 1993 جانفي 03، قرار بتاريخ 87137ملف رقم  ؛ "ر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلانالمقر

  .222، الغرفة الإدارية، ص 1993 سنة 03، مجلة قضائية عدد )ج.ع.الم(ضد ) أ.ق(
  .10-84المرسوم رقم  من 09المادة :  انظر )4(
  .03-06الأمر رقم  من 03 فقرة 149، 01 فقرة 136: ن انظر المادتا )5(
  .10-84المرسوم رقم  من 01 فقرة 18المادة :  انظر )6(
  .10-84المرسوم رقم  من 17المادة :  انظر )7(
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أجاز القانون حل اللجان المتساوية الأعضاء في نطاق الأوضاع المنصوص عليها في    

بشرط وهو أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإذا ما وافق نظامها الأساسي 

  المجلس على حل لجنة ما يتم تأسيس لجنة

  .)1( لقواعد تشكيل اللجان السالف ذكرها جديدة في خلال شهرين وذلك وفقا

قد تأخذ هذه المشاركة في بعض الحالات شكل مفاوضات بين جمعيات الموظفين         

والنقابات من جهة، والحكومة من جهة أخرى تتجسد من خلال اتفاقيات تعاقدية حول مسائل 

  . هامة مثل مستوى الأجور ونظام العمل والمعاشات وغيرها

  :فاوضات الجماعية بوجه عام إلىوتهدف الم  

  .تحسين شروط وظروف العمل -

 .تسوية نزاعات العمل -

 ).الآنية والمستقبلية(مناقشة المصالح والأهداف المشتركة  -

أين لا يتأتى ذلك إلا بفتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية ودراسة ومعالجة   

  .مختلف القضايا والانشغالات من أجل كفالة حلول ممكنة

  

  آليات الوقاية :الفرع الثاني
أصبح العمل على الوقاية من الإضراب من بين أهم المسائل التي تشغل الدولة، حيث   

لا تكاد تخلو اتفاقية جماعية إلا وتضمنت عدة إجراءات احتياطية لتفادي الوصول إلى أي 

ها من  وتمكن)2(نزاع جماعي، خاصة بعد تمتع التنظيمات النقابية بالشخصية المعنوية

، ما دعا بالطرفين إلى )3(المشاركة في التسيير، والتفاوض مع الإدارة أو المؤسسة العمومية

  .البحث في أساليب تفادي اللجوء إلى الإضراب

، نجد أن هناك )4( السالف الذكر، ومضمون أحكامه02- 90بالرجوع إلى القانون   

 )1(في التفاوض الجماعي المباشروسيلتين وقائيتين لتفادي وقوع الإضراب، تتمثل الأولى 

                                                 
  .10-84المرسوم رقم  من 20 راجع المادة  )1(
  .14-90قانون رقم  من 01 فقرة 16نظر المادة  ا )2(
  .14-90قانون رقم  من 03  فقرة16نظر المادة ا ا)3(

  .14-90القانون رقم  من 38،39:     راجع أيضا المواد
  .02-90القانون رقم  من 16، 15:  راجع المواد )4(

للتنظيمات النقابية التمثيلية حق المشاركة في الوقاية من الإضراب، من خلال المشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وهو الأمر 

  ...تتمتع التنظيمات النقابية التمثيلية: "  حيث جاء فيها ما يلي14-90القانون رقم  في فقرتها الثالثة من 38ذي نصت عليه المادة ال
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كلما دعت الضرورة لذلك، بينما الثانية تتمثل في رفع الخلاف إلى الجهات المختصة أو ما 

  ".التظلم الإداري " يعرف بمصطلح 

  

  التفاوض الجماعي: أولا

إن اللجوء للإضراب لا يكون إلا بعد فشل كافة الطرق والوسائل التي من شأنها حل   

  .)2(النزاع

كما أن الإضراب وسيلة ضغط تعبر عن جدية موقف الموظفين تجاه قضيتهم من و  

أجل إيجاد تسوية منصفة ومضفية لاهتمام أكبر بالمطالب المطروحة من أجل نيلها، فإن 

 الموظفين أو ممثليهم من جهة والإدارة من  جهة ثانية، وما يصطلح  الاتصال المتواصل بين

  02-90 من قانون 15، وهو ما جاءت به المادة " الجماعي التفاوض" عليه في القانون بـ 

تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل : " السالف الذكر في نصها التالي

 الإشكالات المطروحة ومحاولة ”، بهدف معرفة  "المؤسسات والإدارات العمومية المهنية

  .)3(“ة إيجاد حل لها كآليات الوقاية من المنازعات الجماعي

المفاوضات الجماعية هي عبارة عن المساومة أو الحوار والمناقشة التي تجري بين   

والإدارات العمومية من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل ) النقابات(ممثلي الموظفين 

المتفاوض بشأنها تحقيقا للأهداف المشتركة التي تدفعها للوصول طواعية إلى اتفاق عملي 

  .)4(المصالح المشتركة التي تجمع بين الطرفينللحفاظ على 

 أصبحت حقيقة تَتَعزز يوما بعد )5(إن مشاركة الموظفين عن طريق ممثليهم أو نقاباتهم  

  . )6(يوم في كل ما يتعلق بالسياسة العامة للوظيفة العمومية

                                                                                                                                                             
   ".المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها -
تنظيمات النقابية الممثلة للموظفين للمشاركة في الوقاية من  على صلاحية ال-السالف الذكر- 14-90القانون  الفقرة الثانية من 38 نصت المادة  )1(

  .الخلافات في العمل وتسويتها
  .02-90القانون رقم  من 24 راجع المادة  )2(
  . 340، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د )3(
  .تنظيمات النقابية التمثيلية بحق المشاركة في المفاوضات الجماعية داخل المؤسسة على تمتع ال14-90القانون رقم  من 02 فقرة 38 تنص المادة  )4(
  للتنظيمات النقابية التي لها الصفة التمثيلية للعمال صلاحيات التفاوض الجماعي داخل 14-90لقانون  الفقرة الأولى من ا38 أسندت المادة  )5(

  .المؤسسة
الرشاد الشاملة لفض أي نزاع هو التفاوض، الذي يعني قبول قوتين أو أكثر الجلوس على طاولة المفاوضات  إن الصيغة التي تتميز بالعقلانية و )6(

فالأمر إذا كان عكس ذلك يطغى . للتباحث في قضايا مشتركة، وعملية التفاوض تشترط أن يكون الطرفين المتنازعين متقاربين في القوة والسلطة

  .  والإجباري وبالتالي يفقد معناه الحقيقيعلى نتائج التفاوض الطابع الإلزامي
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تأخذ هذه المشاركة في بعض الحالات شكل مفوضات بين جمعيات الموظفين   

 من جهة والحكومة من جهة مقابلة، تتجسد من خلال اتفاقات تعاقدية حول مسائل )1(اتوالنقاب

  . )2(هامة مثل مستوى الأجور ونظام العمل والمعاشات وغيرها

 إن الشروع في الإضراب لا يوقف هذه المساعي :وضات المباشرةااستمرارية المف -

طراف المتنازعة للوصول إلى الحل السلمية ولا ينهيها، ليستمر التفاوض الجماعي بين الأ

المرضي للطرفين وتقريب وجهات النظر، حيث أن تحقق ذلك ينهي معه الإضراب، وهو ما 

يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل : "  بقولها02- 90 من قانون 45تضمنته المادة 

لتسوية خلال فترة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب، أن يواصلوا مفاوضاتهم 

   ".الخلاف الواقع بينهما

يلاحظ أن تسوية النزاع وديا بالمفاوضات الجماعية المباشرة قبل الالتجاء إلى قنوات   

 المذكورة أعلاه، فضلا عن 45أخرى هو إجراء إجباري تطبيقا للصيغة الآمرة لنص المادة 

  .اطاالترتيب الذي اعتمده المشرع لآليات تسوية الإضراب والذي لم يأت اعتب

لذلك فإن المفوضات الجماعية عملية مستمرة من نشاطات علاقات العمل تتطلب   

تحضيرا واستعدادا، وهي تعتمد على الإعداد الجيد والمناورة والمرونة والمهارة، وتحكمها 

  :)3(معايير وإجراءات مرتبطة بطرفي التفاوض أهمها

                                                                                                                                                             
تمتع التنظيمات النقابية التمثيلية بجملة من الصلاحيات من بينها المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة 

  .    المستخدمة 

  .14-90قانون رقم  فقرتها الثانية من 38 راجع المادة -
 التي تلجأ إليها المنظمات النقابية لتفادي الوقوع في حالة من الفوضى والنزاع مع الجهات الرسمية، تلتفاوض من بين الاستراتيجيا تعتبر عملية ا )1(

  .لكن مسألة التفاوض تشترط توافر عناصر موضوعية تمكن الطرفان الوصول إلى حلول ممكنة

ي للدولة هو الذي يحدد سلوك وطبيعة المنظمة النقابية، فإذا كان النظام تجدر الإشارة إلى أن طبيعة النشاط الاقتصادي والدخل الوطن

الاقتصادي القائم يتمتع بصحة جيدة فإن المنظمات النقابية تتحول إلى إستراتيجية هجومية تملي شروطها ولها إمكانية تحقيقها، وهي في هذه الحالة 

  .تمتلك أدوات الضغط على النظام العام

انية، أين تكون في وضع دفاعي تحاول من خلاله الحفاظ على مناصب العمل وتحديد الأجور، معنى هذا أن قرارات أما في الحالة الث

الحكومة يعود إلى ضعف الآلة الإنتاجية وعجز ميزانيتها العمومية على الإنفاق، وبالتالي فهي مضطرة أن تجري الإصلاح على حساب الطبقة 

  .العمالية
، فإنها )Conseil Whithley(في بريطانيا " مجالس ويتلي" ظيمي للمشاركة باختلاف البلدان، فبينما ترتبط هذه المهمة بصلاحيات  يختلف الإطار التن)2(

المجالس الإدارية والتقنية المتساوية الأعضاء في فرنسا، وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في نفس البلد : تتبع هيئات أخرى في بلدان أخرى

  . ت مماثلة في المغرب وتونس والجزائروهيئا

  .03-06الأمر   من 73-55  انظر المواد -
)3(   Danielle Puvard, LA VEILLE SOCIALE, Librairie Vaibert, Paris, 1991, p 102                                                                                
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قرارات تمكن من  الاعتراف بالطرف الآخر كمفاوض حقيقي بإمكانه اتخاذ  -

 .التوصل إلى اتفاق، أي أنه يمتلك السلطة الحقيقة للمفاوضات الجماعية

 القبول بالعمل النقابي، ويتطلب ذلك من مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية  -

الاعتراف –المرور من النظرة الأحادية إلى نظرة مزدوجة الأطراف ) السلطة العامة ككل(

 .)1(بات في الدول من تأثير ووزن اجتماعيين خاصة وما للنقا-بالآخر

 توفر جو نفسي يشعر فيه كل طرف بحرية المبادرة والاقتراح والتعامل مع الطرف  -

 الآخر قصد التعاون المشترك

 جعل الهدف الأساسي من المفاوضات السعي إلى اتفاق وإيجاد تسوية وحل  -

 . للخلافات

باشرة أفضل فيما يخلّفه من آثار الالتجاء إن تسوية النزاع الجماعي بالمفاوضات الم   

مباشرة إلى الطريق الأخرى على نفوس الموظفين والإدارات العمومية، ولأن هذه الوسيلة 

وإن أنهت النزاع نهائيا وفي الغالب برضا متبادل، يكون دون أن تَتَولد أي ضغائن أو 

  .خلفيات في نفوس الطرفين

لأية شروط أو نظم محددة، فيجوز أن يحتكم هذا ولا تخضع المفوضات الجماعية   

  .الطرفان إلى القانون أو لائحة أو عرف إداري أو إلى مبادئ العدالة

إذا تبين للأطراف المتنازعة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض   

  .بحكم تباعد وجهات النظر، يصبح في الإمكان عندها اللجوء إلى أدوات وأطراف خارجية
 

  التظلم الإداري: ثانيا

إن قناة التشاور في ظل المفاوضات الجماعية والمشاورات الدورية التي أقرها   

  المشرع كمساعي حميدة درءا 

 بين - كما أشرنا سلفا– والتي تتم ؛من لجوء الموظفين للإضراب وما ينم عنه من آثار كبيرة

عمومية، لا تكلل دائما بالنجاح، فكثيرا ، وممثلي الإدارة أو المؤسسة ال)1(الموظفين أو ممثليهم

                                                 
  :ستخدمة في قياس درجة ومستوى العمل النقابي نذكر من ضمن المعايير الم )1(

  الصفة التمثيلية  -

 وحدة الاتحادات النقابية وتعددها     -

 )   مرهون بمدى إتباع النقابيون أثناء نشوب نزاع، التعليمات المعطاة من المنظمات النقابية(الانضباط  -

 يكون التأسيس -كما سبق الذكر–توافر الشروط المطلوبة في الأشخاص المؤسسين له          في إطار تأسيس التنظيم النقابي، فإن هذا الأخير بعد 

  ).14-90القانون رقم  من 07راجع المادة (عقب جمعية عامة تضم الأعضاء المؤسسين 
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ما تفشل هذه الأخيرة في إيجاد الحلول المناسبة المرضية للطرفين بشأن ما يثور بينهما من 

  .خلافات

تداركا لهذا الوضع، أعتمد المشرع ، وعلى غرار ما هو معمول به في المنازعات   

  . الفردية في المؤسسات الإدارية، إجراء التظلم الإداري

تظلم إداري " أين كَرس نفس الإجراءات بالنسبة للنزاعات الجماعية، وذلك بإقرار   

إذا : "  والتي تنص على أنه- السالف الذكر- 02-90 من القانون 16تناولته المادة " جماعي 

اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يرفع ممثلوا العمال المسائل 

  :ف الىالمستمر فيها الخلا

السلطات الادارية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي اليها المؤسسة أو  -

  الادارة المعنية،

الوزاراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الادارات المعنية تدخل في  -

 ".نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا 

يرفع من قبل المتظلم للسلطة ) التماس(شكوى أو طلب : ويقصد بالتظلم الإداري  

الإدارية المختصة من أجل العمل الإداري المتظلم فيه، إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه إذا كان 

  .)2(قرارا إداريا، أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنه إذا كان عملا ماديا

  : إلى صنفين أساسيينيصنف التظلم الإداري  

يعتمد أولهما على السلطة الإدارية التي يوجه لها التظلم الإداري، وعلى ذلك يتفرع من هذا 

  :الصنف نوعان من التظلمات الإدارية

وهو التظلم المرفوع إلى السلطة الرئاسية المباشرة للسلطة : التظلم الإداري الرئاسي .1

 .مصدرة العمل المتظلم فيه

 .الذي يرفع أمام السلطة الإدارية مصدرة العمل المتظلم فيه: يالتظلم الولائ .2

أما الصنف الثاني فيعتمد في تحديده على مصدر النظام القانوني الذي يخضع له التظلم 

  .الإداري

  :والتظلم الإداري يخضع لنظامين قانونيين مميزين، عام وخاص  

                                                                                                                                                             
ذين تتوفر فيهم شروط  ليس من الضروري أن يكون تمثيل الموظفين من طرف النقابة، فغياب هذا التنظيم أو عدم وجوده، يعوض بالموظفين ال)1(

  .التمثيل

  .03-06لأمر رقم  من ا69 راجع المادة -
  .110، المرجع السابق، ص عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامةعمار عوابدي، . د)2(
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ي أحكام قانون الإجراءات النظام القانوني العام للتظلم الإداري المنصوص عليه ف .1

المدنية والمتعلقة منها بشرط التظلم الإداري لقبول الدعوى الإدارية أمام هيئات القضاء 

 .)1(الإداري

النظام القانوني الخاص للتظلم الإداري، المنصوص عليه في بعض النصوص الخاصة  .2

، -السالف الذكر–ية قانون الصفقات العموم: المتعلقة بمجالات محددة نذكر على سبيل المثال

 المتعلق بالوقاية من 02-90، قانون )3(، قانون الضرائب)2(قانون التنازل عن أملاك الدولة

 .النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب

 وأحكام قانون الإجراءات 02-90بالنسبة لشكل التظلم الإداري، نجد أن أحكام القانون   

ا لم تبين كيفية تقديمه، هل عن طريق مراسلة أو إمكانية قبوله في  لم تحدد ذلك، كم)4(المدنية

  شكل برقية ؟ 

 السلطات الإدارية المختصة بالنظر في الطعون 02-90 من قانون 16حددت المادة   

  :المرفوعة بشأن التظلم الإداري والأمر يتعلق بـ 

تمي إليها المؤسسة أو السلطات الإدارية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تن -

  .الإدارة المعنية

                                                 
ولة، أما تلك التي تكون على مستوى  يكون التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإدارية في المنازعات الإدارية التي يختص بها فقط مجلس الد )1(

  .المجالس القضائية فلا يعتبر إجراء التظلم الإداري شرطا فيها لقبول الدعوى الإدارية أمامها
المتضمن  م1981 فيفري 07 الموافق هـ1401 ربيع الثني عام 02 المؤرخ في 01-81القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة،  )2(

ل عن الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقي والتسيير التناز

، م1981 فيفري سنة 10 الموافق هـ1401 ربيع الثاني عام 02  الصادرة بتاريخ 06، الجريدة الرسمية عدد العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية

  .  121ص 
يتضمن ، 2006 ديسمبر سنة 26 الموافق هـ1427 ذي الحجة عام 06 المؤرخ في 24-06القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )3(

-07والقانون رقم  ؛03ص، م2006 ديسمبر سنة 27 الموافق هـ1427 ذو الحجة عام 07، الجريدة الرسمية عدد الصادرة في 2007قانون المالية لسنة 

 الصادرة 82، الجريدة الرسمية عدد 2008يتضمن قانون المالية لسنة ، م2007 ديسمبر سنة 26 الموافق هـ1428 ذي الحجة عام 21 المؤرخ في 12

  03ص، م2007 ديسمبر سنة 31 الموافق هـ1428 ذي الحجة عام 22في 
المتضمن ، م1966 جوان سنة 08 الموافق هـ1386 صفر عام 18 المؤرخ في 154-66قم الأمر ر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )4(

جاء في . 582، ص م1966 جوان 09 الموافق هـ1386 صفر 19 الصادرة بتاريخ 47، الجريدة الرسمية عدد قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم

  :تعديل وتتميم هذا القانون عدة قوانين لاحقة نذكر منها

 36، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنية، م1990 أوت سنة 18 الموافق هـ1411 محرم عام 27 المؤرخ في 23-90لقانون رقم ا

 ذي القعدة عام 03 المؤرخ في 09-93المرسوم التشريعي رقم  ؛1149، ص م1990 أوت سنة 22 الموافق هـ1411 صفر عام 01الصادرة بتاريخ 

 هـ1413 ذي القعدة عام 05 الصادرة بتاريخ 27، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنية، م1990 أفريل سنة 25الموافق  هـ1413

، الجريدة الرسمية عدد م2001 ماي سنة 22 الموافق هـ1422 صفر عام 28 المؤرخ في 05-01القانون رقم  ؛58، ص م1993 أفريل سنة 27الموافق 

  . 5، ص م2001 ماي سنة 23 الموافق هـ1422 صفر عام 29درة بتاريخ  الصا29
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  الوزراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعنية تدخل  -

 .في نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا

  

تي يؤدي يؤثر الإضراب بصفة أساسية بتمويل المجتمع بما يحتاجه من خدمات، وال

نقصها أو انعدامها إلى موت المريض، أو المساس بالأمن العام للبلاد، أو ضياع المصالح 

المالية أو الاقتصادية الإستراتيجية للبلاد، والتي لا يمكن تداركها أو تعويضها، الأمر الذي 

  .يستوجب معه تخفيف الأضرار قدر المستطاع

رافق المسيرة بصفة مباشرة من طرف يستوي في هذه القيود كل من المؤسسات والم  

 أو تلك المسيرة عن طريق عقود الامتياز، ضمانا لمبدأ سير المرفق العام -  الدولة-الإدارة

  .)1(بانتظام واضطراد

ويعتبر التزام الموظف بمراعاة الإجراءات والشروط المقررة لشرعية الإضراب، من   

لأنه حق مقيد ومعلق على إلزامية . )2(الإضراببين أهم القيود التي تحد من مبدأ حرية 

  .مراعاة الشروط والأحكام التي تبين كيفية ممارستها

 تصبح عملية ممارسة حق الإضراب -المذكورة آنفا–وفق كل الشروط والإجراءات   

ذات مصداقية حقيقية تتمتع بالتالي بكامل الحماية الدستورية والقانونية، على أنه أي إخلال 

تقيد بهذه الشروط، يعد خرقا قانونيا يصبح معه الإضراب غير مشروع، يفقد من وعدم ال

خلاله الموظفين حق اللجوء أصلا للإضراب أو الاستمرارية فيه، أو المطالبة حتى بمطالبهم 

  .من خلاله، فضلا على الانعكاسات التي تنجر عن ذلك، نحاول بيانها في حينها

    

ه الأحكام والشروط يعتبر تعسفا في استعمال الحق إن كل إضراب خارج عن إطار هذ  

مما يفقد هذا الأخير كل حماية قانونية، ويرتب المسؤولية الكاملة للموظفين الذين شاركوا 

  .)3(فيه

                                                 
  .338، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، . د )1(

ن الأفكار      يجد مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد تطبيقات قانونية عدة في نطاق العقود الإدارية، حيث يشكل هذا المبدأ العديد م

  .والنظريات والآثار القانونية المتعلقة بنظرية العقود الإدارية

  . وما بعدها77، المرجع السابق، ص القانون الإداريعمار عوابدي، .د: انظر لمزيد من التوضيح
              ."لا يوقفها  فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل و-عدم مشروعية الإضراب–متى ثبت  "... )2(

  .158، الغرفة الإجتماعية، ص 1995 سنة 01، المجلة القضائية عدد م1994 أفريل 20، الصادر بتاريخ 111095القرار رقم  -  
  .02-90القانون رقم  من 33 انظر المادة  )3(
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من خلال ما سبق أيضا نجد أن هناك العديد من الأبحاث والدراسات، كذلك الكِتابات   

 كعنصر أساسي - الموظف–تتمحور حول العامل المتعلقة بموضوع العلاقات الإنسانية وكلها 

في المنظمة، هذا الأخير الذي وجب مراعاته من كل تلك الجوانب النفسية، الإجتماعية 

  .والاقتصادية

 -بصفة العامة-إن العمل وفق هذه الأسس يجنِّب الإدارة والمؤسسة العمومية   

أي طرف في المؤسسة، الانزلاق في نزاعات لا تخدم لا المصلحة العامة ولا مصلحة 

  .ويحقق بالتالي الهدف المنشود من إنشاء المرافق العامة
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  المبحـث الثانـي

  تسوية الإضراب والنتائج المترتبة عن ممارسته
  

نظرا لما يمثله الإضراب من أهمية في سير العلاقات المهنية، وما قد ينجم عنه من   

اعية على مصالح الطرفين، فقد أحيط بعناية المشرع، أخطار وأضرار اقتصادية واجتم

والاتفاقيات الجماعية على حد سواء، حيث خصصت له عدة أحكام وقواعد قصد الوقاية منه 

  .تارة، وقصد تسويته تارة أخرى، وذلك بهدف تفادي بلوغه درجة التعقيد

جم نتيجة لممارسة تَعهد هذه القواعد والأحكام أيضا إلى الحد من الآثار التي قد تن  

الموظف العمومي لحقه في الإضراب، سواء بحماية الموظف المضرب من انعكاسات هذا 

الحق على مركزه القانوني وعلاقته المهنية بصورة عامة، أو تلك التي تنعكس على المؤسسة 

  .أو الإدارة العمومية المستخدمة

قة بطرق وأساليب التسوية حتى نُلم بمختلف الجوانب التنظيمية والإجرائية المتعل  

للإضراب، وكذا النتائج القانونية التي تترتب تبعا وممارسة هذا الحق نتناول ذلك وفق لما 

  :يلي

    

  تسوية الإضراب: المطلب الأول

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها 02-90بالرجوع إلى أحكام القانون   

لأحكام المتعلقة بتنظيم كيفيات تسوية النزاعات وممارسة حق الإضراب، وخاصة منها ا

الجماعية التي تطبق على المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تم تخصيص لها حيزا هاما 

نظرا لخطورة الإضراب وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على أطراف الخلاف الجماعي، 

كما سبق  – لخدمة، وأمر التسخيرعلى الرغم من تحديد ممارسته، كضمان الحد الأدنى من ا

  . )1( لضمان استمرارية المصالح الحيوية للمؤسسة العمومية-بنا القول

                                                 
قطاع، فما لإنشاء المرافق العامة إلا إشباع حاجات عامة بلغت من  يعني هذا استمرار النشاط الذي يقوم به المرفق العام بانتظام دون توقف أو ان )1(

  .الأهمية درجة جعلت السلطة العامة تعتبرها مرفقا عاما

فالمواطن يخطط لحياته معتمدا على وجود هذه المرافق العامة وأن تعمل بانتظام واطراد، حيث يختل كل هذا التخطيط إذا ما توقف أحذ هذه المرافق 

  .صيرةولو لمدة ق

  .335، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص القانون الإدارينواف كنعان، . د-: انظر

  . 212سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د-      
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من أجل ذلك انتهج المشرع طرق علاجية كإجراء يتم من خلاله إنهاء ووضع حد   

  .لإضراب الموظفين يتم وفقه تسوية نهائية للنزاع الموجود بين الطرفين

 المصالحة وأخيرا اللجوء إلى )1(الوساطة:  في كل منتتمثل هذه الطرق العلاجية  

  .التحكيم، وهو ما سنتطرق إلى بيانه

  

  آليات التسوية : الفرع الأول
إن اللجوء إلى الإضراب من قبل الموظفين لا يعني التوقف عن بذل المساعي الهادفة   

  .إلى إنهاء النزاع الجماعي ومن ورائه الإضراب القائم، والتي تظل مستمرة

يقصد بآليات التسوية، تلك الأساليب والطرق التي تهدف إلى دراسة وبحث أسباب   

النزاع، ومن خلالها إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن القواعد والنصوص القانونية التي تحكم 

علاقة العمل، أو تلك المبادئ التي درجت الإدارة على اتباعها في مثل هذه الظروف، أو 

  . أساسا من روح العمل الإداريالأعراف المستمدة

  :الأمر الذي يدعونا للبحث في المسائل التالية  
   

  آلية الوساطة: أولا

الوساطة إجراء تسوية للنزاع الجماعي تستند فيه مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى   

  شخص محايد يدعى

  .)2(عالوسيط، يعمل على طرح مجموعة من الحلول التي يراها مناسبة لفض النزا

 الإحتكام إلى شخص ثالث أجنبي ، يتسم بالكفاءة ”: كما يمكن تعريفها على أنها  

والحيدة والإستقلال ، لفحص النزاع ، للتقريب بين وجهات نظر الأطراف ، فإن تعذر ذلك 

، وحيث أصبح )3(“يقدم توصية غير ملزمة ، إن قبلها الأطراف صارت إتفاقية جماعية 

يلعب دور المحقق المؤهل حيث يجمع بصدد النزاع الوثائق ذات الطابع  خبيرالوسيط يشَبه بال

  .)4(الاقتصادي والاجتماعي يتبين وضعية المؤسسة الاقتصادية وظروف العمال

                                                 
  ".المصالحة الرسمية "  هناك مع يصنف الوساطة كنوع من أنواع المصالحة ويصطلح على تسميتها  )1(

  .119،120، ص  أحمية سليمان، المرجع السابق-: راجع

  . منه أيضا تصطلح على مصطلح المصالحة17 المادة 02-90لقانون  ا -
  .428 القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  )2(
  .16عبد الباسط عبد المحسن، المرجع السابق، ص . د )3(

)  4( Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit Du Travail, 20eme édition, librairie Dalloz, Paris, France, 2001, p p 1176,1177 
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 من القانون 17مرحلة الوساطة مرحلة إلزامية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة   

90 -02.   

 هناك منازعة جماعية موضوعها مصلحة يشترط لتطبيق نظام الوساطة، أن تكون  

جماعية، تكون فيها إحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية طرفا فيها معنية بالنزاع المثار، 

وأن يكون النزاع متعلقا بالعمل، وأَن أي انتفاء لأحد هذه الشروط يخضع المنازعة لولاية 

  .القضاء

لمية، بعد فشل إجراء التظلم الإداري تتم الوساطة تحت إشراف السلطات الرئاسية الس  

 02-90 من قانون 17أين لم يتوصل الطرفان إلى حل مرض، وفق ما تقضي به المادة 

في حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن : " السالف الذكر، والتي تنص على أنه

 لأخطارها، الموالية) 8(المنصوص عليها في المادة السابقة تستدعي، خلال الثمانية أيام 

السلطة السلمية العليا المباشرة، طرفي الخلاف الجماعي في العمل الى اجتماع المصالحة 

  ".، ومفتشية العمل المختصة اقليميا )1(بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

تمارس هذه الأخيرة وساطتها باعتبارها وسيط إلى جانب السلطة المكلفة بالوظيفة   

 المختصة إقليميا، وليس باعتبارها سلطة رئاسية تمارس صلاحيتها )2(ة، مفتشية العملالعمومي

 من نفس القانون أي 20 والمادة 19لتفرض تسوية معينة للنزاع، وهو ما يستشف من المادة 

القول بعرض النزاع على جهات أخرى إذا لم تتم التسوية عن طريق هذا الإجراء، فوجودها 

  .وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحل المناسبيقتصر على تقريب 

  
 ا أو شخصا محايداومع ذلك لا يمكن التسليم باعتبار السلطة السلمية العليا شخص

وامتداد للسلطة التنفيذية تخضع لمبدأ لا يتجزأ هي إلا جزء  ، فالإدارة العمومية مااأجنبي

                                                 
  .   تمثل رئاسة الحكومة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية)1(
 الصادرة 06، الجريدة الرسمية عدد م1990 فيفري سنة 06 الموافق هـ1410 رجب عام 10 المؤرخ في 03-90للقانون رقم تخضع مفتشية العمل  )2(

 هـ1411 المؤرخ في أول شعبان عام 44-91والمرسوم التنفيذي رقم  ؛237، ص م1990 فيفري سنة 07 الموافق هـ1410 رجب عام 11 بتاريخ

 شعبان 05 الصادرة بتاريخ 08، الدرية الرسمية عدد المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل م1991 فيفري سنة 16الموافق 

  .297، ص م1991 فيفري سنة 20فق  المواهـ1411عام 
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أن يكون الوسيط هو نفسه ، فهل يصح )2( وكذا قاعدة توازي الأشكال)1(الرئاسي التدرج

  القاضي؟ 

 لا ينفك إلا أن يعبر عن تظلم إداري آخر -على هذا المنوال–إن التسليم بهذا الدور   

  .وبشكل مغاير الإجراءات لا غير

إن التمثيل التوفيقي الذي تظهر به السلطة السلمية العليا إما أن يكون بصفة مباشرة   

اذا تبين : " ، والتي جاء في نصها02- 90 من قانون 18وهي الحالة التي تنص عليها المادة 

خلال اجتماع المصالحة، أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تسهر 

السلطة السلمية العليا المباشرة التي أخطرت على ضمان تطبيق ذلك الالتزام، في أجل لا 

   ".يوما من تاريخ الاخطار) 30(يتعدى 

ذه السلطة تمثل ضمانة جيدة في نظر الموظفين، فهي إلى جانب أنها تضفي وبهذا فإن ه  

وتعبر عن جدية الموقف لإيجاد تسوية للنزاع، تملك أيضا السلطة لتطبيق التزام الجهة المعنية 

الطرف في النزاع في تطبيق وتنفيذ نتائج هذه التسوية، من خلال ما تصدره من قرارات 

 من تلك التي تكون طرفا في النزاع، أين تخضع هذه الأخير إلى ملزمة ومن جهة رسمية أعلى

  .السلطة المباشرة لها، ولقاعدة توازي الأشكال بالنسبة لقرارها أو إجرائها المثار بشأنه النزاع

هذه القرارات والتي تُعد من صميم صلاحيات هذه السلطة الرئاسية بل إن لم نقل هي   

لا يعدوا أن يكون مجرد تنبيه من طرف الموظفين أو من صميم اختصاصاتها، وأن الأمر 

ممثليهم لوجود خرق لقاعدة قانونية أو تنظيمية، تمارسه الهيئة أو الإدارة العمومية الطرف 

  .في النزاع

هذا ما يؤكد تَوجهنَا إلى أن هذا الإجراء وجه من وجوه التظلم الإداري، ولكن الفرق   

من تحركه وتباشره من تلقاء نفسها، فهي صاحبة القرار يكمن في أن السلطة السلمية هي 

  .الأخير

 19هذا التمثيل أيضا يظهر بصورة غير مباشرة وهي الحالة التي نصت عليها المادة   

اذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف : "  والتي تنص على أنه02-90من قانون 

                                                 
  .يعد مبدأ التدرج الرئاسي نتيجة منطقية للتنظيم الهرمي للمنظمات والمرافق العامة ويتفق واعتبارات الكفاءة والمسؤولية     )1(
ظام القانوني بروابط التسلسل إن كافة قواعد القانون في الدولة عبارة عن كتلة تأخذ صورة مثلث الشكل متدرج ومتسلسل، بحيث تخضع قواعد الن )2(

   والتبعية، أين تسمو القاعدة القانونية الأعلى وتقيد وتلزم القاعدة القانونية الأدنى منها، في حين تستمد هذه الأخيرة قيمتها وقوتها القانونية من

 القواعد في الدولة نجد مثلا أن القانون يسمو على القاعدة القانونية الأعلى فتخضع لها موضوعا وشكلا، على أن القاعدة الدستورية تسمو على جميع

  .  التنظيم وهكذا
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قانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الاحكام ال

التكفل بها في إطار الاحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية 

 أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الاشكال 16العليا، المذكورة في المادة 

 الخلاف على المجلس المتساوي  أدناه، قصد عرض نقاط20المنصوص عليها في المادة 

   ". أدناه23 على 21الأعضاء في الوظيفة العمومية المنصوص عليه في المواد من 

من خلال نص المادة أعلاه يلاحظ أن هناك وجود سبيلين أمام حل النزاع عن طريق   

  .أين يجب التمييز بين طبيعة سبب النزاع. الوساطة

حديث عن تفسير أو تأويل نص قانوني أو تنظيمي معين، يقودنا لل: السبيل الأول للوساطة -1

 يفسر ويؤول حسب ما يخدم مصالحه الشخصية، فقد يكون الصواب لهذا وقد يكون فكلٌ

الصواب لذاك، أين يتناقض التفسيران، الأمر الذي يحتاج البت فيه إلى الجهاز الرسمي صاحب 

ة، كمرجع تفسيري موحد للنص الاختصاص المخول بتفسير وتأويل هذه النصوص القانوني

  ).السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية(المعني، وهي المهمة المسندة إلى إدارة الوظيفة العمومية 

 التي ترفع لنفس الأسباب أمام )1(الأمر هكذا هو كما لو كنا أمام دعوى التفسير         

عدة القانونية المختلف بشأنها، مما في التفسير النهائي للنص أو القا قاضي التفسير الذي يبتُّ

يخرجنا من دائرة الطعون الإدارية إلى دائرة الدعاوى التفسيرية، ولكن على مستوى الإدارة 

  .السلمية العليا بعيدا أن أجهزة القضاء

 يقودنا هو بدوره إلى القول عن مسألة لم يتم الحسم فيها أو لم : السبيل الثاني للوساطة-2

يم قط أو لم يحدد معالمها بشكل واضح في النصوص القانونية والتنظيمية يتناولها التنظ

المعمول بها، حيث يكون مردها إلى طابعها العملي أو التقني، أو هي ظروف مستجدة على 

  .النصوص المعمول بها، أو لأسباب أخرى

                                                 
دعوى التفسير الإدارية هي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة والمصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة المختصة، وهي  )1(

، )محلية أو مركزية(لإدارية القانونية الصادرة من السلطات الإدارية جهات القضاء الإداري أصلا بالنسبة لدعوى تفسير الأعمال والتصرفات ا

  .يطلب فيها من القضاء الإداري إعطاء المعنى الحقيقي والصحيح الخفي للعمل القانوني الإداري المدفوع فيه بالغموض والإبهام

، ص ص 2004نشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، ، د ط، دار هومة للطباعة والقضاء التفسير في القانون الإداريعمار عوابدي، . د-

92،110.  

تلك العملية العقلية المنظمة بواسطة مناهج وأساليب وتقنيات علمية محددة بهدف استخراج وبيان معنى صحيح لتصرف : " التفسير اصطلاحا هو

  ".           قانوني، أو لقاعدة قانونية أو لاصطلاح معين بصورة واضحة وسليمة 

  . 110، المرجع نفسه، ص قضاء التفسير في القانون الإداريعمار عوابدي، . د-  



 130

ع الأمر الذي يتحتم معه إحالة النزاع على الجهات المختصة بذلك، ذلك أن الوض  

يستوجب تعديل نص قانوني أو تنظيمي، أو تتمة وتكملة نص، أو حتى إصدار أحكام جديدة 

وإجراءات مغايرة عن تلك الموجودة، ولأننا لسنا أمام علاقة تعاقدية بل بصدد علاقة تنظيمية 

 تتم هذه الإحالة بعد إخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من طرف ؛تحكم الموظفين

سلمية العليا، قصد عرضه على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، السلطة ال

  ".مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء " أو ما يسمى بـ 

تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان يتضمن النقاط المتفق عليها، وإن   

فة بالوظيفة العمومية، تتعلق بأشكال اقتضى الأمر تضمنه مقترحات مقدمة إلى السلطة المكل

، وبصورة عامة سير عملية الوساطة )1(التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف وإجراءاته

بغية تنظيم المسألة موضوع النزاع على سبيل الاستشارة والمساعدة . والنتائج المتوصل إليها

  .في تسوية النزاع

 يرضي طرفا النزاع، يدون الاتفاق في في حالة التوصل في مرحلة الوساطة إلى حل  

المحضر ويوقعه الوسيط مع أصحاب العلاقة، ويكون ذلك بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون 

  .)2(لأحكامه

يجب أن يكون كل طرف في النزاع حاضرا أو ممثلا في جميع أطوار الوساطة،   

  .ويعود للوسيط التحقق من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل

 به السلطة السلمية العليا بغية تنظيم المسألة موضوع النزاع على سبيل كل ما تقوم  

ومن ثم فإن دور الوسيط، لا يقف عند حد تقريب . الاستشارة والمساعدة في تسوية النزاع

وجهات النظر، بل يتجاوزه إلى تقديم توصيات أو مقترحات لحل النزاع، فما هدف الوساطة 

  .)3(ما يؤكد فعاليتهاإلا تقديم حل للنزاع الثائر، م

 أعلاه، أن 02-90 من القانون 20 والمادة 19ما يلاحظ بشأن ما تضمنته أحكام المادة   

السلطة السلمية العليا ما هي إلا قناة لتوجيه المسار الذي يجب أن يسلكه النزاع للتسوية، فإما 

 تأويل نص قانوني أو إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حالة ما تعلق الأمر بتفسير أو

تنظيمي، أين يتشبث كل طرف بتفسير أو تأويل معين، وإما إلى عرض النزاع على مجلس 

                                                 
  .02-90القانون رقم  من 20 راجع المادة  )1(
  .02-90القانون رقم  من 20 أنظر المادة  )2(
  .21عبد الباسط عبد المحسن، المرجع السابق، ص . د )3(
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الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء الذي يعمل على محاولة حسم النزاع الذي يكون سببه 

  .مسألة أو موضوع لم يتم تنظيمه أو لأسباب أخرى

توزيع الاختصاص بين هذا الجهاز أو ذاك، وكأن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة   

  .فالأمر شبيه بمحكمة تنازع اختصاص، بل هي سلطة توزيع الاختصاص

ما أقره المشرع أيضا مسألة المواعيد والتي حاول المشرع فيها ضبط المواعيد، التي   

م أيام كأقصى حد من تاريخ وصول النزاع إلى نقطة النهاية أين ل) 08(تتراوح بين ثمانية 

يفلح إجراء الطعن الإداري بالتسوية لتتخذ السلطة السلمية العليا إجراءات التسوية بحضور 

ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة إقليميا، إلى مدة لاتتجاوز 

ة  أيضا من طرف السلط؛يوما كميعاد لتطبيق الالتزام الذي ثار الخلاف بشأنه) 30(الثلاثين 

 19 إلى 16المواد من ( يوما كأقصى حد يشمل الإجراءات السابقة 15السلمية العليا إلى 

وتحرير محضر يوقعه الطرفان يتضمن النقاط المتفق عليها، أين يحال بعد ) 02- 90قانون 

  .ذلك ملف النزاع إلى مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء لاتخاذ تدابير المصالحة

من وراء ضبط المواعيد تسريع عملية الوساطة لإيجاد حل حاسم يخدم أراد المشرع   

في وجهه الأول الأطراف أين ينتهي النزاع بينهما، وفي وجه آخر يحافظ على استمرارية 

  .، ويتحكم في مدة الاضطراب الذي تشهده من جراء الإضراب)1(المرافق العامة

المسألة حيث تولي السلطة السلمية كما توحي هذه المواعيد بجدية المشرع إزاء هذه   

 ينم من وجهة -كما سبق لنا الذكر–كل اهتمام لمحاولة إيجاد تسوية للنزاع، إلا أن الأمر 

نظرنا عن تواجد السلطة بامتيازها السلطوي، فالسلطة الإدارية الطرف في النزاع تخضع 

  .خضوعا إن لم نقل تاما لها تبعا ومقتضيات التبعية الرئاسية

                                                 
  :   لمزيد من التوضيح حول هذا المبدأ راجع)1(

  .337،336، المرجع السابق، ص ص الوجيز في القانون الإداريوضياف، عمار ب. د-

  .295،296، المرجع السابق، ص ص القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د-

  .227-225، المرجع السابق، ص )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغير بعلي، .  د-

  .13-11 السابق، ص مجدي مدحت النهري، المرجع. د-

  .148-146، المرجع السابق، ص مبادئ القانون الإداريسليمان محمد الطماوي، . د-

  .53-50هيام مروة، المرجع السابق، ص . د-

  .152،153محمد جمال مطلق الذنيبات، المرجع السابق، ص ص . د-

  .296،297هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص ص . د-

  .219،220رجع السابق، ص ص جورج سعد، الم. د-

  .201محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص . د-
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تقف إجراءات هذه المرحلة والتي تسعى السلطة السلمية العليا من خلالها تقريب هنا   

وجهات النظر بغية حل النزاع في مراحله الأولى والحد من تطوره، فهي تعد وجه من وجوه 

المصالحة، فما عملية تقريب وجهات النظر إلا وسيلة صلح في النهاية لا غير، وما 

  .هو إجراء وساطة إلا لما تم بيانه من قبلاصطلاحنا على أن هذا الإجراء 

رغم كل ما تقدم يبقى تساؤلنا موقع الطرح عن دور مفتش الوظيفة العمومية في كل   

 خاصة وأنه يلفت الانتباه أن المشرع جعل - كما سنبين ذلك–هذه المرحلة وحتى التي تليها 

يكون على مستوى لمفتشية العمل دور في إجراءات التسوية وهي الجهاز المفترض أن 

: القطاع العمالي الخاص، خاصة أمام توجه المشرع الحديث إلى ازدواجية أشخاص العمل

، يخضعون لقواعد القانون العام وتفض -بصورة عامة-موظفون يعملون في القطاع العام 

 وعمال يعملون في القطاع الخاص يخضعون ؛منازعاتهم على مستوى القضاء الإداري

  الخاص وجهاز القضاء العادي؟لقواعد القانون 

  

  آلية المصالحة:  ثانيا

تعتبر المصالحة إجراء تسلسلي للمراحل التي يمر بها الإضراب بغية تسوية الخلاف   

الذي قام بشأنه، حيث يلجأ الطرفان بإحالة من السلطة السلمية العليا، كما ورد في المادتين 

ذلك بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق  السالف الذكر، يلجآن و02-90 من قانون 20 و 19

يرضي الطرفين إلى جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات 

  .والإدارات العمومية

إن إجراء المصالحة يهدف إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء لغاية  قبول حل تصالحي   

  .  )1( تثير مفهوم أي حكم مابمعنى تعاقدي، مقارنة بالمفاوضات الدبلوماسية فهي لا

، يوضع تحت 02-90 من القانون 21أُحدث الجهاز وأعلن عن ميلاده بموجب المادة   

يحدث مجلس : "  ما يلي21، حيث جاء في نص المادة )2(السلطة المكلفة بالوظيفة العامة

ى متساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الادارة وممثلي العمال ويوضع لد

   ".السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

                                                 
)1(   Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, op.cit, p 1176 

  . تعتبر رئاسة الحكومة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية )2(
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يشكل المجلس المتساوي الأعضاء في : "  في فقرتها الأولى22كذلك نص المادة   

الوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات 

   ".والادارات العمومي

  :ه بمهمتين رئيسيتين تتمثل في أعلا22يضطلع هذا المجلس وكما جاء في نص المادة   

إجراء المصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات  -1

 والإدارات العمومية

يستشار في إعداد النصوص التشريعية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن  -2

 .)1(المؤسسات والإدارات العمومية وتكييف هذه النصوص

ز يقتضي الأمر إحاطته بالدراسة من مختلف جوانبه، نظرا للدور المنوط بهذا الجها   

تشكيل وتنظيم المجلس، الإجراءات المتبعة أمام : أين نُركِّز على ثلاثة نقاط أساسية تتمثل في

  .ثم التطرق إلى بيان النتائج المتوصل إليها) إجراءات المصالحة(المجلس 

  :ضاءتشكيل وتنظيم مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأع -1 

يحدد تشكيل المجلس المتساوي : "  ما يلي02- 90 من قانون 23جاء في نص المادة   

الأعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وتسييره، 

   ".عن طريق التنظيم

 جمادى الثانية 5 المؤرخ في 416- 90وطبقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم   

م المتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية 1990 ديسمبر سنة 22هـ الموافق 1411ام ع

، وأكد ذلك في مادته )الذي لم ينصب لحد الساعة ()2(المتساوي الأعضاء وتنظيمه وعمله

  .)3(الأولى

                                                 
 : ، حيث جاء فيها ما يلي المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية03-06م الأمر رق من 222 تم إلغاء هذه الفقرة بموجب نص المادة  )1(

 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 1990 فبراير سنة 6 المؤرخ في 02-90 من القانون رقم 22 من المادة 2تلغى الفقرة " 

   ".وتسويتها وممارسة حق الإضراب

 وأين لا يشفع للدولة أي ذريعة في ذلك خاصة وأنه !قضمه: لتنظيم وجوده لحد الساعة يتم تعديل اختصاصاته وكيف تم ذلك       جهاز لم يجسد ا

  . سنة لحد إنجاز هذه المذكرة18قد مر على إحداثه 
 ديسمبر سنة 22 الموافق هـ1411 عام  جمادى الثانية05 المؤرخ في 416-90المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )2(

 جمادى الثانية 16 الصادرة بتاريخ 01، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء وتنظيمه وعمله م1990

  .07، ص م1991 جانفي 02 الموافق هـ1411عام 
 23 تشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء وتنظيمه وعمله وفقا لأحكام المادة يحدد هذا المرسوم: "   تنص المادة الأولى على أنه )3(

   ". المذكور أعلاه1990 فبراير سنة 6 المؤرخ في 02-90من القانون رقم 
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أعضاء ) 08(يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء من ثمانية "  

  .)1( "ممثلين للموظفين) 04(ين للإدارة، وأربعة ممثل) 04(دائمين، أربعة 

يشتمل كل صنف من الممثلين على عدد متساو من الأعضاء المرسمين والأعضاء   

 في اجتماعات - الأعضاء الإضافيين–الإضافيين، على أن لا يشارك الممثلين الاحتياطيين 

  .)2(المجلس إلا في حالة غياب الأعضاء الرسميين

ء الأعضاء بقرار صادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لمدة يتم تعيين هؤلا  

  .)3(سنوات قابلة للتجديد) 03(ثلاث 

  :وتتم طريقة اختيار هؤلاء الأعضاء على الشكل التالي  

وعلى سبيل الحصر والتعيين، بكل من  جاء الأمر يتعلق،: بالنسبة لممثلي الإدارة -

 :الأشخاص التالية

  وظيفة العموميةالمدير العام لل*   

  ممثل الوزير المكلف بالعمل*   

  ممثل الوزير المكلف بالمالية*   

  ممثل الوزير المكلف بالداخلية*   

 ذات -الوزارية–تعد هذه التشكيلة رفيعة المستوى فهي تضم أهم السلطات   

الاختصاص الأصيل في النظر في مثل هذه النزاعات نظرا لضلوع كل جهاز وزاري 

في أي خلاف قد يثار في المؤسسات والإدارات العمومية يثيرها الموظف ووجوده كطرف 

  .العمومي

من المرسوم التنفيذي رقم ) 04(جاء ذلك في المادة الرابعة :   بالنسبة لممثلي الموظفين -

90 -416 

 الأكثر تمثيلا في المؤسسات والإدارات )4( السالف الذكر، بأن تتولى المنظمات النقابية

 .ى المستوى الوطني تعيين الأعضاء الممثلين للموظفينالعمومية عل

                                                 
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 02 المادة  )1(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 05 انظر المادة  )2(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 06 المادة  انظر )3(
  :                         تحضى التنظيمات النقابية بجملة من الحقوق أهمها )4(

 الاعتراف لها بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، ما يؤسس لها حق التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات -        

القانون  من 16المادة (، تمثيل الموظفين أمام كل السلطات العمومية، إبرام العقود والاتفاقيات، اقتناء أملاك سواء كانت منقولة أو عقارية القضائية

            =                      ).14-90رقم 
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إن أي غياب أو انتهاء عهدة أحد الأعضاء الممثلين للموظفين فإنه يستبدل وفقا   

  .)1(05، 04 ، 03للشروط المنصوص عليها في المواد 

 من المرسوم التنفيذي السابق، إلى المدير العام 08تعود رئاسة المجلس بموجب المادة   

فة العمومية، الذي يتولى مهام الرئاسة تحت إشراف وإدارة رئاسة الحكومة التي تمثل للوظي

  .السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

تكلف الأمانة التقنية التابعة للمجلس بتقييد القضايا المرفوعة إلى المجلس، إضافة إلى   

  .)2(ارير الموجهة إليهتحضير أعماله واجتماعاته، وتعمل أيضا على تلقي كل الوثائق والتق

  :إجراءات المصالحة -2

يجتمع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء وجوبا بقوة القانون للاستماع إلى   

ممثلين لأكثر التنظيمات النقابية تمثيلا لموظفي الإدارات أو المؤسسات العمومية ) 03(ثلاثة 

لعمومية، إذا ما رفع إليه نزاع جماعي في ممثلين للمؤسسة أو الإدارة ا) 03(المعنية، وثلاثة 

  .)3(العمل

 من القانون 19هذا الاجتماع يكون بعد فشل الوساطة، للأسباب الواردة في المادة   

 السالف الذكر، حيث تقوم الجهة الرئاسية العليا، الممثلة في رئيس البلدية أو الوالي 02- 90

مومية، ويتم هذا من الناحية العملية بإخطار أو الوزير، بإخطار السلطة المكلفة بالوظيفة الع

المدير العام للوظيفة العمومية، باعتباره مفوضا من قبل رئيس الحكومة في اتخاذ كافة 

الإجراءات، والقيام بكل الأعمال والتصرفات والقرارات التي يخولها القانون أو التنظيم 

  .)4(لإدارة الوظيفة العمومية

                                                                                                                                                             
 ).14-90رقم القانون  من 19المادة (نشر وإصدار مجلات ووثائق إعلامية لها علاقة بالهدف من التنظيم  -=      

  :   كما تحضى بجملة من الضمانات نذكر منها

  ).14-90القانون رقم  من 15المادة ( منع التدخل في الشؤون الداخلية للتنظيم إلا ما كان بنص -        

 ).14-90القانون رقم  من 53 و 50المادة (حماية أعضاء ومنتسبي التنظيم من أي تمييز بسبب نشاطهم مهما كان نوعه  -

-90القانون رقم  من 58، 56المادة (دم جواز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي في إطار ممارسته نشاطه النقابي بشكل قانوني ع -

 ).03-06لأمر  من ا28 والمادة 14

  ). 14-90القانون رقم  من 61-58المواد (النص على عقوبات جزائية تكفل عدم عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي  -
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 07 راجع المادة  )1(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 09نظر المادة ا ) 2(

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 03-06الأمر  من 222 ملغاة بالتبعية، تبعا وإلغاء المادة 416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 11تعد المادة 

  .   المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب02-90القانون رقم  من 22انية من المادة  للفقرة الثالعمومية
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 12 انظر المادة  )3(
  .124 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )4(
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ة محضر عدم المصالحة الذي تعده السلطة السلمية العليا،  بواسط-الإخطار–يتم ذلك   

، والأخرى - نقاط اِلْتِقَاءوجدتإن –والذي توقعه الأطراف، والمتضمن النقاط المتفق عليها 

  .)1(الباقي الخلاف قائما حولها، مع اقتراح الحلول التي تراها مناسبة لتسوية هذه الأخيرة

ي في العمل يقوم باستدعاء أعضاء المجلس خلال فور إخطار الرئيس بالنزاع الجماع  

، حيث يوجه )2(أيام للاجتماع والنظر في النزاع المرفوع إليه) 04(مدة لا تتجاوز الأربعة 

استدعاءات إلى أعضاء المجلس تتضمن ملخصا عن النزاع والمسائل المعروضة للتسوية، 

تضمنه هو الآخر من اقتراحات ونسخة من المحضر الذي أعدته السلطة السلمية العليا وما 

  .)3(معروضة لتسوية المسائل المستمر بشأنها النزاع للأطراف المتنازعة

عند بداية الاجتماع والذي يشارك في جلساته أطراف النزاع الجماعي المذكور وجوبا   

 السالف الذكر، يعين رئيس المجلس 416-90 من المرسوم التنفيذي رقم 15طبقا لنص المادة 

را من بين أعضاء المجلس لكل قضية، تعهد إليه مهمة إعداد تقرير كامل حول معطيات مقَرِ

، من )4(وملابسات النزاع، استنادا إلى الملفات والتقارير التي تجمعها الأمانة التقنية للمجلس

  .تلك المرسلة إليها من ممثلي الموظفين وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية

ية المصالحة بعد الاستماع إلى ممثلي كل من الموظفين يشرع المجلس في عمل  

 من هذا 12والإدارات أو المؤسسات العمومية الطرف في النزاع بالشكل المبين في المادة 

وبعد الاستماع إلى التقرير الذي يعده المقرر المعين للقضية، حيث يتم . المرسوم التنفيذي

 وعند الحاجة يمكن للرئيس أن يسمح عرض وتبادل وجهات النظر لكل طرف في القضية،

  .)5(بالاستماع إلى شخص ترجى الفائدة منه في إيجاد تسوية للنزاع

أيام، يعد ) 08(بعد المداولات التي يجريها المجلس والتي يجب أن لا تتعدى ثمانية   

  .المجلس تقرير نتائج حكمه

 416-90نفيذي رقم  من المرسوم الت17إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة   

السالف الذكر يستوجب معه التساؤل حول ما إذا كانت مداولات المجلس تتم بحضور أطراف 

                                                 
  .02-90القانون رقم  من 20 راجع المادة  )1(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 13 انظر المادة  )2(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 14 انظر المادة  )3(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 16 انظر المادة  )4(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 01 الفقرة 17 انظر المادة  )5(
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النزاع أي أن حضورهم  يكون طيلة الثمانية أيام أو أن المجلس ينعقد بهذه الصورة في 

  . من نفس المرسوم15اجتماعه الأول فقط، وهو ما يمكن أن يستَشَف من أحكام المادة 

ن كان الأمر كذلك ، أي أن الحضور يكون فقط في الاجتماع الأول، فهذا المجلس إ  

يعد مجلسا تحكيميا وليس مجلسا للمصالحة، يفترض فيه محاولة التوفيق وتقريب وجهات 

  .النظر بين الطرفين المتنازعين مع احترام وضمان مصالح كل طرف منهم

  :نتائج المصالحة -3

 تؤدي المصالحة وتُسفر على نتائج إيجابية يعلن عنها كما هو شأن الوساطة، قد  

مجلسة الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، ينتهي وفقها النزاع الجماعي والإضراب ككل، 

تُحل من خلالها جميع المسائل التي كانت محل خلاف وتنازع، وتُسفر على نتائج سلبية تبقى 

 إلى إجراء تسوية من شكل آخر، كما سنرى معها أسباب النزاع قائمة، مما يسير بالمشرع

  .لاحقا

 تتمثل النتيجة الإيجابية في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول :النتيجة الإيجابية -أ  

 السالف الذكر 416- 90 من المرسوم التنفيذي رقم 18تسوية كلية للنزاع، حيث تنص المادة 

ة المتساوي الأعضاء يحرر محضر إذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومي: " أنه

  .ويبلغه الرئيس في الحين للاطراف المعنية

   ".ويكون الاتفاق المبرم بهذا الشكل بين الاطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه  

الحديث عن تنفيذ الصلح الذي أسفر عليه المجلس كجهاز مصالحة يقودنا بالبحث   

حضر الاتفاق المبرم في مواجهة الأطراف المتنازعة، حول القوة الإلزامية التي يتمتع بها م

أين لا نجد بشأن ذاك أي نص في النصوص المنظمة لعمل مجلس الوظيفة العمومية 

 من المرسوم التنفيذي إلا لقابلية تنفيذ 18المتساوي الأعضاء، فلم تُشر الفقرة الثانية من المادة 

وإن كان هذا الجهاز يحمل من . خ تبليغهالاتفاق المبرم بين الأطراف المتنازعة من تاري

  .خلال التشكيلة التي تمثله، السلطة العامة، فهو بذلك يستمد قوة حكمه من روح هذه السلطة

أما حديثنا عن تنفيذ اتفاق الصلح من تاريخ التبليغ، فيمكن القول أنه وبالرجوع إلى   

 الاتفاق والذي يوقَّع عليه  الملزمة لأطراف النزاع بالحضور، فإن محضر15أحكام المادة 

من رئيس المجلس والأطراف المعنية بالنزاع يكون حضوريا وِجاهِيا، ما يعتبر في حد ذاته 

  تبليغا لهم، فما جدوى التبليغ بعد ذلك ليصبح قابلا للتنفيذ ؟
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 من المرسوم التنفيذي 02 الفقرة 18تعديل نص المادة " أحمية سليمان " يقترح الأستاذ   

إذا حصل أمام المجلس إتفاق حول التسوية الكلية للنزاع، : "  على النحو التالي416- 90رقم 

يحرر الرئيس محضرا بذلك، يوقع من قبل أعضاء المجلس، وطرفي النزاع، ويكون نافذا 

  .)1("من تاريخ توقيعه 

رة بعبا" عند تاريخ تبليغه"ولعل الإبقاء على نفس المادة على حالها مع استبدال عبارة   

  .يفي بالغرض والهدف المرجى من التعديل" من تاريخ توقيعه"

 وهي حالة التوصل إلى تسوية جزئية للنزاع، حيث يبقى النزاع : النتيجة السلبية-ب       

كما قد تتمثل هذه النتيجة في عدم . قائما، وإن خُفِّفَت وتيرته، إلا أن آثاره ما تزال قائمة

 .المعروض إلى أية تسويةالتقدم أو التوصل بالنزاع 

        مهما كانت النتيجة المعلن عنها من جهة المجلس، فإنه يعد محضرا إما بالاتفاق 

، أو محضرا بعدم المصالحة يبين فيه )2(المبرم والذي يكون قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه

  .أنه من نقاط أخرىوبوضوح، ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط، وما لا يزال الخلاف مستمرا بش

، على أن يوقع هذا المحضر، سواء كان )3(يرسل المحضر إلى أطراف النزاع  

  .)4(بالمصالحة أو بعدم المصالحة، من طرف رئيس المجلس، وكذا من قبل أطراف النزاع

 السالف الذكر، نلاحظ 416-90 من المرسوم التنفيذي رقم 19من خلال نص المادة   

ل في حالة وقوع اتفاق جزئي بشأن النزاع، هل يمكن تنفيذ ما اتفق عليه أنها لم تبين أو تفص

في الحال، أم يتم الانتظار إلى غاية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، خاصة إن كانت 

  .الجوانب المتفق عليها ليست مرتبطة عضويا بالجوانب التي لم يتوصل بعد إلى حل حولها

باعها من طرف أطراف النزاع حالة فشل المصالحة كذلك الإجراءات التي يستوجب إت  

  .جزئيا، لم توضحها المادة أيضا، حيث لم تبين الإجراء المستوجب إتباعه في هذه الحالة

فضلا عن كل ذلك نصت المادة على تبليغ محضر عدم المصالحة إلى أطراف   

لمجلس تبليغ السلطات النزاع، والذي كما سبق القول تم تبليغهم بذلك وجاهيا، أين كان على ا

السلمية العليا الوصية، باعتبارها هي من رفعت النزاع إلى المجلس، فكان من الضروري 

ومن المنطق أن تَطَّلِع على النتائج المتوصل إليها بشأن النزاع، ولأنها المخول لها قانونا 

                                                 
  .128 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 18 راجع المادة  )2(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 19 انظر المادة  )3(
  .416-90المرسوم التنفيذي رقم  من 20 انظر المادة  )4(
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طنية صلاحية عرض النزاعات الجماعية حالة فشل إجراءات المصالحة على اللجنة الو

  .للتحكيم، كما سنبين ذلك

 والمتعلقة 02-90 من قانون 22تجدر الإشارة أنه تبعا لإلغاء الفقرة الثانية من المادة   

بالدور الاستشاري لمجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء بصدد استشارته في مجال 

ي المؤسسات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم شروط العمل وعلاقاته ف

 من المرسوم 11والإدارات العمومية وتكييفها، فإنه بالضرورة تُلغى إلى جانبها أحكام المادة 

  . السالف الذكر، والمتعلقة بنفس الشأن416-90التنفيذي رقم 

  

  آلية التحكيم: ثالثا

تم استحداث نظام التحكيم المختص بالنظر في الخلافات الجماعية المثارة بين   

 06 المؤرخ في 02-90والمؤسسات أو الإدارات العمومية بموجب القانون رقم الموظفين 

  .-المشار إليه سابقا– م1990فيفري 

تضمنت أحكام الباب الخامس من هذا القانون، وبصورة عامة، اختصاصات وتكوين   

وقرار اللجنة الوطنية للتحكيم، دون أن يمتد هذا الاختصاص لقطاعات أخرى، أين يتميز 

بع الإجباري من حيث الشكل والمضمون خلافا لنظام التحكيم في المنازعات الجماعية بالطا

  .)1(الخاضعة لقانون العمل

 للتنظيم تحديد تكوين اللجنة الوطنية للتحكيم، إجراءات تعيين 02-90ترك القانون رقم   

  .)2(أعضائها وكذا طرق تنظيمها وسيرها

وضع حد للنزاع الجماعي المطروح كونه يضطلع نظام التحكيم بدور هام وفعال في   

يعد آخر محطة يصلها النزاع، وعلى هذا الأساس نحاول في تطرقنا لهذا النظام الإحاطة 

تشكيل وتنظيم اللجنة : بثلاثة عناصر نوضح من خلالها معالم هذا الأخير، والأمر متعلق بـ

رارات التي تصدرها اللجنة الوطنية للتحكيم، إجراءات سير الدعوى أمام اللجنة، نهاية بالق

  .وتنفيذها

  

  

                                                 
  .130،131 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص ص )1(
  .02-90القانون رقم  من 02 الفقرة 51نظر المادة  ا )2(
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  :تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم -1

يرأس اللجنة الوطنية " :  السالف الذكر02-90 من قانون 51جاء في نص المادة   

للتحكيم قاض من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعينهم 

  .الدولة، وعدد ممثلي العمال

يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات إجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن 

   ".طريق التنظيم

 جمادى الثانية عام 05 المؤرخ في 418-90تبعا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم   

م المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة 1990 ديسمبر سنة 22هـ الموافق 1411

 منه )2(وأكدت المادة الأولى. )1(يدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملهافي م

  .02-90 من قانون 51ما جاء في الفقرة الأولى من نص المادة 

من المرسوم التنفيذي نفسه تشكيلة اللجنة الوطنية للتحكيم ) 02(حددت المادة  الثانية   

) 04(عضوا دائما منهم أربعة أعضاء ) 14( عشر والمكونة، زيادة على رئيسها، من أربعة

أعضاء ممثلين ) 05(أعضاء ممثلين للموظفين، وخمسة ) 05(ممثلين تعينهم الدولة، وخمسة 

عن المؤسسة أو الهيئة الإدارية العمومية المستخدمة، منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة 

  ).ممثل عن رئاسة الحكومة(العمومية 

  .)3()العاصمة(ة الوطنية للتحكيم، المحكمة العليا بمدينة الجزائر يكون مقر اللجن  

من ) 03(الأشخاص الأعضاء الذين تعينهم الدولة هم كما أوردتهم المادة الثالثة   

  : المرسوم التنفيذي السالف الذكر في نصها التالي

  :يكون عضوا في اللجنة الوطنية للتحكيم بصفتهم ممثلين للدولة كل من" 

  الوزير المكلف بالعملممثل  -

 ممثل الوزير المكلف بالعدل -

 ممثل الوزير المكلف بالمالية -

                                                 
 ديسمبر سنة 22 الموافق هـ1411 جمادى الثانية عام 05 المؤرخ في 418-90المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )1(

 01د ، الجريدة الرسمية عدالمتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها م1990

   .09، ص م1991 جانفي 02 الموافق هـ1411 جمادى الثانية عام 16الصادرة بتاريخ 
 02-90 من القانون 51يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم وتنظيمها وعملها، طبقا لأحكام المادة : " تنص المادة الأولى على أن )2(

 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، 1990 يونيو سنة 2 المؤرخ في 14-90لقانون رقم  من ا38 والمادة 1990 فبراير سنة 6المؤرخ في 

   ".المذكورين أعلاه
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 08 راجع المادة  )3(
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  ".ممثل الوزير المكلف بالداخلية -

ما يلاحظ على هذه التشكيلة هو استبدال المدير العام للوظيفة العمومية والذي يدخل   

ل على في تشكيلة مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، بممثل عن وزارة العد

  .مستوى تشكيلة اللجنة الوطنية للتحكيم

بهذا أصبح للجهاز القضائي من خلال وزارة العدل ضلوع ويد في محاولة تسوية   

النزاع، وبذلك أصبح لا مفَر ومخرج من إيجاد تسوية نهائية للنزاع، فما القضاء إلا جهاز 

  .لال طرق أخرىيتم من خلاله ووفقه وضع حد لكل نزاع لم يجد تسوية له من خ

أما ما يخص ممثلي العمال فيتم تعيينهم من قبل التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا على   

، على أن تضم كل فئة من الممثلين الدائمين، عددا مماثلا من الأعضاء )1(المستوى الوطني

اء الاحتياطيين، وأن حضور هؤلاء الاحتياطيين إلى اجتماعات اللجنة مرهون بغياب الأعض

على أن عملية الاستخلاف في هذه الحالة أو حالة نهاية المهمة النقابية لأحد . )2(الدائمين

 من 06، 04، 03 تتم بنفس شروط وإجراءات تعيين العضو الدائم وفقا للمواد )3(الأعضاء

  .)4(418-90المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 04 راجع المادة  )1(

  )14-90القانون رقم   من08أنظر المادة : (يصرح بتأسيس التنظيم القضائي بعد

الوالي حالة التنظيم ذا الطابع المحلي أو الجهوي، والوزير إذا كان التنظيم ذو طابع وطني (إيداع التصريح لدى السلطة العمومية المعنية  -

  )).14-90القانون رقم  من 10المادة (

 =ر من تاريخ إيداع ملف التأسيس تسلم السلطة العمومية وصل تسجيل تصريح التأسيس خلال الثلاثين يوما على الأكث -

 . استيفاء شكليات الإشهار على الأقل في جريدة يومية وطنية، على نفقة التنظيم-

  )02-90القانون رقم  من 09راجع المادة : (على أن يرفق تصريح التأسيس بملف يشمل ما يلي

  .ر حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوينهمقائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والإدارة بذك -

 من 21أنظر المادة (نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي والذي يجب أن يذكر جملة من النقاط تحت طائلة البطلان  -

 ).14-90القانون رقم 

  .محضر الجمعية العامة التأسيسية -
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 05 راجع المادة  )2(
 أدناه، 30يمكن للجهات القضائية المختصة بناء على دعوى من قبل السلطة العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  "  )3(

  .توقيف أي تنظيم نقابي ووضع الاختام على أملاكه، وذلك دون الاخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها

القانون  من 27المادة  ". ن، إذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل آخر للطعنوتنتهي هذه التدابير بقوة القانو

  .14-90رقم 

 من 29أنظر المادة (كما يمكن حل التنظيم النقابي بصورة إرادية من طرف أعضاء التنظيم أو مندوبيهم المعينون قانونا طبقا لأحكام القانون الأساسي 

  ).14-90قم القانون ر
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 07 راجع المادة  )4(
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) 03(العليا لمدة ثلاث يتم تعيين هذه التشكيلة ككل بأمر من الرئيس الأول للمحكمة   

  .)1(سنوات قابلة للتجديد

  :إجراءات دعوى التحكيم أمام اللجنة -2

نتيجة وكون اللجنة الوطنية للتحكيم من اختصاصاتها النظر في النزاعات الجماعية   

التي تنشأ في المؤسسات والإدارات العمومية، سواء كان الأمر متعلقا بتلك التي يحق لها 

 فإن إجراءات -الأمر الذي سبق بيانه– أو تلك الممنوعة من ممارستهممارسة الإضراب 

سير دعوى التحكيم أمام هذه الأخيرة يمكن تفريعه إلى إجراءات عامة يسري العمل بها 

  :بالنسبة للفئة الأولى وأخرى خاصة بالنسبة للفئة الثانية على النحو التالي

ة بمقتضى عريضة مكتوبة تودع  يتم عرض الدعوى أمام اللجن: الإجراءات العامة  - أ

 . من طرف السلطة العمومية، كما هو شأن كل العرائض)2(لدى الأمانة التقنية للجنة

تحتوي هذه الأخيرة على بيان مختلف أوجه النزاع والمواقف التي يقفها أطراف   

 النزاع، على أن تُرفق وجوبا بمذكرة توضيحية للضرورات القاهرة الاقتصادية والاجتماعية

إضافة إلى محضر عدم . )3(وكذا مدى ملائمة عرض الدعوى تُعلِّل عرض النزاع على اللجنة

  .)4(المصالحة الذي يعده مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء

يعين رئيس اللجنة مقررا في غضون الأيام الثلاثة الموالية لإيداع العريضة   

، ويدرس مدى جواز قبول )6(، يتلقى جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالنزاع)5(الافتتاحية

الدعوى، وإن استدعى الأمر يستمع إلى ممثلي الموظفين أو ممثلي الإدارة أو المؤسسة 

  .)7(العمومية المستخدمة، قياسا وشروط قبول الدعوى أمام اللجنة

يوما ) 15( في غضون الخمسة عشر تجتمع اللجنة بعد ذلك بناء على طلب من رئيسها  

، وقبل أي مناقشة في )8( الموالية لتاريخ إيداع العريضة الافتتاحية للدعوى-على الأقل–

                                                 
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 06 راجع المادة  )1(
المرسوم التنفيذي رقم  من 09 تكلف اللجنة التقنية للجنة بتلقي الطلبات الافتتاحية للدعوى وتعمل على التحضير لاجتماعات اللجنة، راجع المادة  )2(

90-418.  
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 11 راجع المادة  )3(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 13 الفقرة الأخيرة والمادة 50 راجع المادة  )4(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 12  نظر المادة )5(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 13  نظر المادة )6(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 14 انظر المادة  )7(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 15 انظر المادة  )8(
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، )1(الموضوع تقرر أولا مدى جواز النظر في العريضة المقدمة من طرف السلطة العمومية

ع، حيث يمكنها وبعد أن تستمع إلى تقرير المقرر المكلف بالقضية، وممثلي أطراف النزا

أيضا أن تستعين بما قد يقدمه أي شخص يفيد أعمالها إلى جانب ما تقوم به من تحقيقات 

، وأية وثيقة )2(وتحريات تراها ضرورية للتوصل إلى فهم دقيق وواضح لملابسات النزاع

  .  )3(أُعدت في إطار إجراء الوساطة والمصالحة

عات الخاصة بالموظفين  الظروف التي تصحب النزا: الإجراءات الخاصة  - ت

الممنوعين من ممارسة حق الإضراب، تضطر اللجنة للنظر فيها بصفة مباشرة، أي بمجرد 

قيامها أو بعد فشل محاولات الصلح دون أن تمتلك السلطة التقديرية في رفض التصدي لها، 

كما هو الحال بالنسبة لتلك القطاعات المعترف لها بممارسة حق الإضراب، أين يمكن 

 من 14 وما أكدته المادة 02-90 من القانون رقم 48فضها تبعا وما نصت عليه المادة ر

 من نفس المرسوم التنفيذي بهذه 16، وكذا اعتراف المادة 418- 90المرسوم التنفيذي رقم 

السلطة التقديرية للجنة في قبول أو رفض الدعوى، فتملك بذلك تقدير مدى أهمية الضرورات 

ماعية القاهرة، والتي تشكل السبب الوحيد والأساسي لقبول التصدي للنزاع الاقتصادية والاجت

من طرف اللجنة، وهو الأمر الذي يختلف تماما بالنسبة لفئات الوظيف العمومي الممنوعة 

 .من الإضراب

  : قرارات اللجنة وتنفيذها -3 

الاعضاء تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية "   

  .)4( "وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الحاضرين

لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ إلا بمقتضى أمر صادر من الرئيس الأول للمحكمة العليا   

، بعد أن يتم إرسالها إليه من )5(الموالية لتاريخ صدور قرار اللجنة) 03(خلال الأيام الثلاثة 

  .)6(طرف اللجنة

  .)7(تم تبليغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية من طرف رئيس اللجنة الوطنية للتحكيمي  

                                                 
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 16 انظر المادة  )1(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 18 و 17 انظر المادة  )2(
  .02-90القانون رقم  الفقرة الأخيرة من 50 انظر المادة  )3(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 19المادة   )4(
  .02-90القانون رقم  من 52 المادة ؛418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 21 انظر المادة  )5(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 20 انظر المادة  )6(
  .418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 02 الفقرة 21 انظر المادة  )7(
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بهذه الإجراءات والشكليات الجوهرية يصبح قرار اللجنة الوطنية للتحكيم قرارا نهائيا   

ملزما للأطراف المعنية به، كونه صادر من المحكمة العليا بعد أن أصبح نافذا بناء على حكم 

  .ول للمحكمة العليا، الأمر الذي يصبح معه القرار غير قابلا للاستئنافالرئيس الأ

 مفتوحا أمام الطعن بالنقض في أحكام -الباب–هل هذا يعني أن المشرع ترك المجال   

اللجنة، وبهذا يعتبر موقف المشرع اتجاه محمود يحقق ضمانة أفضل لأطراف النزاع ويخلق 

كيم نفسها، فيحول دون تناقضها في الموضوع أو شيئا من الانسجام بين قرارات التح

  .خروجها على المبادئ والقواعد القانونية، ويكرس معها طرق الطعن المتاحة أمام القضاء

لكن الأمر المثير للإشكال هو قضية تنفيذ الإدارة أو المؤسسة العمومية، الطرف في   

نع على القضاء أمر الإدارة بفعل النزاع لهذا الحكم، علما أنه ومع غياب نص قانوني فإنه يم

  .)1(شيء أو الامتناع عنه، كما لا يجوز له إجبار الإدارة على التنفيذ تحت التهديد المالي

إن الإجراءات وكذا سير المنازعة الجماعية على مستوى مجلس الوظيفة العمومية   

 عن أية فوارق المتساوي الأعضاء بالنسبة للمصالحة، وعلى مستوى لجنة التحكيم لا تَنُم

جوهرية، إلاَّ ما تعلق بالتركيبة البشرية التي لا تعدوا أن تكون أرفع مستوى على صعيد 

اللجنة الوطنية للتحكيم، إضافة إلى قرارها النهائي الملزم الذي يأخذ حجيته من قمة أعلى 

  ).-المحكمة العليا–القضاء العادي (الهرم القضائي 

ؤل حول التمثيل الذي يتواجد خلاله القضاء العادي دون هذا الأمر أيضا يدعونا للتسا  

نظيره الإداري، على اعتبار أن النزاع متعلق بإدارة أو مؤسسة عمومية ؟ وأين تم الفصل 

  .  في هذه المسألة آنفا، فَلِم لا يكون تواجد مجلس الدولة بصفته قمة الهرم القضاء الإداري ؟

لجنة الوطنية للتحكيم، يتبين أنها محكمة مختصة من خلال ما سبق الحديث عنه بشأن ال  

المحكمة المنعقدة بمقر المحكمة العليا كِناية عن محكمة : مقرها المحكمة العليا، كما لو قلنا

  .الجنايات مثلا، وهذا ما يعطيها طبيعة خاصة

ولعل أهم مسألة تُطرح بمناسبة إخطار اللجنة الوطنية للتحكيم لتسوية الإضراب في   

طاع الإداري، هي تلك التي تتعلق بنطاق اختصاصها أي بمعنى آخر الصلاحيات المخولة الق

  .لها قانونا

                                                 
 193، ص م1998 سنة 01، المجلة القضائية عدد 115284القرار رقم ، م1997 أفريل 03غرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ  راجع قرار ال)1(

  ".ليس للقاضي الإداري صلاحية إجبار الإدارة على التنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية" :

الغرامة : "1999 سنة 01، النشرة القضائية عدد 118488رقم ، ملف م1996 ديسمبر 15خ أيضا قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الصادر بتاري

  ".التهديدية غير مبررة ضد الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
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وعليه فإن اختصاص هذه اللجنة لا يتعدى السعي إلى التطبيق الصحيح للقوانين   
والأنظمة التي تحكم علاقات العمل في هذا القطاع على الحالة التي تكون عليها حين نشوب 

ن كل ذلك لا يمنعها من رفع الالتزامات التي تراها مناسبة للسلطات المعنية النزاع، غير أ
  .لجعل التشريع يتوافق مع أوضاع العاملين في القطاع

يتبين جليا مما سبق ذكره أن سلطات اللجنة الوطنية للتحكيم محدودة جدا في الحالة   
ولعل أهم .  الإدارة طرفا فيهالتي يوجد عليها التشريع حاليا عندما يتعلق الأمر بنزاع تكون

  .  أثر يترتب عن إخطارها هو توقيف حركة الإضراب
مما يمكن قوله أيضا أن وجود مثل هذه اللجنة وإن أصطلح التشريع على تسميتها   

كذلك، فما هي إلا مظهرا أو وجها من وجوه القضاء، وكأننا أمام محكمة تنظر في الخلافات 
ي معه الحديث عن أن الطريق النهائي لتسوية النزاعات والنزاعات الجماعية، مما يعن

  .الجماعية مهما كانت طبيعتها مردها ومصبها القضاء
  

  التسوية في القطاعات الممنوعة من ممارسة الإضراب:الفرع الثاني
إن الحديث عن مثل هذه التسوية، والتي لا تعبر عن إجراء علاجي لظاهرة الإضراب   

  .حالة، بقدر ما تهدف إلى تسوية نزاع جماعي قائمالغير موجودة في هذه ال
 لا يعني بتاتا أن الأمر -ما تم بيانه سلفا–إن المنع الذي أقره المشرع على هذه الفئات   

  .يتعدى لانعدام وجود أو إثارة أي نزاع ناتج عن وضعية غير مرضية تعيشها هذه الأخيرة
لك التي كرس لها القانون حق ممارسة إن التشكيلة البشرية لهذه القطاعات هي نفسها ت  

الإضراب، مما يعني أن احتمال نشوب نزاع جماعي وارد، وما الحظر الممارس إلا راجع 
لطبيعة هذه القطاعات وخطورة واستراتيجية مكانتها مما قد يعرض الأمن العام والنظام العام 

  .ككل للخطر أو يهدد ويعرض المصلحة العامة للبلاد للخطر
ن إثارة أي نزاع يستوجب معه وجود آليات تسوية، وهو الأمر ذاته في القطاعات إ  

المسموح لها بممارسة حق الإضراب، أي نفس إجراءات التسوية التي تم الحديث عنها، نفسها 
وجود ظاهرة : المتبعة لحل نزاعات هذه القطاعات، وإن وجد اختلاف فهو وحيد يتمثل في

توري مكفول في القطاعات المسموح ممارسته فيها، مما قد الإضراب الممارسة كحق دس
  .يشكل قوة ضغط قد تتحكم أو تقيد المسار العلاجي على الهيئات والأجهزة المختصة

أما القطاعات الممنوعة فتحتكم لتلك الوسائل لتسوية خلافاتها دون أن يكون لها حق   
التحكيم لا تقتضي أن تكون هناك ممارسة الإضراب، هذا وإن أضفنا أن عملية اللجوء إلى 

  .)1(قوة قاهرة أو ضرورة اقتصادية أو اجتماعية لذلك
                                                 

  .02-90القانون رقم  الفقرة الأولى من 49 راجع المادة  )1(
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 -على المدى البعيد–وهو الأمر الذي قد يخلق مشكلة كبيرة في نفسية هذه التركيبة 

للموظفين العاملين في هذه القطاعات، وعلى الدولة أن تجد حلا سريعا تتكفل فيه بهذه 

  .الأخيرة

  

  النتائج المترتبة عن ممارسة الإضراب :يالمطلب الثان

إن لكل فعل ردةُ فعل، وما ظاهرة الإضراب إلا ذلك الفعل المقابل تعبيرا عن وضعية   

مهنية يرى المضربون أنها تمثل إجحافا لحقوقهم، فيسعون وفق هذه الأداة والوسيلة وراء 

  .المطالبة بتلك الحقوق

لى مدى صحة احترام المضربين تتوقف مشروعية ممارسة حق الإضراب ع  

للإجراءات المنصوص عليها قانونا لممارسة هذا الأخير، وهو الأمر الذي لا ينتفي معه 

  .تَرتُّب بعض النتائج المصاحبة أو اللاحقة له

نجد مثلا جملة الإجراءات العلاجية المتمثلة في المصالحة والتحكيم، كنتائج مزامنة   

المتعلقة بالعلاقة الوظيفية ككل والتي تتأثر بشكل واضح وكبير كانت وليدة الظاهرة، أو تلك 

بهذا الفعل، إضافة إلى ما يصيب المرافق العمومية المستخدمة من تعطيل مصالحها، مما 

ينتج عنه آثار كبيرة تمس المجتمع ككل اقتصاديا واجتماعيا، ناهيك إن تم الإضراب بطريقة 

  .رسته بشروطه وإجراءاتهغير مشروعة أخل المضربون من خلال مما

وكما سبق البيان، تربط الموظف العمومي بالمرفق العام علاقة تنظيمية لائحية   

تحكمها القوانين التنظيمية واللوائح التي تتولى إنشاء الوظائف العامة، وتحدد اختصاصها، 

ياته وتبين حقوق الموظف العمومي وواجباته، وتتضمن القواعد التي تحكم تأديبه وتنظيم ح

الوظيفية بصفة عامة، كما تحدد طرق انتهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والسلطة 

  .الإدارية

أمام جملة هذه القواعد نتساءل كيف يمكن أن يؤثر الإضراب على الموظفين   

  .وانعكاساته على الإدارة أو المؤسسة العمومية

  نتائج الإضراب بالنسبة للموظفين: الفرع الأول
أن كل شخص أو فرد يتمتع بحق أصلي أو مكتسب بنص القانون فهو بذلك منطلق   

  .)1(يتمتع بحماية تكفل له ممارسة هذا الحق

                                                 
          =                   .02-90القانون رقم  من 32المادة :  انظر )1(
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 لن ينعكس سلْبا على هذا -الممارسة–ويفترض أن أي أثر ينتج عن هذه الأخيرة   

  .الشخص ما دام لم يتمتع به بشكل تعسفي

ثار المترتبة على ممارسته حيث وضمانا لفاعلية الإضراب، فقد نظم المشرع الآ  

 السالف 02-90 من قانون 33أضفى حماية على هذا الحق، وذلك حينما نص في المادة 

يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال : " الذكر على أنه

  ...المضربين

ي اضراب قانوني كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم ف  

   ".شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون

ينبني على ذلك حق الموظف بالعودة إلى العمل بنهاية الإضراب، بالتالي أصبح حق   

الإضراب ضمانا ضد التسريح، بحيث يضمن صيرورة علاقة العمل، وأن أي تسريح 

  .مفترض وناتج عن الإضراب أو بسببه يعد غير مشروع

 استثناء على هذه القاعدة وهو الحال بالنسبة للتسخير الذي -المشرع–إلا أنه يورِد   

، الأمر الذي سبق التطرق )1(تأمر به السلطة الإدارية، وكذا ما تَعلَّق بالقدر الأدنى من الخدمة

  .إليه

 هذا الطرح، أين نصت على عقوبة تَطال 02- 90 من القانون رقم 57دعمت المادة   

من حاول مس حق الإضراب المشروع بتوظيفه موظفين آخرين بدلا عن المضربين أو كل 

  .صاحب ذلك تهديد أو عنف أو اعتداء

 أفريل 29 الصادر بتاريخ 31-57 من الأمر رقم 02 الفقرة 27جاء في نص المادة   

م المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، على عدم شرعية أي 1975

رف مضاد لمصلحة العمال قد يصدر من المستخدم انتقاما منهم بسبب ممارستهم لحقهم تص

  . في الإضراب

جاء ذكرنا لهذه المادة على أساس الإشارة إلى أنه من الإجراءات التي يمكن أن   

، الأمر الذي لا يجد له مكانا )2("الغلق " يستخدمها المستخدم تجاه العمال هو ما يعرف بـ 

                                                                                                                                                             
  . 11-90القانون رقم  من 65، 64المواد : أيضا  =
  .02-90القانون رقم  من 44-37:  راجع المواد )1(
 اعتبارا من تلك الآثار السلبية للجوء إلى الإغلاق كإجراء مقابل في مواجهة الإضراب وإرغام المضربين على التفاوض والرضوخ إلى مطالب  )2(

  .اسات على القطاع العام، فإن المشرع لم يمنح المؤسسة العمومية هذا الحقأصحاب العمل، وخاصة الانعك

  .39، المرجع السابق، ص تشريع العمل في الجزائرمحمد الصغير بعلي، . د-
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 العام، أين يمنع المشرع المشرفين على المؤسسة العمومية الاقتصادية حق اللجوء في القطاع

إلى الإغلاق كوسيلة معهودة في مواجهة إضراب الموظفين كإجراء احترازي يرغمهم 

بموجبه للتفاوض ويرضخون إلى مطالبهم، وذلك راجع لما يفرزه هذا الأخير من آثار 

  .)1(سلبية

سسات العمومية الاقتصادية فكيف هو بالنسبة للمؤسسات الأمر هكذا بالنسبة للمؤ

  .والهيئات الإدارية الملزمة باستمرار العمل المرفقي

 الورشة أو المرفق بسبب نزاع جماعي، -المؤسسة-يتمثل الإغلاق في غلق المقاولة   

ويترتب عنه رفض رب العمل وضع وسائل العمل في متناول العمال، ومن ثم عدم دفع 

وهو إجراء وقائي من أجل كسر تهديد بالإضراب، أو كجواب لحركة إضراب . أجورهم

جزئية تخل بالمؤسسة، فالإغلاق يمارس على الأجراء لتفادي دفع أجور العمال غير 

  .)2(المضربين

إن أبرز نتيجة تنتج عن الإضراب، هي تعليق علاقة العمل، بسبب الامتناع عن تأدية   

، وأن أي عمل تقوم به الإدارة تجاه )3(مترتبة عن تلك العلاقةالأساسية الأحد الالتزامات 

  ذلك يعد مخالفة للقانون مما يتعين إبطاله

  .)5( مادام الإضراب مشروع وقانوني)4(لأنه مشوب بعيب تجاوز السلطة

وتأسيسا على الاجتهاد الفقهي والاتجاه التشريعي على أن الإضراب لا يعد سببا لإنهاء   

، وكذا الاتجاه القضائي الذي ذهب هو الآخر بالقول أن الإضراب لا ينهي )6(علاقة العمل

علاقة العمل وإنما يوقفها فقط، وهو الأمر الذي قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم 

مؤسسة ات م ع (ضد ) د خ(م بشأن قضية 1994 أفريل سنة 20 المؤرخ في 111095

                                                 
  .39، المرجع نفسه، ص تشريع العمل في الجزائرمحمد الصغير بعلي، . د )1(

)2(   Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, op.cit, p p 1162,1163                                                                                        
  .53مانع جمال عبد الناصر ، المرجع السابق، ص .د )3(

  .348 عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص -:انظر أيضا
ساءة استعمالها يأخذ في الواقع مظاهر متعددة تتمثل في مجانبة هدف القرار الإداري، سواء من  عيب تجاوز السلطة أو الانحراف بالسلطة أو إ )4(

  . خلال استهداف تحقيق أغراض شخصية أو بغرض الانتقام
ملف ، م2003 جويلية 22 ضد المدير العام للأمن الوطني، الصادر بتاريخ )س م ع( جاء في قرار مجلس الدولة بشأن النظر في قضية الضابط  )5(

حيث يظهر جليا بأن المدعي كان في عطلة مرضية شرعية عندما أحيل على لجنة التأديب وبالتالي : " ... ، الغرفة الثانية، القسم الثاني008690رقم 

عي فإنها خالفت علاقة العمل موقوفة بسبب شرفإن الإدارة باتخاذها قرار إحالة المدعي على لجنة التأديب وعقابه في المدة التي كانت فيها 

، وبالتالي فإن العبرة بشرعية السبب الموجب لتوقف علاقة ..."القانون ومن ثمة يتعين إبطال القرار المطعون فيه لأنه مشوب بتجاوز السلطة

     .العمل، وهو ذات الأمر بالنسبة للإضراب المشروع
  .424،425 القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص ص  )6(
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 يوقف علاقة العمل ولا -الشرعي–ا أن الإضراب من المقرر قانون" حيث جاء فيه ) البويرة

، أخذ المشرع بمبدأ أن الإضراب )1( "يفسخها، وبعد انتهاء الإضراب يرجع العامل إلى عمله

  .)2(لا يوقف العلاقة الوظيفية، كما الشأن في القانون الخاص

ثانية  المذكور سلفا في فقرتها ال02- 90 من قانون 32الأمر الذي نصت بموجبه المادة   

الاضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة ) كذا(ولا يقلع "  :على أن) 02(

  . لا يقطع:  أراد المشرع القول؛ "العمل

معنى هذا أن المشرع ربط توقيف علاقة العمل بشرط صحة الإضراب، وهذا النص   

  .صريح في أن الإضراب لا يعد سببا لوقف علاقة العمل

ري على جميع العلاقات التعاقدية، يمتد كذلك إلى الموظفين هذا المبدأ كما يس  

العموميين بالرغم أن مراكزهم غير تعاقدية، أي أن العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف 

بالإدارة أو المؤسسة العمومية المستخدمة تبقى سارية، لكن الإشكال يدور حول آثار توقف 

  . تبقى فيها علاقة العمل على هذا النحوأو تجميد هذه العلاقة، وتلك الفترة التي

ويوقف : "  التي نصها02-90 من قانون 32من المادة ) 03(جاء في الفقرة الثالثة   

الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عد فيما اتفق عليه 

 في 27ص المادة ، أين تماشى ذلك مع ن "طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها

 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع 31-75فقرتها الأولى من الأمر رقم 

   ".لا يقطع الإضراب علاقة العمل بل يوقفها: " الخاص أين نصت على أنه

إن التوقيف المؤقت الذي تشهده العلاقة الوظيفية التي تنتج عن ممارسة الموظفين   

 بالضرورة للحديث عن المزايا المرفقة بتلك العلاقة، أين يتمتع لحق الإضراب تقودنا

الموظف بحكم مركزه الإداري بجملة من الحقوق منها ما هو مشترك بين جميع الموظفين 

ينص عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا مختلف النصوص التنظيمية 

تطبيقا لأحكام القانون الأساسي العام للعامل الأخرى الخاصة بنظام التعويضات التي اتخذت 

، ومنها ما هي خاصة أو نوعية تحددها القوانين الأساسية -السالف الذكر–م 1978لعام 

 .الخاصة التي تحكم مختلف الأسلاك والرتب، أو المناصب والوظائف العليا

                                                 
  .158، الغرفة الاجتماعية، ص م1995، سنة 01، المجلة القضائية عدد م1994 أفريل سنة 20 المؤرخ في 111095القرار رقم   )1(
  .11-90القانون رقم  من 07 الفقرة 64 المادة ؛31-75الأمر رقم  من 27:  راجع المواد )2(
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: ، ومن أهمها الذي يهمنا بهذا الصدد هي الحقوق المشتركة لكافة الموظفين العموميين  

  .)1(المرتب

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 03-06من الأمر رقم )2(32ننطلق من المادة   

، هذا يعني أنه  "للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب: " العمومية التي تنص على أن

في استحقاق  متى توقف الموظف عن أداء عمله الموكل إليه توقف معه حقه)3(قانونا وقضاء 

، 02-90من قانون ) 03( الفقرة الثالثة 32الراتب، مع الأخذ بالاعتبار ما جاء في نص المادة 

  .أي حالة وجود اتفاقية جماعية

وبذلك فإن عدم تنفيذ الالتزام يؤدي إلى سقوط الحق، وما ذلك إلا مجرد تطبيق للقاعدة   

قبيل العقوبة تطبيقا لقاعدة استحقاق التي تضمنها نص المادة أعلاه، حيث لا يعد ذلك من 

  .، سواء كان الإضراب مشروعا أو غير مشروع)4(الراتب بعد الخدمة الفعلية

 المرتب يطلق على كل المزايا التي تتعلق بالوظيفة سواء كانت مادية أو أدبية عينية ”  

رجاته أو نقدية لكونها من ملحقات المرتب المحدد أصلا وبصفة أساسية للموظف بحسب د

، تبعا لذلك فإن كل تلك الملحقات من تعويضات أو مكافآت ومختلف المنح تمنع )5(“ووظيفته 

باستثناء المنح العائلية . وبشكل قانوني إلى الموظف المضرب خلال فترة توقف علاقة العمل

  .)6(لاعتبارها تمثل الجزء المتغير في الأجر

                                                 
وظف بصفة دورية مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة، إذ يعتبر وسيلة يحافظ بموجبها هو ذلك المقابل المالي الذي يتقاضاه الم:  المقصود بالمرتب )1(

  . يتيح لموظفي الدولة العيش المهني حتى يكرسوا جهودهم لخدمتها-ضمانا مركزا محترما–الموظف على المكانة الاجتماعية التي تقابل وظيفته 

  .270، المرجع السابق، ص سلاميةعلم الإدارة ومبادئ الشريعة الإماجد راغب الحلو، . د-:راجع

  .408نواف كنعان، المرجع السابق، ص . د-       

  .656، المرجع السابق، ص الوسيط في القانون الإداريمصطفى أبو زيد فهمي، . د-       

  .127 حسين حمودة المهدوي، المرجع السابق، ص -       

  .  20 أحمد سليمان بدر، المرجع السابق، ص -       
  . من نفس الأمر207 انظر أيضا المادة  )2(
من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك  "  )3(

  ...المنصب

مطعون ضده إبتداء من تاريخ التوقف الى غاية رجوعه الشهرية لل) كذا( أن المجلس بمنع قضي بمنح الأجور -في قضية الحال–ولما ثبت 

 الفعلي، يكون بذلك قد خرق القانون، لأن التعويضات المنصوص عليها لا تعني الاجور المختلفة، مما يستوجب نقض القرار جزئيا في هذا الجانب

  .103، ص 1994، سنة 02، عدد ، مجلة قضائية)أ م(ضد ) ب.م و ن( قضية 1993 جانفي 20 قرار بتاريخ 90533 ملف رقم ؛"
  .169 لوران بلان، المرجع السابق، ص  )4(
  .166، ص 1966، الجزء الأول، د ط، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، مصر، القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي، . د )5(
  .166 أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )6(
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الأساسي العام للوظيف العمومي في  المتضمن القانون 03-06لم يتضمن الأمر رقم   

 يستحق من خلاله الموظفون العموميون -ولا استثناء–مختلف أحكامه نصا واحدا 

المضربون الراتب أثناء انقطاعهم عن العمل والذي يمكن أن نصطلح عليه أيضا غيابا عن 

  .العمل، لأن المؤدى واحد هو عدم تنفيذ الالتزام المنوط بهم

 المحددة 03- 06 من الأمر رقم 208من المادة ) 05(ت الخمس لم تتضمن الفقرا  

للحالات الاستثنائية التي يمكن قبولها كمبرر يستفيد الموظف معها من استحقاق راتبه، حيث 

باستثناء الحالات : "  من نفس الأمر في نصها التالي207جاءت مبينة وما تضمنته المادة 

يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا 

  .راتبا عن فترة لم يعمل خلالها

يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة   

الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون 

  ".الأساسي

 من نفس الأمر، كلها جاءت 212و 211، 210، 209كذلك الأمر بالنسبة للمواد   

 دون فقدان -أي عدم تنفيذ التزام العمل–باستثناءات تعتبر كمبررات غياب عن العمل 

  .الراتب، حيث لم تتضمن أي واحدة منها ولو بالإشارة إلى عنصر الإضراب

مع ذلك ترك القانون لطرفي النزاع مجالا أن يتفقا فيه على إبقاء الآثار القانونية   

  .)1(لاقة العمل سارية المفعول بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها معالع

لكننا لا نزال نتساءل كيف من المعقول أن يصبح الحق حائلا دون تنفيذ حق آخر   

يضاهيه مرتبة ومنزلة، يمارس الموظف حقه في الإضراب فيفقد حقه في الراتب، والذي يعد 

  .بات وتنادي بها النقابات ؟من أهم الأسباب التي تُرفع بشأنها الإضرا

إن إجراء الإدارة أو المؤسسة العمومية المتمثل في وقف الراتب أثناء ممارسة   

الموظف للإضراب وإن كان اقتطاع قانوني ومبرر، إلا أن ذلك حد من ممارسة حق 

الإضراب بشكل آخر وبصورة فعالة، نجد أنه في حين يطالب الموظف من خلال الإضراب 

  .  صة إذا ما تعلق برفع الأجور، يقابل ذلك قطع الأجر نهائيا خلال تلك الفترةخا

الموظف لم يمارس حقه في الإضراب إلا بغية المطالبة بحقوق أخرى من ضمنها   

رفع الأجور، وبذلك فقد مارس عملا مشروعا لا يستوجب معه العقاب، وعلى الدولة 

                                                 
  53 السابق، ص مانع جمال عبد الناصر ، المرجع. د )1(
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 لا يفسر اقتطاع الراتب مدة ممارسة حق مراجعة هذا الأمر وأخذه بجدية أكثر حتى

 للحد من -حساسة جدا–الإضراب على أنه انتقاما من الموظفين المضربين أو وسيلة ضغط 

الإضراب أو حتى لقمعه، حيث لا ننكر أن الموظف سوف يفكر مليا قبل أن يتوجه لممارسة 

  . فعلههذا الحق، أين يجب أن يوازن بين ما يريد تحقيقه وما يترتب على

  

  نتائج الإضراب بالنسبة للإدارة أو المؤسسة العمومية : الفرع الثاني
لما كانت المرافق العامة تؤدي خدمات جوهرية ينظم المجتمع شؤون حياته على   

أساسها، كان لابد من استمرار سير هذه المرافق بانتظام واضطراد حتى لا يدب الخلل 

  .والاضطراب في حياة العامة

 الحاجات الجماعية التي تنشأ المرافق العامة لإشباعها لا تعتبر أنها قد أشبعت وأن إن  

المرفق العام قد حقق الغرض من وجوده إذا تم ذلك الإشباع بشكل وقتي متقطع بلا انتظام، 

  .بل لابد أن يكون ذلك بصفة دائمة ومنظمة

ن خلال تطبيقات يفترض هذا المبدأ ترتيب نتائج يجب التسليم بوجودها وذلك م  

 - بعد أن كان محرما ولذات السبب–تنظيم ممارسة حق الإضراب : تشريعية من أهمها

بالنسبة لموظفي هذه المرافق، نظرا وما يرتبه هذا الأخير من نتائج تعطيل المرافق 

  .العمومية، مما يهدد معه سلامة الدولة وحياة الأمة

  :ة مسائل نوردها كالآتيتولد مع ذلك جملة من النتائج متعلقة بثلاث  

   

  الحد الأدنى من الخدمة: أولا

تتكفل المؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة بضمان الحد الأدنى من الخدمة   

الإجباري طبقا للقانون أو عن طريق العقود الجماعية أو الاتفاقيات المبرمة مع ممثلي 

  .)1(الموظفين

، يستوجب معه نتائج )2(م يشكل خطأ مهني جسيمإن رفض الموظفين القيام بهذا الالتزا  

قانونية قد تصل إلى حد التسريح من الخدمة، حيث يمكن للإدارة أو المؤسسة العمومية 

  .)3(المستخدمة اللجوء إلى توظيف موظفون جدد عن طريق التسخير
                                                 

  .11-90القانون رقم  من 12 الفقرة 120 المادة ؛02-90القانون رقم  من 37 انظر المادة  )1(
  .02-90القانون رقم  من 40 انظر المادة  )2(
  .02-90القانون رقم  من 01 الفقرة 33 انظر المادة  )3(
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 كذلك من الأفعال المعدة من قبيل الأخطاء المهنية الجسيمة احتلال المحلات المهنية  

، والتي تقتضي اتخاذ العقوبات التأديبية دون المساس )1(للمؤسسة، وكذلك عرقلة حرية العمل

  .بالعقوبات الجزائية

  

  التسخير: ثانيا

زيادة على اتجاه المؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة إلى ضمان الحد الأدنى من   

 بانتظام واضطراد والحيلولة الخدمة، تأمر بتسخير بعض الموظفين ضمانا لمبدأ استمراريتها

  .)2(دون انقطاع خدماتها التي تقدمها للمجتمع

 السالف الذكر، فإن التسخير يهدف إلى 02-90 من قانون 41من خلال نص المادة   

  :تحقيق

ضمانا للسير الحسن للمرفق تعهد مصالح :  الحفاظ على أملاك ومنشآت الدولة •

وأدوات الإنتاج تفاديا لتلفها أو ضياعها، خاصة الأمن فيه بالسهر على الحفاظ على وسائل 

  .وإن تم احتلال أماكن العمل من طرف المضربين

كذلك هو الحال بالنسبة لأمر التسخير، حيث :  ضمان توفير الحاجات الحيوية •

يعد عدم الامتثال لهذا الأخير خطأ مهني جسيم، يقتضي توقيع العقوبات التأديبية دون المساس 

 .)3(نصوص عليها في القانون الجزائيبالعقوبات الم

، مع إمكانية توظيف موظفين جدد أمام )4(قد تصل العقوبة التأديبية إلى حد التسريح   

  .رفض أمر التسخير من طرف الموظفين المضربين

  

  عدم استخلاف الموظفين المضربين: ثالثا

ذه المسألة أين  صريح في ه02-90 الفقرة الأولى من القانون رقم 33جاء نص المادة   

يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف : " نصت المادة على أنه

العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو اذا رفض 
                                                 

  .02-90القانون رقم  من 36 انظر المادة  )1(
  .02-90القانون رقم ن  م41 انظر المادة  )2(
  .02-90القانون رقم  من 42 انظر المادة  )3(
المعدل والمتمم للقانون رقم ، م1991 ديسمبر سنة 21 الموافق هـ1412 جمادى الثانية عام 14، المؤرخ في 29-91القانون رقم  من 02 انظر المادة )4(

 الموافق هـ1412 جمادى الثانية عام 18 الصادرة بتاريخ 68الجريدة الرسمية عدد ، المتعلق بعلاقات العمل م1990 أفريل سنة 21 المؤرخ في 90-11

  .2654، ص م1990 أفريل سنة 25
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العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في 

   ". أدناه40 و 39دتين الما

تعد مناصب عمل الموظفين الذين يمارسون حقهم في الإضراب في صورته   

المشروعة بِمنْعة تامة عن أي مساس بها، إذ تعد هذه الضمانة بمثابة حصانة على تلك 

المناصب إلى غاية عودة الموظفين لمناصبهم مع انتهاء الإضراب، مع الأخذ بعين الاعتبار 

الامتثال للتسخير ضمانا لتقديم القدر الأدنى من الخدمة، أين يمكن للإدارة أو حالة عدم 

  .المؤسسة العمومية المستخدمة التوظيف على سبيل الاستثناء استخلافا لنظرائهم الممتنعين

في الحالة التي يكون فيها الإضراب غير مستوف للشروط القانونية المتطلبة فيه، يعد   

 غير الشرعي لعلاقة العمل، ويعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتب بذلك من قبيل التوقيف

المسؤولية في جانب الموظفين، أين يحق للمؤسسة المستخدمة اتخاذ الإجراءات القانونية 

  .)1(التأديبية وفقا لنظامها الداخلي

، فقد حدد )2(أما بشأن تلك العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي  

من 183نَّف الأخطاء المهنية المدرجة ضمنها، وهو ما تضمنه نص المادة المشرع وص 

تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في : "  السالف الذكر03- 06الأمر رقم 

 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس 181 إلى 178المواد من 

   ". أعلاه163الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 

 المذكور أعلاه العقوبات التأديبية تبعا 03- 06حدد المشرع وفق أحكام الأمر رقم   

  :)3(لخطورة وجسامة الأخطاء المهنية المرتكبة إلى أربع درجات

 :ذات طابع أدبي تتمثل في: العقوبة من الدرجة الأولى -

  التنبيه •

 الإنذار الكتابي •

                                                 
  .54 مانع جمال عبد الناصر ، المرجع السابق، ص  )1(
  :  راجع في مسألة تأديب الموظف العام )2(

  .2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، ، د طتأديب الموظف العام في القانون الجزائري كمال رحماوي، -       

  .         2006،د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيفؤاد محمود معوض، . د-       

، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -دراسة مقارنة– نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام. د-       

  .2007عمان، الأردن، 

  . وما بعدها338سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص .د: أما بشأن المسؤولية التأديبية للموظف العام انظر
  .03-06الأمر رقم  من 163 راجع المادة )3(



 155

  التوبيخ  •

 : ذات طابع مزدوج، مادي وأدبي تتمثل في:العقوبة من الدرجة الثانية -

  يوقف أثناءها استحقاق الراتب: إلى ثلاثة أيام ) 01(التوقيف عن العمل من يوم  •

 الشطب من قائمة التأهيل ما يحرمه من الترقية •

 :كذلك ذات طابع مزدوج أدبي ومادي تتمثل في: العقوبة من الدرجة الثالثة -

توقيف : عقوبة مالية(أيام ) 08(ى ثمانية إل) 04(التوقيف عن العمل من أربعة  •

  )الراتب

 التنزيل من درجة إلى درجتين •

 تغيير محل العمل من مكان لآخر : النقل الإجباري •

ذات طابع مزدوج أيضا أدبي ومالي، ولكن بشكل أكثر منه :   العقوبة من الدرجة الرابعة -

 :ردعيا وهي

ايا تلك الرتبة خاصة المادية منها، ما يفقده مز: التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة •

 .كذلك سنين الخدمة التي أهلته في الترقية

هذه العقوبة تحرم الموظف من حقوقه في المعاش، وبمجرد توقيعها : )1(التسريح •

يمنع على الموظف الذي تعرض إلى هذه العقوبة أن يوظف من جديد في الوظيفة 

 .)2(العمومية

                                                 
المتساوية ) كذا( أنه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يصدر أي إجراء بالفصل دون الرأي الموافق للجنة التأديب من المقرر قانونا"  )1(

، قضية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سوق م1993 ديسمبر 08 قرار بتاريخ 104342ملف رقم  ؛ " المستخدمة  الأطراف التابعة للمؤسسة

  .121، ص م1994 سنة 02قضائية عدد ، مجلة )خ ع(أهراس ضد 
  .03-06الأمر رقم  من 185 انظر المادة  )2(

، كان ينص فقط المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية م1966 جوان 02 المؤرخ في 133-66الأمر رقم تجدر الإشارة أن    

  :حيث تتمثل كل من منه ب55على درجتين للعقوبات التأديبية طبقا لما جاء في نص المادة 

 تمثلت في الإنذار، التوبيخ    : العقوبة من الدرجة الأولى -

تمثلت في الشطب من قائمة الترقيات، التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات، النقل التلقائي، الإحالة على :   العقوبة من الدرجة الثانية-   

 التقاعد تلقائيا، العزل دون إلغاء الحق في المعاش

، فقد تضمن ثلاث درجات المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية م1985 مارس 23 الصادر في 59-85المرسوم رقم ا أم

  : منه والتي تتمثل في124تصنيفا للعقوبات التأديبية، وهي ما نصت عليه المادة 

  أيام) 03(إلى ثلاثة ) 01( التوبيخ، الإيقاف عن العمل من يوم الإنذار الشفوي، الإنذار الكتابي،: العقوبة من الدرجة الأولى -

 أيام، الشطب من جدول الترقية) 08(أيام إلى ثمانية ) 04(الإيقاف عن العمل من أربعة : العقوبة من الدرجة الثانية -

لتعويضات، التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير النقل الإجباري، التنزيل في الدرجة، التسريح مع الإشعار المسبق وا: العقوبة من الدرجة الثالثة

  التعويضات
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حية التعيين اتخاذ قرار العقوبة من الدرجة الأولى تمتلك السلطة التي لها صلا  

والدرجة الثانية، على أن يكون ذلك مبررا وبعد الحصول على توضيحات كتابية من 

  .)1(المعني

إلا أن الأمر مقيد ومشروط حالة توقيع العقوبة من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة،   

لا يتأتى للسلطة صاحبة صلاحية التعيين نظرا لخطورتها على المسار المهني للموظف، أين 

 إلا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية -والتي تكون دائما مبررة–توقيع هذه العقوبات 

الأعضاء المختصة سلفا، والمجتمعة كمجلس تأديبي، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة 

  .)2(صاحبة قرار التعيين

ي للموظفين الغير مضربين، حيث أن هذه أغفل المشرع توضيح المركز القانون  

المسألة تعتبر من المواضيع الهامة، فالقضاء الفرنسي توصل إلى أن العامل الغير مضرب 

الذي منع من ممارسة عمله من طرف العمال المضربين، ولم يستطع صاحب العمل تأمين له 

 أنه لم يتوقف عن العمل عمله، فإنه يلزم بأداء الأجر لهذا العامل الغير مضرب على أساس

بناء على إرادته المنفردة، أما إذا بذل كل ما بوسعه من أجل تأمين له مكان العمل، وإن لم 

يستطع فإنه لا يسأل عن أداء أجره استنادا إلى نظرية القوة القاهرة التي تمحي المسؤولية 

 هذه الحالة يدعونا وعدم النص في القوانين والتنظيمات على مثل. )3(عن تنفيذ الالتزام

 .بالعودة إلى أحكام القانون الإداري والقانون المدني لمعالجة هذا النزاع

  

إن الهدف من المصالحة سواء التي تجري على مستوى السلطات السلمية أو التي   

يمارسها مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، وكذا اللجوء إلى اللجنة الوطنية 

ت استثنائية بواسطة تدخل السلطة العمومية، من أجل تفادي الاستمرارية في التحكيم في حالا

 ،الإضراب وإنهائه، وذلك للحد من انعكاساته التي تتعدى الأطراف فتمس بالمجتمع ككل

اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا في بعض الأحيان ليأخذ الإضراب منحا سياسيا، كذلك 

 الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بداعي وخاصة أمام الوضع الراهن وتدخُّل

  .الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا من جهة

                                                 
  .03-06الأمر رقم  الفقرة الأولى، من 165 انظر المادة  )1(
  .03-06الأمر رقم  الفقرة الثانية، من 165 انظر المادة  )2(
  .149 قوريش بن شرقي، المرجع السابق، ص  )3(
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من جهة أخرى يستدعي بنا القول أن تبعية المؤسسة والإدارة العمومية إلى الأشخاص   

العامة الإدارية، وأن الدولة كشخص معنوي عام تعتبرها مجرد أداة ووسيلة تُمكِّنُها من تنظيم 

سيير الأنشطة الوطنية المختلفة للدولة، وبالتالي عدم تمتع هذه الأخيرة بمجال اختصاص وت

 الشيء الذي قد يعبر عن وجه من أوجه ؛محدد ومستقل عن اختصاص الإدارة المركزية

كما سبق –الرقابة اللاحقة، وهو الأمر الملاحظ من خلال كل من جهاز الوساطة والمصالحة 

ا يكون تحت إشراف السلطة العامة كجهاز تنفيذي، الأمر الذي ينبغي  والذي هو دائم-الذكر

معه أن تتمتع هذه الأخيرة بنوع من الاستقلالية، فالأمر معلَّق دوما بقرار هذه السلطة سواء 

في الوساطة أو في قرار مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء والذي لم يوضح 

  .على أنه لم ير النّور لحد الساعةالمشرع كيف تجري مداولاته علاوة 

كذلك يتضح أن اللجنة الوطنية للتحكيم بهذا الشكل القانوني، يمكن أن تصبح جهاز   

قانوني غير قادر على النظر في جميع الطعون المقدمة إليه سواء من طرف الوزير المعني 

ري من كثرة هذه أو الوالي أو رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة وما يشهده التنظيم الإدا

وما سيفرزه التنظيم ) م1989التعديل الدستوري لسنة (الأخيرة في ظل النمط السياسي الجديد 

الإداري المرتقب، مما يجعل اللجنة تنحرف عن اختصاصها الأساسي، خاصة إذا كان النزاع 

رب الجماعي بالغ الأهمية، تبعا وكثرة القضايا المعروضة أمامها وكلها يجب فضها في أق

  .الآجال، أي إنهاء الإضراب

ما تجدر إليه الإشارة أيضا هو تلك المخالفات التي قد تُرتَكب خلافا لقانون الإضراب   

كتزويد الوسطاء والحكام بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو ممارسة مناورات 

  .احتيالية تستهدف الضغط على هذه الأجهزة

لوطنية للتحكيم هي هيئة قضائية وبالتالي تتمتع المشرع أيضا لم يبين هل اللجنة ا  

بميزات وخاصيات هذه الأخيرة، وأهمها الاستقلالية، لنتحدث عن ضمانة قضائية تُضاف إلى 

، والذي بدوره يتحقق من توافر الشروط )الإضراب(ضمانات ممارسة الحق الدستوري 

 فحسب وهو ما أشارت إليه والضمانات التي وضعها القانون لحمايته، ولأنه يخضع للقوانين

لا يخضع : " م حيث نصت على أنه1996 نوفمبر 26 من التعديل الدستوري 147المادة 

  .إضافة إلى ما يتمتع به من استقلالية تجاه السلطة التنفيذية خاصة ". القاضي إلا للقانون

 يمتُّون الأمر على الغالب هكذا، فمحكمة الجنايات مثلا تضم في تشكيلتها محلفين قد لا  

للقانون بصلة، ورغم ذلك فهي هيئة قضائية، فكيف بمن يرأسها قاضي أعلى الهرم القضائي 
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 في توجيه -رئيس اللجنة–وتضم تشكيلة من ذوي الباع الكبير في التنظيم، والذي له دور 

أطراف النزاع الجماعي لاتخاذ قرارات مطابقة وملائمة لما تنص عليه القوانين والتنظيمات، 

وأن قرارات اللجنة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بأمر صادر عن الرئيس الأول للمحكمة العليا 

  ).مصادقة القضاء(

المشرع من جهة يشدد الخناق على الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين لما له من   

 تأثير على المرافق العمومية حماية لها من أي اضطراب أو توقف قد يلحق بها، ومن جهة

أخرى يتساهل مع من يعمل على عرقلة حرية العمل أين أنزل العقوبة التي كانت تُكَيف على 

 من قانون 58، الملغى بنص المادة )1( من قانون العقوبات171أساس أنها جنحة بنص المادة 

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق 02- 90

  .)2( السالف الذكر02-90 من القانون رقم 56لفة بنص المادة الإضراب، إلى مخا

في الواقع مرحلة المصالحة غير موجودة أمام غياب جهاز مجلس الوظيفة العمومية   

المتساوي الأعضاء ما يجرنا بالقول أن الإجراءات العلاجية تتمثل في وسيلتين فقط هما 

تسوية الإضراب وبعث جِدية وطمأنينة الوساطة والتحكيم فهل يستطيع المشرع من خلالهما 

في نفوس الموظفين أين يتوجه المشرع بهم إلى محاولة حل مطالبهم بالطرق الكفيلة بذلك أم 

 مازالت ترفض إضراب الموظفين وما إباحته تلك إلا تعبير -المشرع–أن الدولة من خلاله 

  !بحق ممارسة الإضراببشكل صوري عن أن الموظفين لهم كبقية العمال الحق في التمتع 
أما تلك النتائج المترتبة عن استعمال حق الإضراب والمنصوص عليها في جملة   

  :القوانين السالفة الذكر يمكن إجمالها في النتائج التالية

ممارسة حق الإضراب لا تقطع علاقة العمل إنما توقفها، مع اعتبار الآثار الناتجة  -1

  .عن هذا التوقف

ة على الموظفين الذين مارسوا بصفة شرعية قانونية حقهم في لا يمكن تسليط عقوب -2

 .الإضراب

 .الخرق القانوني لحق الإضراب يشكل خطأ جسيما -3

                                                 
 دج أو بإحدى هاتين 20.000 على 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  " : من قانون العقوبات على أنه171 تنص المادة  )1(

   ".أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل... العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على الإستمرار فيه 
 دج وخمسة عشر يوما 2.000.00 دج و 500.00يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين : " ما يلي 02-90القانون رقم  من 56 جاء في نص المادة  )2(

اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حرية ) كذا(أو /على شهرين حبس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و

  ".العمل في مفهوم هذا القانون
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 .تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي -4

كما يمكن إجمال الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها الموظف بمناسبة ممارسة   

  : تبعا والنصوص القانونية إلىحقه في الإضراب

  .)1(عرقلة حرية العمل وعدم الامتثال للأمر القضائي بإخلاء أماكن العمل -1

 .)2(رفض القيام بضمان القدر الأدنى من الخدمة -2

 .)3(رفض أمر التسخير -3

 .)4(عدم مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بشروط صحة الإضراب -4

شروع إلا من خلال عدم احترام الشروط كذلك المشرع لم يبين الإضراب غير الم  

والقواعد القانونية للقيام بالإضراب، حيث أنزل بالموظفين الذي يتجاوزون هذه القواعد، كما 

سبق البيان، ما يعني معه أن الإضراب الغير مشروع محصور في مخالفة هذه القواعد والتي 

عينة من قطاع الوظيف جاءت على سبيل الحصر إضافة إلى الحظر المفروض على فئات م

  .)5(العمومي

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .02-90قم  من قانون ر36-34:  المواد )1(
  .02-90 من قانون رقم 40:  المادة )2(
  .02-90 من قانون رقم 42:  المادة )3(
  .02-90 المعدل والمتمم للقانون رقم م1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 27-91 من قانون رقم 06 المادة  )4(
  .02-90 من قانون رقم 43:  المادة )5(
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  خلاصـة الفصـل
  

إن الأبعاد الحيوية بصفة عامة والتي يشكلها قطاع الوظيف العمومي لما للمرافق 

، تمس ...الاقتصادية، الإجتماعية، الأمنية : العمومية من وجود وتأثير على كل الأصعدة

ام، لا تعد فقط سببا قويا مباشرا لفرض هذه القيود بل يمكن اعتماده بالنظام العام والصالح الع

كصورة من صور النظام العام، نظرا وما للإضراب من آثار لا تتوقف عند الإضرار 

بمصالح المؤسسات المستخدمة فحسب، بل إنها تمس بالدرجة الأولى بمصالح المستفيدين من 

 لهم أي علاقة بالإضراب أو بالمضربين، ولا خدمات هذه المرافق والمؤسسات، الذين ليست

  .بأسبابه وأهدافه

إن ورود الإضراب بالشكل المغاير والمنافي للشروط والإجراءات التي تنظمه قد 

يؤدي إلى تطاول الموظفين على إداراتهم وعلى الحكومة بشكل عام قد يؤدي إلى انزلاقات 

  .م لجألت إلى الإضرابخطيرة فكلما أحست مجموعة من الموظفين بأنها تُظل

مما سبق بيانه يتضح أن المشرع ما يزال يعمل على الحيلولة دون مباشرة الإضراب 

من خلال البحث لإيجاد تسوية ودية وسلمية للخلافات المثارة عن طريق سحب أو تعديل أو 

  .إلغاء القرار أو الإجراء سبب النزاع، وكفعل إيجابي تحقيق وتنفيذ مطالب معينة

هذه التسوية مرهونة بالإمكانات التي تتمتع بها الإدارة والحكومة ككل لتحقيق تبقى   

مطالب الموظفين من جهة وكذا القبول بما تسفر عنه تلك المفاوضات وردة فعل الإدارة من 

  .التظلم المرفوع، في الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين

ن لجوء الموظفين إن أي اختلال في هذا التوازن يجهض المساعي الحائلة دو  

للإضراب واستفحاله، ويخرج عن إمكانية التسوية الودية إلى إجراءات تسوية أخرى لاحقة 

من مباشرة الإضراب تتمثل أساسا في كل من الوساطة، المصالحة وأخيرا اللجوء إلى 

  .التحكيم كإجراءات علاجية

نية تستخدم بصورة عامة تعتبر كل من الوساطة والمصالحة والتحكيم أدوات قانو

جميعها من أجل حل النزاع الجماعي، فضلا عن أنها تتطلب عرض النزاع على طرف ثالث 

يفترض فيه الحياد، السلطة السلمية العليا المباشرة حالة الوساطة، مجلس الوظيفة العمومية 

  . المتساوي الأعضاء حالة المصالحة، واللجنة الوطنية للتحكيم حالة فشل الطرق السابقة
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ث يتمتع كل من الوسيط ومجلس المصالحة ولجنة التحكيم بسلطات واسعة أثناء حي  

القوة الملزمة التي تتمتع بها : النظر في النزاع، ومع ذلك تبقى هناك فوارق من بين أهمها

قرارات لجنة التحكيم أين يتوجب على طرفي النزاع الالتزام بها، في حين ما يصدر من 

  . عبارة عن توصيات لا تتمتع بأية قوة إلزاميةجهة الوسيط ومجلس المصالحة
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  خـــاتمــــــة
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إن الإضراب فعل أو تصرف يترجم حاجة اجتماعية مهنية عميقة في مرحلة ما، وما   

اعتراف الدساتير به وبضرورة تنظيمه وتطويره إلا دليل على ذلك، حتى أصبح اليوم يشمل 

  .طاعاتجل الق

والإضراب بهذا المعنى لم يعد يقتصر على العمال المهنيين أو أعوان الدولة فقط، بل   

الخ، وأن ...هناك أيضا أنواع أخرى من الإضراب، كإضراب الأطباء والتجار والمحامين

  .لجوء الموظفين للإضراب أصبح اليوم شائعا أكثر فأكثر وعاديا في مختلف مرافقنا العمومية

ما تقدم من هذه الدراسة، يتبين لنا أن حق الإضراب قد أصبح من أهم من خلال   

الحقوق المهنية يخضع في تنظيم ممارسته لعدة قوانين ونظم، بعضها من طبيعة تشريعية 

نصت عليه القوانين، والبعض الآخر ذو طابع مهني أي تلك الصادرة عن أطراف العلاقة 

ما أصبح يحض بحماية قانونية باعتباره أحد الركائز الجماعية، بواسطة الاتفاقات الجماعية، ك

  .الأساسية التي يقوم عليها الحق النقابي

أما على الصعيد التنظيمي، فقد تبين لنا أن هذا الحق قد مر بمرحلة الحظر الكلي في   

م، وذلك تطبيقا 1990القطاع العام إلى غاية صدور القوانين العمالية الحالية ابتداءا من سنة 

م، الذي أقر حق الإضراب في جميع القطاعات 1989 التعديل الدستوري الصادر سنة لنص

  .إلا ما استثني بنص لأسباب أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية

قد أصبحت العلاقات المهنية تخضع لقوانين ونصوص مهنية مبنية على أساس حرية   

مل وعنصر جوهري من الإرادة الفردية والجماعية، ومن ثم أصبح حق الإضراب حق كا

عناصر تكوين الحق النقابي، وهو ما يستخلص من النصوص القانونية المعمول بها 

  .م1990 ابتدءا من سنة -كما سبق الذكر-والصادرة 

والإضراب بهذا المفهوم يعتبر من أهم الأمور التي تعرقل سير المرافق العامة بانتظام   

بعدم مشروعية إضراب موظفي بعض واطراد، ولهذا قضى المشرع في بعض أحكامه 

المرافق العامة، كما أكَّد على مقاومته والتضييق من نطاقه ما أمكن، كما وضع بعض 

الضوابط الخاصة بتنظيم إضراب موظفي المرافق العامة، مراعيا التوفيق بين مبدأ حق 

  :الإضراب ومبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام واطراد، وأهم هذه الضوابط

ى تقرر الإضراب يمارس الموظفون هذا الحق وفقا للشروط والكيفيات المحددة في مت

القانون، فقد قيد المشرع تحديد ممارسته وأخضعه إلى شروط وجب استيفاؤها، أين يتوجب 

استنفاذ الإجراءات والطرق العلاجية لتسوية النزاع القائم من وساطة ومصالحة، وبعد فشل 
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ر الخلاف، وفي غياب طرق أخرى للتسوية يمارس الموظفين حقهم هذه المحاولات واستمرا

في اللجوء إلى الإضراب وفقا للكيفيات المحددة قانونا، على أن توقف ممارسة الإضراب في 

  .اللحظة التي يعرض فيها النزاع على الجنة الوطنية للتحكيم

النقابيين أو تُستدعى جماعة الموظفين المعنيين بالإضراب بمبادرة من ممثليهم   

المنتخبين، إلى جمعية عامة في مواقع العمل بعد إعلام الإدارة أو المؤسسة المستخدمة قصد 

  .إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر، والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل

بعد ذلك يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، تكون فيه   

الموظفين المجتمعين في جمعية عامة تضم على الأقل نصف الموظفين الذين الموافقة بأغلبية 

تتكون منهم جماعة الموظفين المعنية، يتفق على مدة الإشعار المسبق، ليشرعوا في 

الإضراب عند انتهاء أجلها، بعد إبلاغ الإدارة أو المؤسسة المستخدمة بذلك، وإعلام مفتشية 

  .لا تقل هذه المدة عن ثمانية أيام من تاريخ إيداعهاالعمل المختصة إقليميا، على أن 

يجب أن يلتزم الموظفين المضربين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان   

المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها، كما يمنع على المضربين احتلال أماكن 

رسة عملهم كما لو في الظروف العمل بالقوة أو منعهم للموظفين الغير مضربين من مما

  .العادية

  . الأخذ في الاعتبار عند حظر الإضراب نوعية المرفق العام الذي يتأثر بالإضراب-

إن إقرار شرعية حظر الإضراب على فئات معينة من الموظفين كالقضاة، الموظفين   

وان المعينين بمرسوم، أو الذين يشغلون مناصب في الخارج، أعوان مصالح الأمن، أع

مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والخارجية، الأعوان الميدانيين 

للجمارك، الأعوان الميدانيين لمصالح الحماية المدنية، وعمال المصالح الخارجي لإدارة 

  .السجون

الذين لا غنى عنهم لحياة أو أمن أو صحة المواطنين أو تعريض الاقتصاد الوطني   

ر، واستمرار انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والتي لا تتحقق إلا بدوام سير هذا للخط

 صلاحية الأمر بتسخير -الملزمة بكفالة مبدأ الاستمرارية-المرفق بانتظام، ومنح الإدارة 

 .الموظفين خلال مدة الإضراب من أجل توفير قدر أدنى من الخدمة، تحقيقا لهذه الغاية

لإضراب أي تعيين للموظفين عن طريق التوظيف أو غيره يمنع خلال فترة ا 

لاستخلاف الموظفين المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية في 
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حالة ما إذا رفض الموظفون تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة 

 السالف الذكر، ولا تسليط 02- 90 رقم  من القانون40 و 39المنصوص عليها في المادتين 

أية عقوبة على الموظفين بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شُرع فيه وفقا للشروط 

  .المتضمنة في القانون

على عكس ما إذا كان التوقف الجماعي عن العمل للموظفين إضرابا غير مشروعا،   

جسيما بالنسبة لكامل الموظفين يقع ويعد خرقا للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر خطأ مهنيا 

المشاركين فيه، يتحمل المسؤولية فيه كل شخص ساهم فيه بنشاطه المباشر، يمكن للإدارة 

وفقه اتخاذ كل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار 

  .  لعموميةالتشريع والتنظيم المعمول بهما، أي في إطار القانون الأساسي للوظيفة ا

ومن أجل إضفاء طابع الشرعية على إجراء الإضراب وحمايته في كافة مراحله، مع   

الإبقاء عليه في نطاق الحدود المرسومة له يجب ألاَّ يخرج عن نطاق الأحكام المنظمة له، 

         من القانون 34حتى لا تشكل ممارسته منعا أو عرقلة لحرية العمل بمفهوم المادة 

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق 02-90رقم 

  .الإضراب

انتهينا إلى شرعية الحق في الإضراب في النظام القانوني الجزائري، وأصبح حقا   

وما يمكن أن نستخلصه هنا أن التنظيم الجزائري للحق في الإضراب . دستوريا معترفا به

وظف العام في استعمال هذا الأخير باعتباره مظهرا واضحا من حاول أن يوازن بين حق الم

مظاهر حرية الرأي، فيما يتعلق بالمطالب والمصالح المهنية وبين مبدأ سير المرافق العامة 

  .بانتظام واضطراد

إلا أن هذا التنظيم وإن بدا في ظاهره أنه النظام الأمثل في هذا المجال، إلا أنه يؤخذ   

، فهناك قيود كثيرة قد فرضت على ممارسته سواء كانت هذه القيود تشريعية عليه كثرة القيود

أو تنظيمية، لأن القيود التي تفرض على استعمال حق معين لا يجب أن تصل إلى الحد الذي 

يفرغ هذا الحق من مضمونه، وخصوصا إذا كانت هذه القيود تتم عن طريق جهة الإدارة، 

ها واضحة ومخالفتها يسهل إثباتها، أما القيود الحكومية لأن القيود التشريعية تكون حدود

فمجالها واسع لأنه ما أسهل على جهة الإدارة أن تتذرع بحماية المصلحة العامة حتى تتدخل 

  .بفرض القيود
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لولا كثرة هذه القيود لكان النظام القانوني الجزائري هو النظام الأمثل والأفضل فيما   

 ممارسة حرية وحق من أهم حقوقه الدستورية، وهو الحق في يتعلق بحق الموظف العام في

  .الإضراب

إن الأمر لا يحتاج سوى قانون شامل ينظم الإضراب بكل جوانبه ويقلِّص من سلطات   

  .الحكومة في التدخل بفرض القيود على ممارسته

كما أن الأمر يستدعي أن يكون هناك تنظيم خاص بالموظفين وليس إدماجهم مع   

 حتى لا يختلط الأمر، خاصة وأنه بعد تراجع النظام الاشتراكي المنتهج من طرف العمال

م، أدى إلى إعادة تكييف تنظيم علاقات 1988الدولة وما عرف بسياسة الإصلاحات منذ سنة 

  .على نحو ما يمكن التمييز معه بين الموظف العام والعامل) الفردية والجماعية(العمل 

 59-85ف العام أصبح يجد مصدره أساسا في المرسوم رقم النظام القانوني للموظ  

م المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23المؤرخ في 

والإدارات العمومية، حيث يكون الموظف في مركز لائحي تنظيمي يختص القضاء الإداري 

وني للعامل فقد أصبح يرد أساسا بالفصل في المنازعات التي يكون طرفا فيها، أما النظام القان

م المعدل والمتمم، حيث يكون 1990 أفريل 21 المؤرخ في 11- 90إلى أحكام القانون رقم 

العامل في مركز تعاقدي يختص القضاء العادي بالفصل بمنازعات العمل المترتبة عن تنفيذ 

  .عقد العمل

متضمن القانون الأساسي م ال2006 جويلية 15 المؤرخ في 03-06وبصدور الأمر رقم   

العام للوظيفة العمومية، يكون المشرع قد أخذ بصورة نهائية بالنظام المزدوج في عالم 

  .الشغل

إن هذا الاعتراف الأساسي الذي طالما جرى التذرع به والاستناد إليه لإبعاد الوظيفة   

 للموظف أن يكون العامة عن الحق العام الذي يسمح بالإضراب، لم يفقد كل قيمته، فلا يمكن

له حيال الخدمة العامة الحقوق نفسها التي للعامل حيال المصنع، فالإضراب في الوظيفة 

العامة مواجهة للنظام والسلطة ولا يمكن أن يسوى بالإجراءات نفسها التي يصار اللجوء 

  .إليها في القطاع الخاص

من الواجب الدفاع على لكن هذا التطور أوجد معضلة تسييس الوظيفة العامة، ولم يعد   

الموظفين بقدر ما يتوجب الدفاع عن الدولة نفسها الخاضعة للضغوط النقابية والمهددة 

  .بالإضراب
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إن مسألة إضراب الموظفين هي دقيقة ومتشعبة، وقد نوقشت وما تزال لأن النصوص   

لا تتضمن سوى عناصر جزئية من الحلول، أين وجب البحث عن قواعد مرنة تعمل من 

جل حماية حقوق الموظفين التي تتفق مع المصلحة العامة، حيث يشكل عدم انسجام أ

النصوص ونقائصها على ضوء الرهانات الكبيرة التي تواجهها الإدارة العامة في كثير من 

الأحيان عقبة كبيرة في وجه التسيير العصري للموارد البشرية، فالإدارة تساهم في سير 

 في قلب بناء دولة القانون، وبحكم كونها عامل انسجام وترقية الديمقراطية بحكم تواجدها

  .اجتماعية والحارس على القيم الأساسية للدولة

إن ضرورة تحقيق النجاعة على ضوء أهداف والتزامات المرفق العام، وضرورة   

تكييف الوظيفة العامة مع مهامها، تترجم اليوم وأكثر من أي وقت مضى الطابع الاستعجالي 

  .ي تكتسيه الحاجة إلى صدور تشريع خاص بهذا القطاعالذ

، )المفضية للإضراب(أما ما تعلق بالمنازعات الجماعية في قطاع الوظيف العمومي   

نجد أن المشرع وضع لها اهتمام خاص بها وإجراءات مختلفة عن تلك المعمول بها في 

الجماعية للموظفين تعتمد مجال قانون العمل، حيث أقام أجهزة وهيئات خاصة بحل النزاعات 

إجراءات ومراحل خاصة، من بينها مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء الذي يعتبر 

جهاز مصالحة في مجال حل الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات 

م، لا العمومية، وفي حالة فشله في حل النزاع يعرض هذا الأخير على اللجنة الوطنية للتحكي

  .سيما بالنسبة للموظفين الممنوعين من ممارسة حق الإضراب

مما سبق بيانه يتضح أن المشرع ما يزال يعمل على الحيلولة دون مباشرة الإضراب   

من خلال البحث لإيجاد تسوية ودية وسلمية للخلافات المثارة عن طريق سحب أو تعديل أو 

  . إيجابي تحقيق وتنفيذ مطالب معينةإلغاء القرار أو الإجراء سبب النزاع، وكفعل

تبقى هذه التسوية مرهونة بالإمكانات التي تتمتع بها الإدارة والحكومة ككل لتحقيق   

مطالب الموظفين من جهة وكذا القبول بما تسفر عنه تلك المفاوضات وردة فعل الإدارة من 

  .  التظلم المرفوع، في الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين

ل إلى مرحلة التحكيم، الدولة ممثلة في أجهزتها، السلطة السلمية العليا، قبل الوصو  

، ممثلي الإدارة في مجلس الوظيفة )رئاسة الحكومة(السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

العمومية المتساوي الأعضاء، ممثلي الإدارة في لجنة التحكيم، كلها أجهزة مكونة لوحدة 
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نفسها من نفسها، وإن كان الأمر على خلاف ما نرى فلماذا واحدة هي الدولة فهي تقاضي 

  منحت السلطة القضائية استقلاليتها إذن؟

كذلك يتضح أن اللجنة الوطنية للتحكيم بشكلها القانوني الموضح آنفا، يمكن أن تصبح   

جهاز قانوني غير قادر على النظر في جميع الطعون المقدمة إليه سواء من طرف الوزير 

أو الوالي أو رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة وما يشهده التنظيم الإداري من كثرة المعني 

وما سيفرزه ) م1989التعديل الدستوري لسنة (هذه الأخيرة في ظل النمط السياسي الجديد 

التنظيم الإداري المرتقب، مما يجعل اللجنة تنحرف عن اختصاصها الأساسي، خاصة إذا 

لغ الأهمية، تبعا وكثرة القضايا المعروضة أمامها وكلها يجب فضها كان النزاع الجماعي با

في أقرب الآجال، أي إنهاء الإضراب، وهو الأمر الذي يدعون للتفكير في إنشاء أجهزة 

أخرى تحكيمية على مستوى قطاعات النشاط المختلفة على غرار اللجنة الوطنية للتحكيم، 

، على أن يتم توزيع )الموظفين(كثافة العمالية على أن يتم إنشاء هذه الأخيرة تبعا وال

الإختصاص فيما بينها تبعا والاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية، مثلما هو الحال عليه 

  .-التي نترقب تنصيبها عن قريب–في توزيع الغرف الإدارية 

انطلاقا من كل هذه الإشكالات والتساؤلات التي يطرحها التنظيم الحالي والأوضاع   

 فإنه وجب - وهو ما سبق التطرق إليه- الغامضة التي تثيرها صياغة النصوص الحالية

البحث في إعادة صياغة هذه النصوص بما يتلاءم وطبيعة طرفا العلاقة، وما يتلاءم أيضا 

 وكذا -الذي لم ير النور ليومنا هذا-ومهمة المصالحة الموكلة إلى مجلس الوظيفة العمومية 

يعطي ديناميكية وفعالية لعمل هذه الأجهزة ومساهمتها في إيجاد تسوية لجنة التحكيم، ما 

  .توفيقية تحقق مصلحة متوازنة لطرفي النزاع

هذا ونلتمس من السلطات الوصية أن تأخذ كل ذلك محمل الجد، وأن تعمل وتسهر   

اردها على إيجاد الحلول الكفيلة الفاعلة في تطوير الوظيفة العامة من خلال الاهتمام بمو

البشرية والالتزام بتحقيق التوازن بينها وبين المهمة النبيلة المنوطة بها ما يحفظ كلتا 

  .المصلحتين، وفق أطر علمية مجانسة للطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للدولة

من جهة أخرى، الموظف لم يمارس حقه في الإضراب إلا بغية المطالبة بحقوق   

وبذلك فقد مارس عملا مشروعا لا يستوجب معه العقاب، أخرى من ضمنها رفع الأجور، 

وعلى الدولة مراجعة هذا الأمر وأخذه بجدية أكثر حتى لا يفسر اقتطاع الراتب مدة ممارسة 

 للحد -حساسة جدا–حق الإضراب على أنه انتقاما من الموظفين المضربين أو وسيلة ضغط 
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وظف سوف يفكر مليا قبل أن يتوجه من الإضراب أو حتى لقمعه، حيث لا ننكر أن الم

  .لممارسة هذا الحق، أين يجب أن يوازن بين ما يريد تحقيقه وما يترتب على فعله

هذا لا يعني أن الموظف بمنأى عن أن يتحلى بقدر من الوعي تجاه الإدارة أو   

حتى لا المؤسسة التي يعمل بها، تجاه الدولة بصفة عامة مراعيا إمكاناتها المادية واقتصادها 

يكون أمام تعسف في استعمال حقه، فالأمر لا يتعلق بالدولة فقط بل عليه أيضا أن يساهم في 

 .تطوير حقه في ممارسة الإضراب وتطوير الوظيفة العامة أيضا جنبا إلى جنب مع الدولة

عمد المشرع في تنظيمه لحق الموظف العام في الإضراب، خاصة من خلال آليات  

اء عنصر المنازعات الجماعية في الوظيف العمومي مسألة داخلية محاولا التسوية، إلى إبق

فضها خارج الإطار القضائي، إلا ما كان منها متعلقا بعدم شرعية الإضراب محملا الموظف 

التبعية القضائية إزاء ذلك، هنا يكمن دور الجهاز القضائي أين يتدخل للفصل في كل القضايا 

أو قيد من الضوابط القانونية المقررة لممارسة الإضراب، أي كل ما التي ينتفي فيها عنصر 

  .     ينم عن كونه غير قانوني، من خلال القرارات القضائية

 :كما يمكننا القول بـ  

  .إن التفاوض الجماعي يحتاج إلى النظر للبعد الاقتصادي والسياسي للنظام  -

 .حق الإضرابالإهتمام أكثر بالموظفين الممنوعين من ممارسة   -

 .ترشيد المطالب العمالية بما يسمح به صحة الاقتصاد الوطني  -

 .اعتبار المنظمة النقابية جهاز رقابي خارجي يجب إشراكه في كل التحولات الإستراتيجية  -

 .إيلاء الاهتمام أكثر إلى تثمين العلاقات الإنسانية بين الموظفين والإدارة  -

 يملك تجريم الإضراب باعتباره حقا دستوريا هكذا نخلص إلى حقيقة أن المشرع لا

من جهة وحقا من حقوق الإنسان من واجبه حمايتها جنائيا بعدم تجريم ممارستها وكذا 

 .إحاطتها بنصوص قانونية بما يكفل حمايتها

إنني لأَحمد االله عز وجل أن وفَّقني لإخراج هذه المذكرة وتحقيقها تحقيقا علميا قانونيا   

قة والإمكان، ليرى القارئ من خلالها الجديد الذي قدمه المشرع، وما حوته حسب الطا

النصوص والأحكام، فالحمد الله الذي أعانني على تبيين ما فيها بيانا عله يكون وافيا واضحا 

  .في محله عند التطرق إلى كل جزئية فيه

  .هذا ما وددت أن أقوله، وما استفدته أيضا من تحقيق هذه المذكرة  

 .صلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمو    
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  القرآن الكريم: أولا
  .على رواية ورش عن نافع المدني

  

  النصوص الرسمية: ثانيا
  : الدساتير-أ
 المصادق من قبل المجلس الوطني 1963 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

، الصادر بتاريخ 08/09/1963 الموافق عليه باستفتاء 28/09/1963لتأسيسي بتاريخ ا

10/09/1963  

 المؤرخ 97-76الأمر رقم : م1976 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -

المتضمن إصدار دستور م 1976 نوفمبر سنة 22هـ الموافق 1396 ذي القعدة عام 30في 

 الصادرة بتاريخ 94، الجريدة الرسمية عدد 1976زائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الج

  .1292م، ص 1976 نوفمبر سنة 24هـ الموافق 1396 ذي الحجة عام 02

المرسوم : م1989 التعديل الدستوري، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -

م 1989 فيفري سنة 28ـ الموافق ه1409 رجب عام 22  المؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

 في 1989 فيفري سنة 23يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 

  .234م، ص 1989 مارس سنة 01هـ الموافق 1409 رجب عام 23الصادرة بتاريخ 

المرسوم : م1996يل الدستوري، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  التعد-

م 1996 ديسمبر سنة 07هـ الموافق 1417 رجب عام 26 المؤرخ ففي 438-96الرئاسي رقم 

، م1996 نوفمبر سنة 28المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

 ديسمبر سنة 08هـ الموافق 1417 رجب عام 27 تاريخ  الصادرة76الجريدة الرسمية عدد 

  . م1996

    :  النصوص القانونية-ب 
 صفر عام 11 المؤرخ في 182-65الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

، الجريدة الرسمية عدد المتضمن تأسيس الحكومةم، 1965 جويلية سنة 10هـ الموافق 1385

      م، 1965 جويلية سنة 13هـ الموافق 1385 ربيع الأول عام 14  الصادرة بتاريخ58

  . 831ص 
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 صفر عام 12 المؤرخ في 133-66الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

م المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 1966 جوان سنة 02هـ الموافق 1386

  .م1966 جوان 08هـ الموافق 1386 صفر عام 18صادرة بتاريخ  ال46الجريدة الرسمية عدد 

 صفر عام 18 المؤرخ في 154-66الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل م، 1966 جوان سنة 08هـ الموافق 1386

 جوان 09هـ الموافق 1386 صفر 19 الصادرة بتاريخ 47، الجريدة الرسمية عدد والمتمم

  .582م، ص 1966

 صفر عام 18 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

، المعدل والمتمم، الجريدة المتضمن قانون العقوباتم 1966 جوان سنة 08هـ الموافق 1386

م، 1966 جوان سنة 11موافق هـ ال1386 صفر عام 21 الصادرة بتاريخ  49الرسمية عدد 

  .702ص 

 صفر عام 26 المؤرخ في 27-69الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -

، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي للقضاءم، 1969 ماي 13هـ الموافق 1389

  .482م، ص 1969 ماي 16هـ الموافق 1389 صفر عام 29 الصادرة بتاريخ 42عدد 

 رمضان 28 المؤرخ في 74-71الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 

، المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسساتم 1971 نوفمبر سنة 16هـ الموافق 1391عام 

 ديسمبر سنة 13هـ الموافق 1391 شوال عام 25 الصادرة بتاريخ 101الجريدة الرسمية عدد 

  .1736م، ص 1971

 رمضان عام 28 المؤرخ في 75-71الأمر رقم لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ا-

المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع م 1971 نوفمبر سنة 16هـ الموافق 1391

 13هـ الموافق 1391 شوال عام 25 الصادرة بتاريخ 101، الجريدة الرسمية عدد الخاص

  .1741م، ص 1971ديسمبر سنة 

 ربيع الثاني 17 المؤرخ في 31-75الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في م 1975 أفريل سنة 29هـ الموافق 1395عام 

هـ 1395 جمادى الأولى عام 04 الصادرة بتاريخ 39، الجريدة الرسمية عدد القطاع الخاص

  .527م، ص 1975ماي سنة  16الموافق 
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 ربيع الثاني 17 المؤرخ في 32-75الأمر رقم جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال -

     ، الجريدة الرسمية المتعلق بالعدالة في العملم 1975 أفريل 29هـ الموافق 1395عام 

      م، 1975 ماي 16هـ الموافق 1395 جمادى الأولى عام 04 الصادرة بتاريخ 39عدد 

  . 566ص 

 رمضان 01 المؤرخ في 12-78القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

م المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريدة 1978 أوت سنة 05هـ الموافق 1398عام 

  .م1978 أوت سنة 08هـ الموافق 1398 رمضان عام 04 الصادرة بتاريخ 32الرسمية عدد 

 ربيع الثني 02 المؤرخ في 01-81القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة، -

المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات م 1981 فيفري 07هـ الموافق 1401عام 

الإستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية 

، الجريدة الرسمية عدد سيير العقاري والمؤسسات والهيئات العموميةومكاتب الترقي والت

  .  121م، ص 1981 فيفري سنة 10هـ الموافق 1401 ربيع الثاني عام 02 الصادرة بتاريخ 06

 ربيع 19 المؤرخ في 05-82القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، -

المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في م 1982ي سنة  فيفر13هـ الموافق 1402الثاني عام 

هـ 1402 ربيع الثاني عام 22 الصادرة بتاريخ 07، الجريدة الرسمية عدد العمل وتسويتها

  .337م، ص 1982 فيفري سنة 16الموافق 

 ذي القعدة 19 المؤرخ في 07-85القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها م 1985 أوت 06ـ المرافق ه1405عام 

 ذو القعدة عام 20 الصادرة بتاريخ 33، الجريدة الرسمية عدد وبالتوزيع العمومي للغاز

  .1138م، ص 1985 أوت سنة 07هـ المرافق 1405

 رمضان 16رخ في  المؤ14-88القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم م يعدل ويتمم 1988 ماي سنة 03هـ الموافق 1408عام 

 17 الصادرة بتاريخ 18، الجريدة الرسمية عدد التضمن القانون المدنيم، 1975سبتمبر سنة 

  .749م، ص 1988 ماي سنة 04هـ الموافق 1408رمضان عام 

 رجب عام 10 المؤرخ في 02-90القانون رقم  الشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية-

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل م 1990 فيفري سنة 06هـ الموافق 1410



 174

 رجب عام 11 الصادرة بتاريخ 06، الجريدة الرسمية عدد وتسويتها وممارسة حق الإضراب

  .231م، ص 1990 فيفري سنة 07هـ الموافق 1410

 رجب عام 10 المؤرخ في 03-90للقانون رقم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجم -

 06، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمفتشية العملم، 1990 فيفري سنة 06هـ الموافق 1410

  .237م، ص 1990 فيفري سنة 07 الموافق هـ1410 رجب عام 11الصادرة بتاريخ 

 رمضان 26 المؤرخ في 11-90القانون رقم ية الشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراط-

، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بعلاقات العملم، 1990 أفريل سنة 21هـ الموافق 1410عام 

  .562م، ص 1990 أفريل سنة 25هـ الموافق 1410 شوال عام 01 الصادرة بتاريخ 17

 ذي القعدة 09 المؤرخ في 14-90م القانون رق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،م، 1990 جوان سنة 02هـ الموافق 1410عام 

 جوان سنة 06هـ الموافق 1410 ذو القعدة عام 13 الصادرة بتاريخ 23الجريدة الرسمية عدد 

  .467م، ص 1990

 محرم عام 27 المؤرخ في 23-90 القانون رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

، الجريدة المتضمن قانون الإجراءات المدنيةم، 1990 أوت سنة 18هـ الموافق 1411

م، ص 1990 أوت سنة 22هـ الموافق 1411 صفر عام 01 الصادرة بتاريخ 36الرسمية عدد 

1149.  

 جمادى 14 المؤرخ في 27-91، القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 02- 90م المعدل والمتمم للقانون رقم 1991 ديسمبر سنة 21هـ الموافق 1412الثانية عام 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل م، 1990 فيفري سنة 06المؤرخ في 

 جمادى 18 الصادرة بتاريخ 68، الجريدة الرسمية عدد وتسويتها وممارسة حق الإضراب

  .2652م، ص 1991 ديسمبر سنة 25 الموافق هـ1412الثانية عام 

 جمادى 14، المؤرخ في 29-91القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 11-90المعدل والمتمم للقانون رقم م، 1991 ديسمبر سنة 21هـ الموافق 1412الثانية عام 

 الصادرة 68الجريدة الرسمية عدد ، المتعلق بعلاقات العملم 1990 أفريل سنة 21المؤرخ في 

   .2654م، ص 1990 أفريل سنة 25هـ الموافق 1412 جمادى الثانية عام 18بتاريخ 

 جمادى 14  المؤرخ في 30-91القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، -

 12-96قم القانون رم المعدل والمتمم 1991 ديسمبر سنة 21هـ الموافق 1412الثانية عام 
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، الجريدة المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابيهـ 1990 جوان سنة 02المؤرخ في 

     ديسمبر25هـ الموافق 1412 جمادى الثانية عام 18 الصادرة بتاريخ 68الرسمية عدد 

  .2656م، ص 1991سنة 

 محرم 23  المؤرخ في 12-96القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، -

 المؤرخ في 14-90القانون رقم م يعدل ويتمم 1996 جوان سنة 10هـ الموافق 1417عام 

 36، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابيم 1990 جوان سنة 02

  .764م، ص 1996 جوان سنة 12هـ الموافق 1417 محرم عام 25الصادرة بتاريخ 

 رمضان 02 المؤرخ في 03-97الأمر رقم راطية الشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديمق-

، الجريدة الرسمية يحدد المدة القانونية للعملم، 1997 جانفي سنة 11هـ الموافق 1417عان 

  .07، ص 1997 جانفي سنة 12هـ الموافق 1417 رمضان عام 03 الصادرة بتاريخ 03عدد 

 صفر عام 28 المؤرخ في 05-01ون رقم القانالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

 صفر 29 الصادرة بتاريخ 29م، الجريدة الرسمية عدد 2001 ماي سنة 22هـ الموافق 1422

  . 5م، ص 2001 ماي سنة 23هـ الموافق 1422عام 

 جمادى 19 المؤرخ في 03-06الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

م المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006 جويلية 15افق هـ المو1427الثانية عام 

هـ الموافق 1427 جمادى الثانية عام 20 الصادرة بتاريخ 46العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

هـ  1427 شوال عام 22 المؤرخ في 12-06بالقانون رقم م، الموافق عليه 2006 جويلية 16

 شوال عام 23 الصادرة بتاريخ 72ة الرسمية عدد م، الجريد2006 نوفمبر سنة 14الموافق 

  .10م، ص 2006 نوفمبر سنة 15هـ الموافق 1427

 ذي الحجة 06 المؤرخ في 24-06القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

م، الجريدة 2007يتضمن قانون المالية لسنة م، 2006 ديسمبر سنة 26هـ الموافق 1427عام 

م، 2006 ديسمبر سنة 27هـ الموافق 1427 ذو الحجة عام 07 عدد الصادرة في الرسمية

  .03ص

 ذي الحجة 21 المؤرخ في 12-07القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

م، الجريدة 2008يتضمن قانون المالية لسنة م، 2007 ديسمبر سنة 26هـ الموافق 1428عام 

م، 2007 ديسمبر سنة 31هـ الموافق 1428 ذي الحجة عام 22رة في  الصاد82الرسمية عدد 

  .03ص
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  :النصوص التنظيمية-ج
  : المراسيم الرئاسية-1     

 صفر 12 المؤرخ في 142-66المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

، ة العموميةالمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفم، 1966 جوان سنة 02هـ الموافق 1386عام 

 جوان سنة 08هـ الموافق 1386 صفر عام 18 الصادرة بتاريخ 46الجريدة الرسمية عدد 

  .568م، ص 1966

 صفر 26 المؤرخ في 55-69المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

ثلي يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممم، 1969 ماي سنة 13هـ الموافق 1389عام 

 04 الصادرة بتاريخ 43، الجريدة الرسمية عدد الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء

  .497م، ص 1969 ما ي سنة 20هـ الموافق 1389ربيع الأول عام 

 ربيع 11 المؤرخ في 10-84المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

يحدد اختصاص اللجان المتساوية م، 1984ة  جانفي سن14هـ  الموافق 1404الثاني عام 

 ربيع الثاني 14 الصادرة 03، الجريدة الرسمية عدد الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

  .88م، ص 1984 جانفي 17هـ الموافق 1404عام 

 رجب 01 المؤرخ في 59-85المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال م 1985 مارس سنة 23هـ الموافق 1405عام 

 رجب عام 02 الصادرة بتاريخ 13، الجريدة الرسمية عدد المؤسسات والإدارات العمومية

  .م1985 مارس 24هـ الموافق 1405

 المؤرخ في أول 119-85المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 

يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية م 1985 ماي 21هـ المرافق 1405رمضان عام 

هـ 1405 رمضان عام 2 الصادرة بتاريخ 22، الجريدة الرسمية عدد وأجهزتها في الوزارات

  .684م، ص 1985 ماي 22الموافق 

 جمادى 09 المؤرخ في 30-86المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 

يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية م 1986 فيفري 18هـ الموافق 1406الثانية عام 

 جمادى 10 الصادرة بتاريخ 08، الجريدة الرسمية عدد وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها

  .273م، ص 1986 فيفري سنة 19هـ الموافق 1406الثانية عام 
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 ذي 14 المؤرخ في 128-88المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

المتضمن الموافقة على الإتفاقية الحاصلة م 1988 جوان 28هـ الموافق 1408القعدة عام 

 الصادرة 26، الجريدة الرسمية عدد بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

  .990م، ص 1988 جوان سنة 29هـ الموافق 1408 ذو القعدة عام 15بتاريخ 

 المؤرخ في 250-02 الجمهوورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم -

المتضمن تنظيم الصفقات م 2002 جويلية سنة 27هـ الموافق 1423 جمادى الأولى عام 13

هـ  1423 جمادى الأولى عام 17 الصادرة بتاريخ 52، الجريدة الرسمية عدد العمومية

  .03م، ص 2002 جويلية 28الموافق 

  : المراسيم التشريعية-2     

 المؤرخ في 09-93المرسوم التشريعي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

المتضمن قانون الإجراءات م، 1990 أفريل سنة 25هـ الموافق 1413 ذي القعدة عام 03

   هـ الموافق1413 عام  ذي القعدة05 الصادرة بتاريخ 27، الجريدة الرسمية عدد المدنية

  .58م، ص 1993 أفريل سنة 27

  :  المراسيم التنفيذية-3     

 المؤرخ في 416-90المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

المتعلق بتشكيل مجلس م 1990 ديسمبر سنة 22هـ الموافق 1411 جمادى الثانية عام 05

 الصادرة 01، الجريدة الرسمية عدد اوي الأعضاء وتنظيمه وعملهالوظيفة العمومية المتس

  .07م، ص 1991 جانفي 02هـ الموافق 1411 جمادى الثانية عام 16بتاريخ 

 المؤرخ في 418-90المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

المتعلق بتشكيل اللجنة م 1990 ديسمبر سنة 22هـ الموافق 1411 جمادى الثانية عام 05

، الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها

        هـ الموافق1411 جمادى الثانية عام 16 الصادرة بتاريخ 01الجريدة الرسمية عدد 

   .09م، ص 1991 جانفي 02

 المؤرخ في 44-91مرسوم التنفيذي رقم والالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

المتضمن القانون الأساسي م 1991 فيفري سنة 16هـ الموافق 1411أول شعبان عام 

 شعبان عام 05 الصادرة بتاريخ 08، الدرية الرسمية عدد الخاص المطبق على مفتشي العمل

  .297م، ص 1991 فيفري سنة 20هـ الموافق 1411



 178

 المؤرخ في 215-94المرسوم التنفيذي رقم قراطية الشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديم-

يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية م 1994 جويلية 23هـ الموافق 1415 صفر عام 14

     هـ الموافق 1415 صفر عام 18 الصادرة بتاريخ 48، الجريدة الرسمية عدد وهياكلها

  .  05م، ص 1994 جويلية سنة 27

  

  ـاتالمؤلفـ: ثالثا
 : باللغة العربية-أ

، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات شرح قانون العمل الجزائريإبراهيم زكي أخنوخ، . د-1

  .م1988الجامعية، الجزائر، 

، طبعة جديدة الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداريإبراهيم عبد العزيز شيحا، . د-2

 .م1997 الإسكندرية، مصر، مزيدة ومنقحة، الدار الجامعية للطباعة والنشر،

المعجم  إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، -3

 ، الجزء الأول، د ط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، تركيا، الوسيط

 .د س

ر صادر بيروت، ، المجلد التاسع، طبعة جديدة منقحة، ، دا، لسان العرب إبن منظور-4

  .لبنان، د س

، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، سنن بن ماجه أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، -5

  .الرياض، المملكة العربي السعودية، دس

، د ط، دار النهضة العربية، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبيةأحمد سليمان بدر، . د-6

 .م2004القاهرة، مصر، 

، الطبعة الثانية، شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعديلاتأحمد عبد الكريم أبو شنب، . د-7

  . م2006الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

آليات تسوية منازعات العمل، والضمان الإجتماعي في القانون  أحمية سليمان، -8

 .  م2003عات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوالجزائري

،الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة الوجيز في القانون الإداريإعاد حمود القيسي، . د-9

 .م1998والنشر، عمان، الأردن، 
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   133-66النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  السعيد بوشعير، - 10

  .وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س، د ط، دي-دراسة مقارنة–

، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دراسات في الإدارة العامةجاسم مجيد، . د- 11

  .م2001مصر، 

، الطبعة الأولى، منشورات القانون الإداري العام والنازعات الإداريةجورج سعد، . د- 12

  . م2006الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، الطبعة الثانية، الدار الجماهيرية شرح أحكام الوظيفة العامةحسين حمودة المهدوي، . د- 13

  .م2002للنشر والتوزيع والإعلان، لبنان، 

، د ط، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة(قانون العمل  حسين عبد اللطيف حمدان، - 14

  .م2003الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، د ط، دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداريأصول  حسين عثمان محمد عثمان، - 15

  .الإسكندرية، مصر، دس

، الكتاب الأول، تعريف ونشأة )دراسة مقارنة(القانون الإداري خليل خالد الظاهر، . د- 16

وتطور وخصائص القانون الإداري وكيفية تطبيق هذه الأسس في الواقع من خلال التنظيم 

لأردن وعمال السلطة الادارية، الطبعة الأولى، دار المسيرة الاداري والتنظيم الاداري في ا

  . م1998للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 

، الكتاب الثاني، المرفق العام -دراسة مقارنة–القانون الإداري خالد خليل الظاهر، . د- 17

عة الأولى، دار الضبط الإداري، القرار الإداري، العقود الإدارية، الأموال العامة، الطب–

  . م1997المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الأردن، 

 في ضوء -دراسة مقارنة–الحماية الجنائية لحقوق الإنسان  خيري أحمد الكباش، - 18

  .م2002، د ط، دار الجامعيين، د ب ن، أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

    ،ردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائريشرح علاقات العمل الف راشد راشد، - 19

  .م1991د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في  رشيد واضح، - 20

، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، )مضمونها، أنواعها، طرق تسويتها(الجزائر 

  .م2007، الجزائر، بوزريعة
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، د ط، ديوان المطبوعات نظرية المرفق العام في القانون المقارنرياض عيسى، . د- 21

  .م1984الجامعية، الجزائر، 

      ، د ط، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، لبنان،كتاب القانون الإداري زهدي يكن، - 22

  .د س

، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، د طأصول القانون الإداريسامي جمال الدين، . د- 23

  .م2004مصر، 

، د ط، مؤسسة النشر العربية، مشاكل العمل والعمالسعيد عبد السلام حبيب، . د- 24

  .م1951القاهرة، مصر، 

، الجزء الأول، د ط، دار الفكر العربي القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي، . د- 25

  .م1966للطباعة والنشر، مصر، 

، الكتاب الثاني، -دراسة مقارنة–مبادئ القانون الإداري محمد الطماوي، سليمان . د- 26

 د ط، دار الفكر العربي للطبع والنشر، د ب ن، المرفق العام وعمال الإدارة العامة،نظرية 

  .م1979

، الطبعة السابعة، دار الفكر مبادئ قانون الإدارة العامةسليمان محمد الطماوي، . د- 27

  .م1987ة، مصر العربي، الإسكندري

، الكتاب الثاني، -دراسة مقارنة–مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، . د- 28

نظرية المرفق العام وعمال الإدارة العامة، د ط، دار الفكر العربي للطبع والنشر، د ب ن، 

  .م1979

ط، دار ، د -دراسة مقارنة–الوجيز في القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، . د- 29

  .م1988الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي طارق عزت رخا، . د- 30

  .م2004،د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، والشريعة الإسلامية

     ،ارنمسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقطلال عامر المهتار، . د- 31

  . م1982د ط، د ن، 

إداريا، تأديبيا، (طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة عاصم أحمد عجيلة، . د- 32

  . م1992، الطبعة الرابعة، علم الكتاب، د ن، )جنائيا، مدنيا
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       دور الوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعيةعبد الباسط عبد المحسن، . د- 33

  . م2000، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة–

، د ط، دار القصبة قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادية عبد السلام ذيب، - 34

  .م2003للنشر، حيدرة، الجزائر، 

مع التركيز على " دراسة مقارنة"الوظيفة العامة عبد العزيز السيد الجوهري، . د- 35

  .ط، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د س، د التشريع الجزائري

عمال السلطة الإدارية، أعمال السلطة (القانون الإداري عبد الغني بسيوني عبد االله، . د- 36

، د ط، الدار الجامعية، بيروت، )امتيازات السلطة الإدارية، الإدارية، أموال السلطة الإدارية

  .م1993لبنان، سنة 

، الطبعة الأولى، مجد لاوي، عمان، أخلاقيات الوظيفة العامةقادر الشيخلي، عبد ال. د- 37

  . م1999الأردن، سنة 

، جزآن في مجلد واحد، الطبعة الأولى، البستان معجم لغوي مطول عبد االله البستاني، - 38

  .م1992مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 

، د ط، مطابع مؤسسة الوحدة، لمعاصرالوظيفة العامة في دول عالمنا اعبد االله طلبة، . د- 39

  .1980،1981د ب ن، 

مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري عدنان عمرو، . د- 40

، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة–والمرافق العامة 

  .م2004

، الطبعة الثانية، -نشاط الإدارة ووسائلها–ري مبادئ القانون الإداعدنان عمرو، .  د- 41

  .م2004منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

، د ط، دار المعارف، القاهرة، العلوم السلوكية في التطبيق الإداري علي السلمي، - 42

  .م1971مصر، 

، د ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، تطور الفكر التنظيمي علي السلمي، - 43

 ة، مصر، د س القاهر

، د ط، دار -دراسة مقارنة–التأديب في الوظيفة العامة علي جمعة محارب، . د- 44

  .م2004المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
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، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر الوجيز في القانون الإداريعلي خطار شطناوي، . د- 45

  .م2003والتوزيع، عمان، الأردن، 
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  .م2007، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، -وضمانات

، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الوجيز في شرح قانون العملعلي عوض حسن، . د- 47

  .م1996الإسكندرية، مصر، 
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 مشرفا ومقـررا   -ةـعنابة ـ جامع-     أستاذ التعليم العالي     مانع جمال عبد الناصر . الأستاذ الدكتور .2
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الإضـراب فـي الوظيـف العمـومــي
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 داءإهـــــ
،الذي أرجو أن يرفعني به االله درجة في أهدي هذا العمل المتواضع

  :الجنة ،إلـــى
  روح والدي طيب االله ثراه،      
  .و إلى والدتي أطال االله في عمرها      
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  رـــــكـش
  

يارب لك الحمد الحمد الله الذي أصبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد على نعمة العلم والعقل، 

والشكر حتى ترضى كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مبعوث 

  .    الحق والفلاح

يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان  إلى كل من ساهم في وصولي إلى هذا المستوى من التعليم والمعرفة، 

  .  العلوم القانونية والإدارية، أنتم أساتذتي الزائرينأنتم جميعكم أساتذتي الأفاضل بمعهد

عن اعتزازي وامتناني لما قدمته لنا ، نحن  رئيس المشروع، أعبر لكم" بوعبد االله مختار"سيدي الدكتور، أستاذنا 

 في طلبة هذه الدفعة، من صدق العمل والمثابرة، وما أنتم أهل له من نبل الأخلاق وطيبة القلب والسريرة، وقدوة

  . العلم والحُجية

، أساتذتي، كلُّكم علم أقف لأعبر لكم عن امتناني وتقديري، راجيا من عميد الكليةسادتي، مدير الجامعة، 

  .المولى عز وجل أن أكون عند حسن ضنكم، وما منحتموني إياه من علم ومعرفة

عبير عن مدى سعادتي بإشرافكم على ، يعجز لساني عن الت"د مانع جمال عبد الناصر.أ"سيدي، مدير المذكرة 

مذكرة تخرجي، وتعجز الكلمات عن إيفائكم حقكم من التقدير والاحترام الذي أُُكِنه لكم، فقد كنتم بحق 

  .النبراس الذي أضاء لي الدرب

سيدي، وأنا أقف طالبا أمام أستاذه أو باحثا أمام المشرف على مذكرته، يزيدني ذلك ثقة وشرفا وتواضعا 

  .عا لمزيد من العلم، أرجو من االله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي وفي مستوى إشرافكموتطلّ

  .لكم مني وافِر التحية والامتنان، ولكل أساتذتي الكرام من يوم بدء تدرجي في التعليم الجامعي

  
   . إلا أن أقول شكرا، شكرا، شكراليس لي
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  ملخـص الدراسـة
  
راد من المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، والتي يتوقف عليه إلى إن مبدأ السير بانتظام واط 

حد كبير تسيير شؤون الأفراد الحياتية من جهة، والشؤون العامة للدولة من جهة أخرى، ويعني هذا المبدأ استمرار 
تصور مدى الارتباك في الحياة النشاط الذي يقوم به المرفق العام وانتظامه دون توقف أو انقطاع، ومن اليسير أن ن

العامة الذي ينجم عن توقف مرفق من هذه المرافق العامة عن العمل ولو لمدة قصيرة، وقد استقر الفقه والقضاء 
الإداريين على أهمية وضرورة هذا المبدأ، كما تدخل المشرع في كثير من الأحيان لضمان تطبيقه ومنع كل ما 

ترعن تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منهايعرقل احترامه، حيث ت تحريم الإضراب، تنظيم استقالة الموظفين، عدم : ب
  .الحجز على أموال المرفق ، الاعتداد بنظرية الموظف الفعلي

يعتبر الحق في الإضراب من أبرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة؛ وحق الموظفين في اللجوء إلى    
حقوقهم وحماية مصالحهم المهنية والاجتماعية، من الحقوق التي أصبحت تحظى باعتراف الإضراب للدفاع عن 

 والقوانين الحديثة - للجمهورية الجزائرية1996 و 1989 على التوالي من التعديلين 57 و 54المادة –الدساتير 
  . الإضراب لهذه الفئةفي مختلف الدول لا سيما الديمقراطية منها، فقد أقر الدستور الجزائري الاعتراف بحق
 المتعلق بالوقاية من 02-90من أجل ضمان مبدأ الاستمرارية نص القانون من خلال القانون رقم 

التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، على جملة من الالتزامات التي يجب على الموظف 
ضراب، من جهة إقرار ممارسة الحق وفي نفس الوقت لا يؤثر تقييد حق الإ: العام مراعاا والتقيد ا نذكر منها

  .على ضرورة سير المرفق بصفة دائمة ومنتظمة
إن اختلاف الأسس والمبادئ التنظيمية التي تقوم عليها العلاقات المهنية في المؤسسات والهيئات الإدارية، 

دارات المستخدمة، حيث تحدد كافة الأحكام القائمة على أساس الرابطة القانونية والتنظيمية بين الموظفين والإ
والمسائل المهنية والمالية والاجتماعية، الفردية منها والجماعية، بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية العامة أو 
الخاصة، التي تضعها الجهات المخولة دستوريا صلاحية إصدار مثل هذه القوانين والنظم، عكس الطابع التعاقدي 

هذا الاختلاف في الأساس والمبدأ يؤدي إلى اختلاف .  عليه العلاقات بين العمال وأصحاب العملالذي تقوم
  .الأدوات والأساليب والإجراءات المعتمدة في تسوية التراعات الجماعية

بالرجوع إلى أحكام القانون والأحكام الخاصة بتسوية هذا النوع من التراعات، نجدها تتضمن أنواع من 
 ابتداء من التظلم، إلى المصالحة، إلى التحكيم،  مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات الوقائية المتمثلة على الإجراءات،

الخصوص في استمرار التشاور والتفاوض بصورة دائمة ومنظمة، هي نفسها القواعد التي حظرت أو منعت بشكل 
  .لحساس في قطاع الوظيف العموميتام ممارسة هذا الحق بمناسبة بعض الفئات الوظيفية تبعا ومركزها ا

  

   


